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و عرفان   شكر  
هذا  البحث  و على ما    بإتمامعلي    أنعمتاشكر نعمتك التي    أن أوزعنيرب  

من صحة  و قدرة على    إياهمننت به من توفيق و سداد  و على ما منحتني   
.تخطي الصعاب  و تذليل  العقبات    

   إلى بالشكر الجزيل   أتقدم أن أوداعترافـا بالفضل  و تقديرا  للجميل   
  بفكرهاالتي جادت  الواسعة    صالحي    زرارة : الدكتورة    الأستاذةالمشرفة   

.و هذا من شيم الكرام   ،على هذا العمل    للإشرافو علمها  ووقتها    

على نصائحه  القيمة  التي واكبت  زرارة لخضر  : شكر خاص للدكتور  ب  و
.نجاز هذا البحث  إ  

التقدير  لأعضاء  لجنة  المناقشة  الكرام  الذين  شرفوني  و الشكر و  
.بمناقشتهم  لبحثي  هذا    

جامعة الحاج لخضر الذين لم يبخلوا علي    أساتذةوالشكر موصول  لجميع  
.بعلمهم  

.بعيد    أولي يد العون  في انجاز هذا البحث  من قريب    أمدوالى كل من    

االله خيرا    فجزآكم  
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طابع وال ،وسائل شتى  لمجابھة  الجرائم  الأولى و منذ عھودھاالبشریة  لفتألقد          
عن سلوكھ  قتصاص منھ و الإ، رادة  الجاني إر قھنھا  كانت منصبة على أالمشترك  بینھا  

  .و یجبر الضرر  الحاصل  من المجتمع  و تتحقق العدالة أحتى یستقر  و ذلك  ،المجرم 

ختلاف  إو  ،الزمان  و المكان   لمتطلباتتنفیذھا  تبعا سبل ختلفت أو تنوعت العقوبات أین  
ین  تبلور  أ ،ثارا واضحة  في مفھوم  الوقایة  من الجرائم آ خلفتالتاریخیة  التي   الفترات

جدیدة   عقابیة التطور  الذي عرفتھ  السیاسة  العقابیة  من خلال تبنیھا لأنماطذلك  جلیا  من  
 أین ،و الانتقام للظلم و القسوة  متخلیة  عن بعض ما كان یشوبھا  من مظاھر ،غیر معھودة 

حول   تباینوا أنھملا إ ،العقوبة  العادلة   إلىالوصول   حاول الفقھاء و رواد المدارس الفكریة 
 .الفرد  المجني علیھ  من ضرر   التي تجعلھا  متناسبة  و ما لحق المعاییر

         لتحدید مقدار  العقوبة  ھو  التناسب بینھا  ،العقل البشري  إلیھول معیار یھتدي أ كانف  
مفھوم   ، أین كان ) فالسن  بالسن  و العین بالعین  (من ضرر  بالمضرورلحقتھ أو بین ما 

    وھا سوى الاقتصاص من  مرتكبھا  لا یمحلجریمة خطیئة اذلك أن   ،اص ھو السائد القص
فالجریمة   ،نتقام  من  الجاني و اقتصاص منھ إ  أنھامن العقوبة  سوى  للھدفو لم یكن ینظر 

و مع تطور فلسفة  العقاب و ظھور نھ أغیر   ،یقابل بشر  یوازیھ  أنلشر لا بد شر  و ا
لى بروز  من ینادي إدت  أ ،جرام  و العقاب الفكریة  سیما  ما تعلق منھا بعلمي الإالحركات 

ووسیلة لإصلاح  الجاني  من خلال  تحقیق منفعة  اجتماعیة  تتمثل في  أداةبجعل  العقوبة 
ونظرا  للفروق  ،دماج  الجاني في المجتمع  و تأھیلھ  لیصبح عنصرا صالحا  فیھ إعادة إ

 أنلا یجب  فإنھم ،الشخصیة  بین  المجرمین  تبعا  لتفاوت درجة مسؤولیتھم الجزائیة  
من  لى كل واحد  منھم ما یتلاءم  معھعتطبق   أنبل یجب  ،یحظوا بمعاملة  عقابیة واحدة 

صدر و لما  كان القانون  ھو م ،عادتھ  لرحاب  المجتمع  إصلاحھ  و إعقاب  لكي یسھم  في 
یعمل جاھدا  على    أنللقاعدة  الجزائیة    إنشائھكل عقاب  كان لزاما  على المشرع  و عند 

وھي  تحدید  الواقعة المجرمة  و من ثمة  تحدید الجزاء المقابل  لھا  ، تحقیق  المعادلة  التالیة 
منطقي   مع  ترك ھامش ،و  المجني علیھ أبالنظر للنتیجة  الضارة  اللاحقة  بالمجتمع  

 .التغییرات  المناسبة  بالنظر  لشخصیة   الجاني     إدخالجل  أللقاضي  من  

و مراعاتھ  لسلم   ،تقان  المشرع  عند صیاغتھ  للنص  العقابي إو مھما  بلغت  درجة  نھ أ إلا
یبقى  القاضي  ھو  الروح  التي من  ،القیم  الاجتماعیة  محل  العنایة  عند تقریر  العقاب 

یستظل بظلھا  بھا  المتقاضون        ،عدالة   إلىالجامد    ن تحول  ذلك  النص العام أنھا  أش
عتراف  لھ  بھامش واسع  عند تقدیر  العقوبة  الملائمة   لا  من  خلال  الإإو ذلك  لا یتأتى  

قعة  عند  تقدیره  الحقیقي  لجسامة  الوا ، لكونھ  یتعامل  مع معطیات  حیة  متجسدة لدیھ
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و بالنظر  أیضا   ، أمامھبالمجني  علیھ  الماثل    ألحقتھالمعروضة  علیھ  و الضرر  الذي 
  .  الآخرھو   أمامھم  الماثل  شخصیة  و نفسیة  مرتكب  الجر إلى

لم یعقبھا  متابعة  لھا   إن ،العقوبة  التي یحكم  بھا القاضي  ستبقى حبرا  على ورق ن أ غیر
  .تطبیقھا  من قبل الجھة  المعھود لھا بذلك   أوعند  تنفیذھا  

  :  موضوع الدراسة ھمیة  أــ 1

         ة  الحدیثةفي الدراسات الجنائی ھمیة كبرىأب العقوبةموضوع  تفرید  حضيلقد         
القرن  المنصرم   التي انعقدت  في العلمیة و الملتقیات المؤتمرات عدد من جلیا  ذلك یظھر  و

 یشكل سمة من سمات القانون الجنائي الحدیث  لأنھ لیس ،سسھ أرساء إلدراستھ و تمحیصھ و 
         السیاسیة ،  جتماعیةتبعا للمتغیرات الإ صبحأبجمیع عناصره القضاء الجزائي ن بل لأ
  .اجتماعي و سیاسي  ،فكري  مجال جدل  قتصادیةو الإ

سیاسة الدفاع الاجتماعي الذي  یمثل أصبح فقد :التشریعي  للعقوبة بالنسبة للتفرید *  
عملا  تحوطیا  من   نھ یعتبرإف و تبعا لذلك،  الإنصافالمجتمع  وفق رؤیتھ لفكرة  ا یتبناھ

عام یقي  إطارو ذلك  بوضع  ،قبل  المشرع  غایتھ ضمان المساواة  بین  المخاطبین بھ 
ذلك  تصبح  اء على التي  و بن ،نحراف  السلطة  القضائیة  إالمتقاضین  من  تعسف  و 

  .محكومة  بالمبادئ العامة  التي وضعھا  لھا  القانون  

 فكرة  التفرید العقابي  نجاحلإ الأساسحجر  أضحى فإنھ : التفرید القضائي للعقوبة   أما* 
  إلىتمكین القاضي  من مكنة تحویل  النص  العقابي  من خلال و یبرز ذلك  بصفة  عامة ،

ملامسة   إلىكفیل بان یوصلھ   ،التفرید العقابي  ووسائلھ وصولھ لفھم  أنذلك  ، إنصاف
 والمؤدیة  لموائمة النص العقابي، لنص  القانون  المنشئة قتصادیة الإ وجتماعیة  الاالوقائع 

           ،المحكوم  علیھ  إصلاح إلىالعقوبة التي تؤدي   إلىللوصول   مع ظروف  الجاني 
مرفق القضاء من  أداءلمراقبة  ھتماماإیولي  أصبحالمجتمع  أنكما  الانتقام  منھ أو إذلالھلا 

   .العام  بالرأيخلال ما یسمى  

مدعاة لإصلاح  السجون  و المؤسسات   :التفرید التنفیذي للعقوبة  أصبح في حین*   
التي  تجعل  ،المعاملة  العقابیة  الحدیثة   أسالیبعتماد إ  إلىبالإضافة  ،نسنتھا أالعقابیة  و 

  یؤدي  إجراءو لیست  مجرد  ،من تطبیق  العقوبة  وسیلة  لإصلاح  و تأھیل  المحكوم علیھ 
 إعادةدون  استغلال  ھذه الفترة  في  ،ضمن مكان معزول سلب  حریة  المحكوم  علیھ  إلى

  .   إصلاحھو  تأھیلھ
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  :  موضوع الدراسة اختیار   أسباب - 2

أسباب  إلیھكان الدافع  ، في القانون الجزائري تفرید العقوبةختیاري لموضوع إن إ          
  . موضوعیة  أخرى وذاتیة 

  :سباب الذاتیة الأ*

التفرید العقابي  أ ن  مبدأ إلىومعاینتي  ، من اشتغالي  في الحقل القانوني  نابعةھي           
ط مقدار العقوبة  رب  إلىالجھات القضائیة  من خلال  میل  ،مكتمل   الملامح القضائي  غیر 

 إعطاء الأھمیة  اللازمة  دون  ،الضحیة و أ بالمجتمع  ألحقتھوالضرر الذي  بجسامة الجریمة
نحراف  العقوبة عن إ إلىالذي  یؤدي  ر، الأمو الموضوعیة ألظروف  المتھم الشخصیة 

حیاض   إلىرجاعھ إالمحكوم  علیھ  و  إصلاحلى  إوھدفھا الرامي  ،  تحقیق  غایتھا 
  .المجتمع كعنصر فاعل  وبناء  

  :سباب الموضوعیة الأ*

في  تشریع العقابي الجزائري  الحالي لاقصور بما تمت  معاینتھ من  أساساتتعلق            
 أساسا  عودتذلك القصور  أسباب كانت  نإو، سیاسة  واضحة لتفرید العقاب  إلىالوصول 

 غیر  أن  ثقل ،القانون  في تحقیق المساواة  أداةصعوبة التوفیق  بین التعمیم  الذي یعتبر  إلى
لى الجمود  و عدم مسایرة  إجراءات  تعدیل  النصوص القانونیة  بصفة عامة  جعلھا  تمیل إ

  .الذي یعرفھ  المجتمع  في مختلف  المجالات   التطور

  :الدراسة أھداف ـ 3

للوصول  إلى  ،في القانون  الجزائري  تفرید العقوبة   دراسة  موضوع تھدف             
  :أساسا  فیما یلي    جملة من الأھداف تتمثل

  .التفرید العقابي    أنواعكل نوع  من تحدید مفھوم   *

  .  التفرید العقابي  في القانون  الجزائري   أنواعلیات ووسائل كل نوع  من  آحصر  *

  . الثلاثة  للتفرید العقابي   الأنواعبیان الطابع  التكاملي  و الترابطي بین   *

تقییم  سیاسة  التفرید  العقابي  في التشریع  الجزائي ،  ومن  خلال  الممارسة  القضائیة      * 
  . و المعاملة  العقابیة  

و البناء على  ذلك للوصول  ، تثمین توجھ القانون الجزائري  لتبني سیاسة  التفرید العقابي * 
بإصلاح اكبر   الإجرامیةالظاھرة الحد من  (بتلك السیاسة  لتحقیق مبتغاھا  النھائي  وھو 

  .  ) الإجرامي قدر من المجرمین  و محاربة ظاھرة  العود 
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  : الدراسة شكالیة  إـ  4

            برمتھاالجنائیة محورا للعدالة صبح المجرم أوفق السیاسة العقابیة الحدیثة           
  إلىنما تھدف إالعقوبة المسلطة علیھ  صبحتأبل  ،ذاتھ  دھدفا في ح عقابھ أین لم یعد

تنفیذھا   ملائمة تعیین العقوبة  الملائمة  و  إلا أن  ،في المجتمع   إدماجھ إعادةو   إصلاحھ
لى غایة إ، بالمداولة التي تسبق سن القانون الجزائي  تبتدئ ، مراحل مترابطةتمر عبر 

 .المجتمع دماجھ في إعادة  إفراج عن المحكوم علیھ  و الإ

  :    تتمثل في   الموضوع التي یعالجھا  الأساسیة  شكالیة و تبعا  لذلك  فان الإ

ھي الأطر القانونیة والآلیات التنفیذیة في القانون الجزائري ، الكفیلة  بجعل العقوبة  ما*  
تتناسب  وجسامة الجریمة من جھة ،  وظروف  الجاني  الشخصیة والموضوعیة  من 

       والتي  تؤدي إلى إصلاح الجاني  وتأھیلھ ؟،  أخرىجھة  

  :الدراسات السابقة  - 5

  :الوطني  المستوى على *

 مستقلة توجد دراسة لا  بأنھعاینت ، جعتي للمكتبة القانونیة الوطنیة مرا من خلال       
تفرید   لموضوع متخصصة لتفرید دراسة مما یبین الحاجة الملحة  ،تناولت ھذا الموضوع 

  .العقوبة  في ظل القانون الجزائري 

 الدكتوراهدرجة لنیل  رسالتھ كفصل في، لة التفرید العقابي أمس حمد مجحودةأ تناول الأستاذ
،  الجنائي  في القانون الجزائري والقانون المقارن الإثمالوضوح في  أزمة : تحت عنوان

حد كبیر   إلىلا یزال متأثرا  التفرید القضائي أن إلىساسیة أین خلص فیھ بصورة أ
ن قضاء الجنح على وجھ الخصوص مازال بعیدا كل أو، بالخطورة الموضوعیة للوقائع 

النسق السریع  إلىسباب ذلك بالخصوص  أمرجعا ، البعد عن تحقیق سیاسة التفرید العقابي 
  . ونقص عدد القضاة  على  الجھات  القضائیة  لورود القضایا

  :الدولي   المستوى على *

التفرید العقابي   ، اهالدكتوررسالتھ  لنیل  درجة  في خالد سعود بشیر الجبور :  ستاذالأتناول  
 بین من خلالھاین أ، مقارنة بالقانونیین الفرنسي و المصري   الأردنيبالدراسة  في القانون 
عدة فصول تناول من خلالھا    إلىوقسم بحثھ  ،والتدابیر الاحترازیة  حالات تفرید العقاب 

وذلك في القانون ، التفرید التشریعي و العقابي والتنفیذي للعقوبة والتدابیر الاحترازیة 
وكانت الدراسة  وصفیة  خلص فیھا ، المصري  ع مقارنتھ بالقانونین الفرنسي  وم  الأردني
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في  التأسیس  ،جھود المشرع و القاضي ومنفذ العقوبة  تتضافر نأنھ یجب ألى إ الباحث
  .لتفرید عقابي مجدي  

  :المنھج  المتبع  في الدراسة    - 6

اھج  المنب ستعانةالإ تقتضيفي القانون الجزائري  إن دراسة موضوع التفرید العقابي        
  :التالیة 

بمفھوم   م  القانونیة  المتعلقة  أساسا جل  توضیح  بعض  المفاھیأمن  :ـ المنھج الوصفي  أ
  .  و خصائص كل نوع  من أنواع  التفرید  العقابي 

و ذلك  عن طریق  تحلیل  النصوص  القانونیة  المنظمة  للتفرید   :التحلیلي  ب ـ المنھج 
العقابي  في  الجزائر ،  سواء  تلك  الواردة  في  الوثیقة  الأساسیة  للدولة  أو  النصوص  

   . القانونیة  و  التنظیمیة  ذات  الصلة  

 كالمنھج  المقارن ،كلما دعت الضرورة  لذلك   الأخرىستعانة ببعض المناھج تم الإتكما  
  . منھا  سیما  الفرنسي  الأخرىشریعات  عند المقارنة  بین  القانون الجزائري و بقیة  الت

  :  لدراسة الموضوع الخطة المقترحة   - 7

التفرید التشریعي ،  : يأقسام رئیسة وھ ةالتفرید العقابي إلى ثلاث یقسم الفقھ  الجنائي       
  : القضائي  و التنفیذي ، و بناء  على  ذلك  تم  تقسیم  الدراسة  إلى ثلاثة  فصول  أساسیة  

  . للعقوبة  التفرید  التشریعي  :  الفصل الأول

 . للعقوبة  التفرید  القضائي:  الفصل الثاني 

  .التفرید  التنفیذي للعقوبة  :  الفصل الثالث

النتائج  المتوصل  أھمو نبرز من خلالھا  ، فیھا موضوع البحث نلخصبخاتمة ختم الدراسة نل
 .   تحدید  أھم الإقتراحات    على ذلك و بناء   ، إلیھا

 
 



التفريد التشريعي للعقوبة:                                                 الفصل الاول   
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صبحت  أ  1789 سنة العقوبات عقب الثورة  الفرنسیةشرعیة الجرائم و أقرار مبدإ منذ        

و العقابي التجریمي   ونیة  الجنائیة  بعنصریھاانالقاعدة  الق إنشاءالسلطة  التشریعیة  تحتكر 

أي لا یملك القاضي ، یقة  و ثابتة ون  على عقوبات  الجرائم  بصورة دقانینص الق أین

تطور  المفاھیم  العقابیة  سیما  المرتبطة   نألا إ ،تغییرھا  أوصلاحیة في تعدیلھا 

ضفاء مرونة  تضیق  و تتسع  في  كیفیة  إ  إلىبینت  الحاجة   ،لمسؤولیة  الجزائیة  للأفراد با

تكون ثابتة   نأمن  خلال  جعلھا  متحركة  بین  حدین  عوض  ،ون  للعقوبات انالق  تعیین

عترف أ نأثم ما لبث   ،ضمنھا من ختیار العقوبة الملائمة  إیمكن  القاضي  من   الذي  مرالأ

الوسائل  و غیرھا  من  ،بظروف التخفیف  فادة المحكوم علیھم إبسلطة  المشرع  للقاضي

طر العامة  التي ضمن  الأ ،التي  تضفي مرونة  على عملھ عند اختیاره  للعقوبة  الملائمة 

  .  و ذلك وفق ما یسمى  بالتفرید التشریعي للعقوبة  ،حددھا  المشرع  سلفا 

 التفرید  التشریعي  للعقوبةمفھوم  لوالأ في  المبحث  سنتناولع  و لدراسة  ھذا  الموضو

و في مبحث ثالث  سنبین   ، وناانقدار العقوبة  المقررة  قلمي انثم سنتطرق  في  مبحث ث

 .  وسائل  التفرید  التشریعي  للعقوبة لیات  وآ

  : لوث  الأــالمبح

  مفھوم  التفرید  التشریعي  للعقوبة  

بین  المتھمین   اةاوالمسھدفھ  تحقیق   ،یعتبر  التفرید  التشریعي  للعقوبة  عملا  وقائیا        

تقریره   ، عندفیصبح  القاضي مھتدیا  ،التطبیق  القضائي حرافات المحتملة عند نلإا مما یقیھم

  .  1ونا انبالمعالم  المرسومة  لھ  ق للعقاب 

 خصائصھ ،  لتعریفھ سنتطرق ضمن ھذا المبحث ة التشریعي  للعقوب ھوم التفریدمف لتحدید 

  .ھ و من ثمة  تحدید  ضوابط

  

 

  
                                                             

 یة  انالطبعة الثللطباعة  الجزائر ،  دار ھومة ، ون  المقارن انالجزائري  و القون  انفي الق ،الجنائي   الإثمالوضوح  في  ، أزمة مجحودة أحمد 1
 . 963ص  2004
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  : ل والمطلب  الأ  

  .تعریف  التفرید  التشریعي  للعقوبة   

 ،یعي  للعقوبة للتفرید  التشرالجنائي  قترحة  من قبل  الفقھ تعددت  التعاریف  الم        

مصطفى   الأستاذذلك الذي  جاء  بھ  ،في ھذا المقام  إلیھیمكن  التطرق  شمل تعریف أولعل  

 نأبھ  لااومحذلك  التفرید الذي یتولاه المشرع ذاتھ (  ھ  نأبتعریفھ  لھ ب 1فھمي  الجوھري

ً مع الخطورة المادیة للجریمة من ناحیة،  یجعل من العقوبة  ً ومتلائما ، بما  جزاء متناسبا

مع الظروف  ،تحدث بھ من ضررٍ  أنما یمكن  أو،  تتضمنھ الجریمة من خطر على المجتمع

  . 2)وقت تحدیده للجریمة والعقوبة ، یتنبأ بھا  أویتوقعھا  نألھ  مكن أالتي  ي انالشخصیة للج

منھ  تحت   ضمن  الفصل الثالث ، تفرید العقوبة أ ون  العقوبات  الجزائري على  مبداننص ق

ستعمل  إصلیة  منھ  نجده  النسخة  الفرنسیة  الأ  إلىو بالرجوع   ،شخصیة  العقوبة   انعنو

المشرع  لم   نأو ھنا یمكن ملاحظة  ، l’individualisation  de la peine: مصطلح 

شخصیة  العقوبة  نأذلك   ،یستعمل  المصطلح  العربي  المعبر عن ردیفھ  باللغة  الفرنسیة  

وھو  مصطلح یختلف   la personnalisation  de la peine: یقابلھا بالفرنسیة مصطلح 

 .3عن  مصطلح   تفرید العقوبة  في مبناه و معناه

  :ي  انالمطلب الث

 .التشریعي  للعقوبة    خصائص  التفرید

        الخصائصیمكن استخلاص  ،للتفرید  التشریعي  للعقوبة التعریف المعطى بناء على         

مثل تو  ت ، الأخرىواع لأنمن االنوع من التفرید العقابي عن غیره ھذا  التي تمیزو الممیزات 

  . للعقوبة مسبق  تجریدي ،  تفرید تشریعي:  ھ نأفي    أساسا
                                                             

 . 1984أستاذ القانون  الجنائي  في  جامعة  عین  شمس  بمصر  ، دكتوراه  في  القانون  الجنائي  سنة  : مصطفى  فهمي  الجوهري  1
 .      100 :ص 2002 طبعة سنة  دار النھضة العربیة  مصر،  دراسة تحلیلیة ، ون الجنائي انقتفرید  العقوبة  في ال  ،مصطفى فھمي الجوھري  2
 بتصنیفھ   ،الجانح  مواءمة  العقوبة  لتناسب  الفرد التي  تلزم  القاضي  ب، یحدد الخطوط  العریضة ونیا  عاما انق  أالعقوبة  یشكل  مبد فتفرید 3

عمق  لشخصیة  أفھم إذ یعتبر  مقاربة أكثر تقدما یعتمد على ،فھو تطبیق  مختلف عن  المبدأ  السابق   تشخیص العقوبة ما  أ ،ضمن فئة  معینة  
، على العكس من فمصطلح تفرید العقوبة  یبقى  ضمن العمومیات   ،فھم  التفرید  لكن  العكس  غیر صحیح  إلىفالشخصنة  تؤدي  ، ح انالج

و في ھذا   من خلال بحثھ في عناصر أكثر عمق في شخصیة الجانح لتقریر العقاب الملائم لھ ،ذي یعتبر تجسیدا لھ العقوبة المصطلح  شخصنة 
من خلال   ،ح  انجتماعي  للجحث عن التاریخ  الفردي و  الإببال. تفرید  العقوبة   یتمیز بطابع  جماعي   بأن(  ان الصدد   یكتب الفقیھ  روجي فی

استخراج عناصر  معینة  و مشتركة  مع  إلىو التي تؤدي   ،من خلال  التحقیق و البحث المجرى علیھ   و ،تنبطة  من ذلك  دراسة  شخصیة المس
  :ظر انو لأكثر تفصیل  ،) تصنیفھ  ضمن  فئة معینة  تنال نصیبا  موحدا  من المعاملة  العقابیة  إلىحین  تؤدي  انغیره  الج

R .Vienne ,  l’individualisation et personnalisation de la mesure   , a propos 75éme anniversaires  de la parution  
de l’ouvrage  de saleille ,  R S C , 1977 page : 177 . 
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  : ل  والفرع  الأ

  .بة تختص بھ السلطة التشریعیة التفرید التشریعي للعقو

 الفصل  بین السلطات   ألمبد ،التفرید  التشریعي  للعقوبة  كنتیجة  مباشرة  أمبدظھر        

لم یكن موكولا  للجھات  القضائیة   ، 1789قبل  قیام  الثورة  الفرنسیة  سنة  ذلك  أنھ  و  

      التجریمي ونیة  بشقیھا انبخلق  القاعدة  الق یضاأمختصة  تانبل ك ،فقط ون انتطبیق  الق

 نشاء إصبحت  مھمة  أ ، 2الفصل بین  السلطات أ ھ و مع تكریس مبدنألا إ 1و العقابي 

ما كرسھ  المؤسس   و ھذا  ،3بالسلطة  التشریعیة  وحدھا  ةونیة  محصورانالقاعدة  الق

رتكاب  الفعل  إون  قائم  قبل  انلا  بمقتضى قإة  اندإلا (  ھنأالدستوري  الجزائري  بتقریره  ب

   ھنأنصھ على بین انسن القو دون غیرھا  سلطة منح السلطة  التشریعیة ھنأكما  ، 4) المجرم

وھما  المجلس  الشعبي الوطني   ،یتكون  من غرفتین    انیمارس  السلطة  التشریعیة  برلم( 

وجعل من   ، 5)ون  و التصویت  علیھ انعداد  القإمة   و لھ  السیادة  في و مجلس الأ

د لا سیما تحدی ، الجزائیة  الإجراءاتو  ون  العقوباتانتحدید قواعد ق ( صیلالأ اختصاصھإ

 .6) المختلفة المطبقة علیھاو العقوبات      الجنایات والجنح

  : ي  انالث  الفرع

  .تفرید  تجریدي  مسبق  التفرید التشریعي للعقوبة 

خالصة   ثمة تجریدیةآھ  یفترض حالة  نإف ،ما العقوبة لجریمة برصد المشرع  قیام  عند       

معین  بمواصفات فاعل  إلىشارة بالموازاة مع ذلك تتم الإو  ،محددة واقعة مادیة  إلىتشیر 

ون  في انو تكون مھمة  واضع الق ،7داخل  مجتمع  معین المجرمین عامة  تجمع بین  كل  

لعمومیة  للقاعدة  االمیزة  لمقتضیاتستجابة  الإبالنظر  لصعوبة  ، ھذه  الحالة  صعبة
                                                             

الأول  ھو عنصر الفرضیة  و الذي یقصد  بھ  شروط انطباق القاعدة  المتمثلة  في وضع  حالة  : القاعدة  القانونیة  الجنائیة  مؤلفة  من عنصرین  1
  : المجتمع  على  الخضوع  لھا  ، انظر في ھذا الصدد   أفراد  إجبارواقعیة  خالصة ، و الثاني  ھو عنصر  الجزاء  و الذي یقرر  لضمان  

DABINT , la technique de elaboration du droit  positive ,bruxelles 1935 p : 106 . 
والتنفیذیة والقضائیة  التشریعیة ،توزیع وظائف الحكم الرئیسیة  في ضرورة: تتلخص الفكرة الأساسیة التي یقوم علیھا مبدأ الفصل بین السلطات   2

وتستبد  ،حتى لا تتركز السلطة في ید واحدة فتسيء استعمالھا، منفصلة ومتساویة تستقل كل منھا عن الأخرى في مباشرة وظیفتھا  على ھیئات
ً ینتھي بالقضاء على حیاة الأفراد وحقوقھم ،    : في  ذلك  راجع  أكثرللتفصیل بالمحكومین استبدادا

طبعة   ،العربیة  بیروت  الأبحاثجون جاك روسو ، العقد  الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السیاسیة  ، ترجمة و مراجعة  عادل زعیتر  ، مؤسسة   
2007  . 

بعض الدساتیر تتیح  لرئیس السلطة  التنفیذیة التشریع  بأوامر في فترات  معینة ووفق شروط محددة  ، كما  ھو الحال  بالنسبة للدستور  أنلا إ 3
 .   ور المجلس الشعبي الوطني أو بین  الدورات، والتي تجیز لرئیس الجمھوریة  التشریع بأوامر خلال  شغ  124في مادتھ    1996الجزائري  لسنة  

 .   1996دیسمبر  8المؤرخة في  76الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، الجریدة الرسمیة رقم  من دستور   46المادة  4
 . من نفس الدستور    98المادة  5
 . من  نفس الدستور   122المادة   6
 .  962:  الجنائي  ، المرجع السابق ،  ص   الإثمالوضوح  في  أزمةمجحودة  ،  أحمد 7
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نماذج  ضیقة  من  الحالات    إلىاللجوء    توجبالتي  التفرید   مقتضیاتو ،  ونیة انالق

      ون  تبعا  لذلك  یخاطب  الفرد  التجریدي الذي یتمتع  بالحریة انفالق  ،المتوقعة  للجرائم 

و من ھنا توجھ    ، لتزامات  و التمتع بالحقوقمع غیره  في تحمل  الإ  ىاویتسدراك  و و الإ

عتباره  إب ،ونیین  بالنقد  الشدید  لفكرة  التفرید  التشریعي  للعقوبة انالعدید من الفقھاء الق

ون  لا یستطیع  معرفة  طبیعة  و ظروف  انالق  لأن 1ا  لا یمت  للواقع  بصلة تفریدا  خیالی

ستطاعتھ  فیما بعد  تحدید  العقوبة  إلیكون في  ، 2ما رتكاب  جریمة إل شخص سیقدم  على ك

  .3المستحقة  و الملائمة  لكل فرد 

  :  الثالثالمطلب  

  .ضوابط  التفرید  التشریعي  للعقوبة   

بجملة   ،ونیة   الجنائیة انیتقید  المشرع  عند تحدیده  لعنصر  العقاب   في القاعدة  الق      

من  كبر قدر ألتشمل  ،التجرید تحقق  درجة  من التعمیم  و  نأھا نأمن ش التيمن الشروط 

 خلاقيو الأ الإیلاميین في  مراعاة  الطابع ساساأتحكمھا و تتمثل   أنالتي  یمكن  الحالات 

  . رصدت لھا شخصیة  و متناسبة  و خطورة  الجریمة  التي العقوبة   تكون  نأو ب ،للعقوبة 

  :ل والفرع  الأ

  .مراعاة  الطابع  الإیلامي  للعقوبة   

ي انمن  بعض  حقوق  الج  لإنتقاصبایكون  للعقوبة  الطابع  الإیلامي  و ذلك   نأیجب       

تسلبھ حقھ في  الإعدامبة فعقو ،المالیة  الحقوق أوالحریة  أوكالحق  في الحیاة  ،الشخصیة 

تؤثر على وعقوبة الحبس تسلبھ  حقھ في الحریة مؤبدا  أو مؤقتا  ، و عقوبة الغرامة   الحیاة 

عن بقیة  الوسائل  زھا میی لكونھ ،عن العقوبة   ینفصلیلام  لا الإفعنصر  ، 4ذمتھ  المالیة 

ما  ھو وسیلة  نإو  ،وبة الغرض المقصود  من توقیع  العقھو لیس  الألم و  ،الأخرى القسریة 

من  خلال  تحقیق  الردع  الخاص   ،غراض معینة  كحمایة  النظام  الاجتماعي ألإدراك  

         قتداء  بھ  و منع الغیر  من الإ ،ي  من  العودة  لارتكاب  الجریمة  انالذي یتمثل  في  منع  الج
                                                             

  لأنھ  لا وجود  لتفرید تشریعي  ،ان  الأمرفي حقیقة   (  تفرید  التشریعي  للعقاب  بقولھ شد  المنتقدین  لفكرة  الأمن   saleilles:  الفقیھ یعتبر 1
التشدید  المبنیة   أووكل  ما یستطیع  تحدیده  ھي ظروف  التخفیف    ،فراد فھو  لا یعرف  الأ ، الأصنافلا على  إینص    نأون  لا یستطیع  انالق

  : انظر  في ھذا  الصدد ، )  خطورة  من الجرائم  المقترفة   الأشد أو  الأقلعلى 
REYNALDO , l’individualisation de la  peine ,  de saleilles  a aujourd’hui , ères 2001, paris,   page   :  141 . 

 .ونیة   یقوم ببنائھا  على عنصري التوقع  و الاحتمال انللقاعدة  الق صیاغتھ ون  و عند انواضع الق لأن 2
 . 965 :  المرجع  السابق ص ،الجنائي    الإثمالوضوح  في  أزمة ،مجحودة أحمد 3
 .  219 :ص   2006الطبعة  الرابعة   ،دار ھومة  الجزائر    ،العام    الجزائيون  انالوجیز  في الق ،بوسقیعة أحسن4
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م       یلاوي كل عقوبة  على عنصر  الإتنط نألذلك  یجب   ،1وھو ما یسمى  بالردع  العام 

  .   2الردعي  بنوعیھ   أثرھالا  فقدت  إو 

  : ي انالفرع  الث

  .خلاقي  للعقوبة  ابع  الأـطـمراعاة ال 

أي   ،خلاقي  یراعي  فیھا  الطابع  الأ نأختیاره  للعقوبة  إینبغي  على المشرع  عند         

    ،3اللیاقة المرعیة  داخل المجتمعمتنافیة  في طبیعتھا مع  قواعد   أوتكون  مخالفة   لا أن

         ،لمدة معینة جبار فتاة  على ممارسة  البغاء  إوجود عقوبة  تتمثل  في تصور فلا یمكن 

على متھمة  بالحكم  أو، الأسواقو التجول  بھ  في نسوي  رتداء  لباس إبرجل بالحكم على  أو

  .4بقص  شعرھا  لكون  تلك  العقوبات  تتنافى  و قواعد  اللیاقة  المرعیة  في  المجتمع

  :الفرع  الثالث  

  .عقوبة  لل مراعاة الطابع الشخصي

لا  مقترفھا   إیؤخذ بجریرة  الجریمة  لا  ھ ن، أفي  علم  العقاب  الأساسیة من  القواعد         

سواه    إلىلا تمتد  و  ،لا  على من  حكم بھا  علیھ  إالعقوبة  شخصیة  محضة  لا تنفذ  ف

موال  المحكوم  ألا  على  إلا  تنفذ    ھاإنف 5ت  العقوبة  مالیة انك  إذاف ،ت صلتھ  بھ انمھما  ك

  كان إذاموالھ أحدھم كوكیل عنھ عند التنفیذ على أالذین یمكن تعیین  قاربھأدون علیھ 

وبة  قد یقع في  الواقع  بطریق دبي  للعقالأثر الأ نإوبالرغم  من ذلك  ف أنھ لا إ ، 6محبوسا 

 مالیة  لھا  نتائجقد یكون على رب العائلة  التي توقعفالعقوبة  ،فراد  عائلتھ أعلى غیر مباشر 

                                                             
   .  08: الجزء الخامس ص  التراث العربي بیروت ، الطبعة الأولى ،  إحیاءجندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائیة ، دار  1
 1، عقوبة  السكر  العلني  المنصوص  علیھا  بالمادة   المفترض فیھا الإیلاميالطابع  و ت  تحظى  بعقوبة رمزیة  تتنافى و من الجرائم  التي  بقی  2

یعاقب  مرتكب  ھذه  المخالفة  بغرامة  مالیة  لا تجاوز  ثمانین  دینار    إذالمتعلق  بقمع  السكر  العمومي و حمایة  القصر ،   26*77مر من الأ
الذي افقد  ھذه  العقوبة   مرالألم یسایر  المشرع  التغیرات  المرتبطة  بقیمة  العملة  الوطنیة  في تحدید  الجزاء المناسب   أینجزائري  فقط ، 

 600اقل من رسم  القضیة الجزائیة  في مادة المخالفات و المقدر قانونا  بـ   أصبحتھذه العقوبة  الرمزیة  أنالطابع الإیلامي المفترض فیھا ، كما 
 .مصروفات الدعوى العمومیة تفوق قیمة الغرامة المترتبة على ممارستھا   أندج  ، أي 

 .  968 :ص  ،الجنائي  ، المرجع  السابق   الإثمالوضوح  في  أزمةمجحودة ،  أحمد 3
4 G , CASADAMONT   ,  P PONCELA   :  Il n’y pas de peine just , odile Jacob , fevrier 2004 , p : 47 

كان  المنفذ علیھ  محبوسا في جنایة ، أو محكوما علیھ نھائیا  إذاانھ  ( 619الجزائري في مادتھ   الإداریةالمدنیة  و   الإجراءاتینص قانون  أین  5
مرا  بتعیین وكیل أیستصدر من قاضي الاستعجال  أن، جاز لطالب التنفیذ   أموالھ إدارة، ولم یكن لھ نائب یتولى  فأكثرفي جنحة بعقوبة  السنتین  

 .)  أموالھالتنفیذ على  أثناءخاص من عائلة  المنفذ علیھ أو من الغیر  یحل محلھ 
  130:  ص  1991 ،و علم العقاب  ، دیوان  المطبوعات  الجامعیة  الجزائر ، الطبعة  الثانیة   الإجراممنصور ، موجز في علم    إبراھیمسحق إ 6
. 
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یمكن   ائم  الفساد  و في حالات  معینة ھ  و في جرنألا  إ ،1مكفولیھ  لاده وأوعلى  زوجتھ  و 

  . 2ثر  العقوبة  للغیرأیمتد    نأ

  : الفرع  الرابع  

  .تناسب  العقوبة  مع  الجریمة  المرتكبة  مراعاة 

یحرص على  جعلھا   متناسبة     نأللعقوبة  الملائمة   عیینھ ینبغي على  المشرع  عند ت      

شدة  العقوبة   ( نأو ذلك  بناء على الفكرة  القائلة  ب ،لھا  المرصودة مع  خطورة  الجریمة  

خطورة  الواقعة  المادیة  لا یكون  بین   والتناسب ھنا ، )الجریمة مع حجم تتطابق  أنیجب 

الجریمة  بكافة   التناسب  مع   ما  یكوننإو  ،یلام  العقوبة  المقررة  لھا إالمقترفة  و درجة  

تحقیق    إلىولكي  یصل  المشرع   ،3) المعنوي  و المادي   ،الشرعي  (ونیة  انالق أركانھا

ة  انعتبارھا  ضمإونیة  بانیقیم  مواءمة  بین  عمومیة  القاعدة القھ نإف ، المبتغىالتناسب  

عتباره  الوسیلة  المثلى  لمواجھة  إالتفرید  العقابي  ب  أو مبد ، 4فراد الأین ب  اةاوالمستحقیق  

  .  5فعال  الجرمیة الألمواجھة  

اسب  بین  الجریمة  المرتكبة   تحدید  التن  إلىعادة ما یعمد  المشرع   انو بناء على  ذلك  ف 

  : ساسا فيأیمكن حصرھا   6العقوبة  المقررة  لھا   بناء  على عدة  عناصر موضوعیة  و

 الإجرامیة و ھنا تكون  لجسامة النتیجة : مقدار العقوبة  بالنظر لجسامة الضرر المادي  ـ 1

كما  ھو  ،  في تقدیر العقوبة  المقررة لھا  الحاسم ثرالأ ،المترتبة  عن  السلوك  المجرم 

لم   إذافقد  جعلھا  المشرع  مخالفة   ،الحال  بالنسبة  لجریمة  الضرب و الجرح  العمدي 

                                                             
 .  27: الموسوعة  الجنائیة  ، المرجع السابق  ص  جندي  عبد الملك  ، 1
نھ  تحكم  أب:  ( المتعلق  بالوقایة  من الفساد  و  مكافحتھ    2006فبرایر   20المؤرخ في   01*06من القانون  رقم  2فقرة   51تنص المادة   2

الشخص المحكوم علیھ  أو فروعھ  أو  أصولإلى  نتقلتإ، ولو   الجھة  القضائیة  برد ما تم اختلاسھ  أو قیمة  ما حصل علیھ من  منفعة  أو ربح
 )  . أخرىعلى حالھا  أو وقع تحویلھا  إلى مكاسب   الأموالسواء بقیت  تلك   ، صھاره أأو زوجھ  أو   إخوتھ

 . 968 : الوضوح  في الإثم  الجنائي ، المرجع  السابق  ص مجحودة  ، أزمة أحمد 3
المصطلحین متعارضین  ، لأن  المساواة تقتضي  أنالتفرید  العقابي ،  نقاشا محتدما  اذ یبدوا للوھلة الأولى  أو مبد  الأفرادبین المساواة  أثیر مبدی  4

خر في العقوبة  آن تمییز شخص عن شخص أنفس الجریمة  معاملة  واحدة ، من حیث كمیة العقوبة  و نوعھا  ، و  ارتكبواالذین  الأشخاصمعاملة  
نما جاء لتحقیق المساواة بین إن التفرید العقابي أمام  القانون ، لكن ھنالك من یرى بأالمساواة   أرتكاب نفس الجریمة  یجافي مبدإالمنجرة  عن  

كل واحد منھم یستحق  نإرتكاب الجریمة ،  ومن ثمة فإفراد ،  لكون مرتكبي الجرائم  یختلفون  من حیث شخصیتھم  و الظروف المحیطة  بالأ
رتكاب الجریمة  من قبل كل واحد  منھم  مختلفة ، و لأكثر تفصیل في ھذا خر  لكون الظروف الشخصیة  و الموضوعیة  لإمعاملة  تختلف عن الآ

  :نظر  أالموضوع  
  CECILE BARBERGE , Egalité et individualisation de la peinearticle  publié sur le liver de :  l’individualisation 
de la peine de saleilles a aujourd’hui , op cit , page ; 207 a   214   .  

 .  969 :ص  ، المرجع  السابق  ،الوضوح في الإثم الجنائي   أزمة ،مجحودة   أحمد 5
ختیاره  للعقوبة  عند إلقاضي یختص المشرع  في اختیاره  للعقوبة  المناسبة  بناء على العناصر الموضوعیة  العامة  للجریمة  في حین ینكب  ا 6

 .   970 : ص   ،المرجع نفسھ  ،مجحودة   أحمد:  العناصر  المعنویة  للجریمة  انظر في ھذا الصدد  ىعل
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العجز    ت مدةزاوج إذاو جعلھا  جنحة   ،1یوما   15ز  واعن العمل  یجعنھا  عجز ینجر 

     3عاھة   إحداث  إلى فضى الضربأ إذاوقرر  لھا عقوبة  جنائیة  ،2یوما  15عن العمل 

الجزائري  قد تخلى  عن  ربط  المشرع  أنو یلاحظ   ،4 إحداثھاالوفاة دون  قصد  إلى أو

  .5الخاصة   أوالعمومیة    الأموالختلاس  إالحاصل  بالنسبة لجریمة   العقوبة  بالضرر

فیكون  لطبیعة  الحق  المعتدى  : مقدار العقوبة بالنظر  لطبیعة  الحق المعتدى علیھ ـ 2

في ھذا    إلیھبرز  تمییز  یشار أو لعل   ،الحاسم  في تقریر  العقوبة  الملائمة   الأثرعلیھ  

  الصدد  ھو  التصنیف  الذي  اخذ بھ المشرع  الجزائري  و  المتعلق  بالتمییز  بین  الجرائم  

العقاب  المشرع   شددو ھكذا  فقد  ، 7فراد تلك  المرتكبة  ضد  الأو ،  6ضد الشيء العمومي

شیك بدون رصید    إصداركالسرقة  و النصب  و  ، رتكاب  الجرائم  العادیة إالعقاب  على 

 أوالجماعات  المحلیة   إحدى أوت  الدولة  انك  إذا ،شخاص عادیین أة  من انمة  الأانو خی

و یجد  ھذا  التصنیف  مصدره    ،8ھي المجني علیھا ون  العام  انالمؤسسات  الخاضعة  للق

الجرائم  الماسة  بالمصلحة  العامة  تخضع   نأیعتبر   اني القدیم  الذي كانون  الرومانفي الق

ما  الجرائم  الماسة  أ ،ت  تقرر  لھا عقوبات  قاسیة انین كأ ،وحدھا  للعقاب  العمومي 

  . 9تخضع  للتسویة  الخاصة   ت انك ھاإنفبالأفراد  

 یأخذوھنا  :جرامي المادیة  المقترنة  بالسلوك  الإمقدار العقوبة  بالنظر  للظروف ـ 3  

   رتكاب  الجریمة إالمتصلة بظروف   بعض العناصر الموضوعیة عتبارالمشرع  بعین الإ

یصطلح  وھي  ما  صلا للجریمةأالعقوبة  المقررة  في مقدار  التشدید و یرتب  على  توافرھا 

                                                             
قل  إلى شھرین  بالحبس  من عشرة ایام  على الأ : و التي  تحدد  مقدار  العقوبة  في ھذه  الحالة  ،بات  الجزائري من قانون العقو  442المادة  1

 .دج  أو بإحدى ھاتین  العقوبتین   16000إلى   8000و  بغرامة  من    الأكثرعلى 
    إلى  خمس سنواتالحبس من  سنة  : و  التي  جعلت  العقوبة  في ھذه  الحالة  ھي    قانون  العقوبات  الجزائري ،  من   1فقرة    264المادة   2

 . دینار جزائري    500000  إلى  100000و بغرامة  من  
 .نوات  س ) 10(عشر  إلى ) 05( السجن  المؤقت  من خمس :  من نفس القانون  و التي جعلت  العقوبة في ھذه الحالة ھي  3فقرة    264المادة  3
 .  سنة  ) 20( عشرین  إلى ) 10(السجن المؤقت  من  عشر : من نفس القانون  و  التي جعلت  العقوبة  في ھذه الحالة ھي  4فقرة    264المادة   4
قیمة  المال  المختلس  ل  تضع  سقفا  مالیا  عمومیة ،  أموالمن قانون  العقوبات  الجزائري  و المتعلقة بجریمة اختلاس   119ذ كانت  المادة إ 5

المتعلق   02*06من القانون  رقم    26تلك المادة  و استبدالھا  بالمادة   إلغاءو مع  انھ   إلاو مقدار  العقوبة  المقررة  لھا   ،لتحدید  وصف الجریمة 
 .تم التخلي  عن معیار  الضرر  في تقدیر  العقوبة  بالنسبة لھذه الجریمة   ،بالوقایة  من الفساد  و مكافحتھ 

الجنایات و الجنح  ضد  تحت عنوان ،  اذ تم تخصیص  الباب  الأول  لھا  من  الكتاب  الثالث  للجزء الثاني  من قانون  العقوبات  الجزائري 6
 . الشيء العمومي   

    الأفرادجنایات  و الجنح ضد تحت عنوان ال قانون  العقوبات  الجزائري  الكتاب  الثالث  للجزء الثاني  من   تم تخصیص  الباب  الثاني  لھا  من 7
الأول  و  الثاني و الثالث  من الفصل   الأقسامعندما  ترتكب  الجرائم  المنصوص  علیھا  في (  :مكرر من نفس القانون  387نصت علیھا المادة   8

السجن  المؤبد  في الحالات  : فان الجاني  یعاقب  بـ   119في المادة    إلیھاالاعتباریة  المشار    الأشخاصلباب  ضد الدولة  أو  الثالث  من ھذا ا
حالة  یتعلق  بجنحة  باستثناء  ال  الأمركان  إذاعشر سنوات   إلىمن قانون  العقوبات ، بالحبس من سنتین    354و    353و    352الواردة بالمادة  

 )  . من قانون العقوبات   370التي تنص علیھا  المادة  
 .  979 :ص  ،الجنائي ، المرجع  السابق  الإثمالوضوح  في  أزمةمجحودة ،  أحمد 9
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رتكاب  إ بوقت متعلقة أو ،1المضرورمتعلقة  بصفة  تكون  و التي ، بالظروف المشددة علیھا 

تكون متعلقة  بالأداة  المستعملة  في  و قد ، 3بمكان ارتكابھا  أو ،2رتكاب  الجریمة إ

   4ھارتكابإ

ذ تلعب  إ: صیة  المرتبطة  بمرتكب  الجریمة العقوبة  بالنظر للظروف  الشخار مقدـ  4

فیكون  ،المستحقة العقوبة  ساسیا  في تحدید مقدارأدورا  ، يانالمرتبطة  بالجالذاتیة  العناصر

      6سباب الموضوعیة الأبتعیین  أو ،5الشخصیةبتحدید المشرع للأسباب  إماعدام الجرم ان

بتغلیظ العقوبة عندما یقوم المشرع  تكون  أو ،7ونیة انالق الأعذارتحدید عن طریق  أو

  .8الظروف  المشددة   للعقاب على  بالتنصیص 

  :ي   انالمبحث الث

 .ونا   ـانق  ررةـوبة  المقـدار العقـمق

یقوم  المشرع  مقدما بوضع درجات  متعددة في السلم العقابي  و ذلك بالنظر لظروف          

    حانیقدر مقدما  العقوبة  المناسبة  لكل  ج  نأھ لا یستطیع  نألا  إ ،حوال  كل  جریمة  أو 

فكل ما یستطیع  القیام  بھ  ھو  ، 9تحقیق  الغرض  المتوخى منھا  إلىو التي یؤدي  توقیعھا  

                   و خاصة  ما تكشف  عنھ ،ا ھو تفرید العقاب في حدوده  الدنیا  بناء على  تناسبھ مع مادیاتھ
                                                             

شدد  المشرع  عقوبة  الفاعل   أین منھ  المتعلقة  بجریمة  ھتك العرض    336ات  الجزائري  المادة ون  العقوبانمثلة  التي  نص علیھا  قمن الأ 1
مر  بالنسبة  لتحویل  قاصر  لم یبلغ  من العمر  سن الثامنة  و كذلك  الأ ، عمره  السادسة  عشرة    زاویتجالمجني  علیھ  قاصرا  لا    انك  إذا

     صول و  ضرب  الأ  261و    258دتین  الما ،   الأصولالعقاب  في حالة  قتل   و من ذلك  أیضا  تشدید  ،منھ    326عشرة  طبقا  للمادة 
 .ون  انمن نفس الق  382صول  طبقا  للمادة المجني  علیھ  من  الأ انك  إذاونیة  انالق الأعذارتعطیل    إلىبالإضافة    ،  267المادة  

یحدد   أنانون كما  یمكن  للق ،قات  معینة  أو كتجریم  الصید  في   ،عن الجریمة    فصاللانلو ذلك  عندما  یكون  الزمن  عنصرا  غیر قابل   2
 73المادة  ،بالدفاع  الوطني  وقت  الحرب    الإضرارھ  انفترات  زمنیة  یكون  فیھا  ارتكاب  جریمة  معینة  ظرفا  مشددا  كارتكاب  عمل  من ش

من    263الجنائي  كما تنص  علیھ  المادة   انقتركما  یشكل  الزمن  عنصرا  حاسما في تقدیر  العقوبة  عند الإ ،ون  العقوبات  الجزائري  انمن ق
و قد یكون  ظرف تشدید  كما ھو الحال  بالنسبة  لجنایة  ، أخرىجنایة    يأو تلصاحب   أوسبق    إذاون  فیعاقب  على  القتل  بالإعدام  اننفس الق

قل من شھر و تكون  من أاستمر  الحجز    إذاعشر سنوات   إلىفتكون  العقوبة  السجن  من خمس  ،من شھر    أكثراستمر ذلك    إذاالاختطاف  
 . فاقت  مدة  الخطف  الشھر    إذاعشرین  سنة  سجنا    إلىعشر  

التحلیق  فوق   أوالثكنات  العسكریة   أوو المنشآت  تجریم  دخول  الحصون  :  عنصرا  مكونا  للجریمة    انالمكیكون  أینذلك   مثلةأومن   3
ون  العقوبات  انمن ق  70وفق  ما ھو  منصوص  علیھ  بالمادة   إذنفي منطقة  معینة  بدون    الإقامة أوالتراب الوطني  بدون  ترخیص  

 . ون انمن نفس الق  144ة  قاضي  المادة انھارتكاب  الجریمة  ظرف تشدید  كقاعة  المحكمة  بالنسبة  لإ انالجزائري  و قد یكون  مك
و   انفیكون  استعمال  وسیلة  معینة  في ارتكاب  الجریمة  ظرف تشدید للعقاب  كاستعمال السلاح  في جرائم  التمرد  و  التجمھر  و العصی 4

استعمال  السم  في جریمة  التسمیم  المادة   أوون  العقوبات  الجزائري   انمن ق ، على التوالي    351و    185و    184و    89السرقة  المواد 
 . ون  و غیرھا  انمن نفس الق  354استعمال  المفاتیح  المصطنعة  في السرقة   المادة   أوون  انمن نفس الق  261

من   47كما  ھو الحال  بالنسبة  للمجنون  طبقا  للمادة  ، معفي  من العقاب  الإدراكالفاعل  المحروم  من الوعي و   أنو ھنا یقرر  المشرع   5
 . ون  العقوبات  الجزائري  انق
ترتبط  بظروف  ارتكابھ  للجریمة  كما  ھو الحال  بالنسبة  للدفاع  الشرعي   ماإني و  انالج  شخصیةبـو ھي حالة  موضوعیة  لا تتعلق   6

 .ون  العقوبات  الجزائري  انمن ق  39المنصوص  علیھ  بالمادة 
یھدف  المشرع  من تقریرھا  تحقیق بعض الفوائد    ماإنو  ، و ھي  ظروف  ترجع  غالبا  لاعتبارات  لا علاقة  لھا  بالجریمة  في حد ذاتھا  7

كما تنص   بالأخر   إضراراحد الزوجین  ن  ابی أو، و  الفروع  الأصولو  تقویة  السیاسة  الجنائیة  كعدم العقاب في السرقة  بین   ، الاجتماعیة 
 . ون  العقوبات  الجزائري  انمن ق  368المادة  علیھ  

قبول  أوكما  ھو الحال  بالنسبة  لجنحة  طلب  ,،  أو ما یصطلح علیھ بالركن المفترض  ظرف الصفة  الخصوصیة  لمھنة  الفاعل  أمثلتھاو من   8
   .المتعلق  بالوقایة من الفساد  و مكافحتھ   02*06ون نامن الق 28مزیة  غیر مستحقة  المادة 

9 REYNALD OTTENHOF , l’individualisation de la  peine de saleilles  a aujourd’hui ,op cit , page  ; 141. 
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ضمن  ھذا   ذلك سندرسو على ضوء  ،1ما تحدثھ  من ضرر أوعلى المجتمع  من خطر 

 ونیة  للعقوبةانالحدود القي انث  كمطلبو  ثم  ،ل أوكمطلب   شرعیة  العقوبة أمبدالمبحث 

مقدارھا عند و  ، محاولة ارتكاب الجریمةمقدار العقوبة عند لو في مطلب ثالث نتطرق 

  .   تعدد الجرائم في مطلب رابع

  :ل والمطلب الأ

 وبةــقـة  العـیــشرع  أمبد 

 نأ مضمونھو  ،الشرعیة  الجنائیة  مبدأي من انھو  الجزء الثمبدأ قانونیة  العقوبة         

            نوع العقوبةع في تحدید انالمختصاص الحصري الإ المشرع دون غیره ھو صاحب

و  وضعت لھ الحدود  التي سلطة  القاضي  في النطق بھا  ضمنتقتصر  و، مقدارھا  و

  .2الوجھ  الذي  خولھا المشرع  ذلك في تنفیذھا  على    سلطة التنفیذ  نحصر دوری

قصى أبین حدین   متراوحةالمشرع  بتحدید  مقدار  العقوبة  و  نوعھا  و یجعلھا    أین یقوم

 زاوتجیفلا  ،و یترك  للقاضي  حریة التقدیر  و النطق بالعقوبة  بین ھذین الحدین ، دنى  أو

ون  في حال تشدید  العقوبة  انستثناه  القألا ما إ، دنى  نزل  عن الحد الأیو لا   الأقصىالحد 

  .تخفیفھا أو

كما نص علیھ ،  3) الما قنا كارثا(  الأعظمالعھد   إلىقاعدة الشرعیة  العقابیة صول أترجع  

و المواطن    انسنلإحقوق  ا نلاعإو ،  1773سنة  الأمریكي  انسلإناحقوق   لانإع

ون  العقوبات  الفرنسي  لسنة  انو ضمنھ  ق ، 1789الصادر  عقب الثورة  الفرنسیة  سنة  

وا  كثیرا ما یخلطون  بین  انعلى تحكم القضاة  الذین كو جاء ذلك  كلھ  كردة فعل  ، 1791

  . 4خلاقیة الجریمة  الجنائیة  و  الرذیلة الأ

                                                             
 .   131: ص  91، الطبعة  الأولى   سعدي عبد اللطیف  حسن ، النظریة العامة  للجزاء الجنائي ، دار  النھضة  العربیة  القاھرة  ، 1
یة  ، دار الثقافة  نظام توفیق المجالي  ، شرح  قانون  العقوبات  ، القسم  العام  ، دراسة  تحلیلیة  في النظریة  العامة للجریمة  و المسؤولیة  الجزائ 2

 . 418: ،  ص   2009الطبعة  الأولى  ،   الأردنللنشر و التوزیع  
للمیلاد  و الذي بموجبھ  منح  ھذا الملك  لرعیتھ  الكثیر  من الحقوق  و حد من تدخل    1216جون  سنة    جلیزيلإناالملك    و ذلك في عھد 3

دراسة مقارنة مع القانون   الأردنيخالد سعود بشیر الجبور ، التفرید العقابي في القانون :  انظر في ھذا الصدد  ،السلطة  الكنسیة  في  القضاء 
 .    20:  ص   2009دار وائل للنشر  الطبعة  الأولى  ،ري و القانون  الفرنسي المص

 . 50 : ص ، الوجیز في القانون  الجزائي  العام   ، المرجع السابق  بوسقیعة  ، أحسن 4
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نص  إذ، لىوون  العقوبات بمادتھ  الأانق شرعیة  العقوبة في  أمبدالمشرع  الجزائري  قرأ

المؤسس  الدستوري  نإبل  ،)بنص   إلاتدبیر  امن  أوعقوبة   أولا جریمة   (نھ أعلى 

  . 1جعل منھ  قاعدة  دستوریة  الجزائري 

  : ل  والفرع  الأ

 .شرعیة  العقوبة    أسس  مبدأ

وني انوني  مستمد  من الفقھ  القانحدھما  قأساسین  أ علىشرعیة  العقوبة   أیستند  مبد        

مفھوم  الدولة  و علاقة  مؤسساتھا  مد  من  تطور خر سیاسي  مستالآو ، الحدیث  الجنائي 

  .ببعضھا البعض   

ینبغي تقیید  ھ  نأمقتضاه و،  2) سیزار بیكاریا (جاء بھ  الفقیھ :  ونيانالقساس الأ ـ1

باحة  و لا فعال  الإصل  في الأالأ  نأذلك  ،عقابھا قاضي  بنص مكتوب یحدد الجریمة و ال

صراحة  و بموجب  نص   علیھ تم التنصیص    إذالا  إ ،محظورا  أویعتبر  الفعل  مجرما  

ون  انلیس سوى  بوق  ینطق  بالق لھفالقاضي  بالنسبة  ،ون انلا لبس فیھ في متن  القواضح 

  . التخفیف  منھا   أوفلا  یملك  تشدید  العقوبة  

جون جاك الفقیھ  التي جاء بھا لاجتماعي العقد انظریة  یجد أصلھ  و: السیاسي ساس الأ ـ2

لكنھ یتنازل عن قسط  من   عنھ ، الامتناع أوحریة العمل  للفرد  نأو مفادھا ،  3روسو 

و من ثمة   ،خلال بنظام المجتمع إحریتھ  لصالح المجتمع و الجریمة خطیئة  یترتب  علیھا 

التي یراھا  مخلة بنظامھ  و  العقوبات   الأفعالیحدد  نأللمجتمع وحده  ممثلا  في المشرع  

ضد أي   الأفرادة  جوھریة لحمایة  حریة  انو یعد  ھذا  المبدأ  ضم ،التي یھدد بھا  الناس 

  .السلطة  التنفیذیة    أولقاضي  تحكم من ا أوتعسف  

  

  
                                                             

و صادر قبل ارتكاب   ،بمقتضى قانون قائم  إلالا یعاقب  احد  ( التي  جاء فیھا  انھ   1996من دستور  الجزائر  لسنة    76و ذلك بموجب  المادة   1
 ) .الجنحة و مطبق  تطبیقا  شرعیا 

 أنو ،   عبالنسبة للجمی الإلزامالیقین و و   یةلانالعن القاعدة  القانونیة  المكتوبة  تتمیز بالوضوح  و أب  ( و في ھذا الصدد یقول سیزار بیكاریا 2
یملكون صنع  ،  و من ثمة سیبقى رھینة تحت تصرف عدد قلیل من الناس التي تشكل جرائما  أفعالھتبة عن المواطن لا یستطیع  معرفة النتائج المتر

  :لمزید من التفصیل انظر   ) وقتھا  السلطة  التحكمیة  التي كانت تمیز  القضاة  إلىشارة إالقانون و تفسیره  في 
CESARE BECARIA , des  délits  et  des  peines ,  traduire a l’Italien par  colline de  palncy, éditions du boucher, 
paris  ,  2004 page : 56 a 57 .  

جون جاك روسو ، العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السیاسیة  ، ترجمة و مراجعة  عادل زعیتر   :  كثر  حول  الموضوع  انظر مؤلف أللتفصیل  3
 .  2007 : طبعة بیروت   ،العربیة  الأبحاثمؤسسة  
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  : ي انالفرع  الث

  .  شرعیة العقوبة   مبدأالنتائج  المترتبة  عن 

  :أھمھا عدة  نتائج حاسمة أ شرعیة  العقوبة على  مبدیترتب  

ثر رجعي   أون العقوبات  في شقھ المتعلق  بالتجریم  و العقاب  بانھ لا یجوز تطبیق  قنأ ـ1

  .1للمتھم   أصلح انك  إذا إلا

 نأو سیما  ، 2ضیقاو ینبغي تفسیرھا  تفسیرا  لا یجوز القیاس  في تقریر العقوباتھ نأ ـ2

اب  الجریمة  ظروف  ارتك إلىتحدید  العقوبة  بالنظر    إلىالسیاسة  العقابیة  الحدیثة  تمیل  

ما یخفف   نصوصھ بین ثنایا  وضع    إلىالمشرع  یعمد عادة  لا أن إ ،و شخصیة   مرتكبھا 

      زهاوتجقصى  لا یمكن أمن خلال  تنصیصھ  على  حدین  للعقاب  حد  ،من وطأة  ذلك 

الفاعل  بظروف  التخفیف  وفق   إفادةفي حالة    إلادنى لا یمكن  النزول  عنھ  أو حد 

  أخرى  ظمةأنتحدید  عقوبات  بدیلة  و  إلىھ قد یعمد  انكما    ،ونیة  معینة  انضوابط  ق

  .  3وقف  تنفیذھا  و غیرھا  أوكتأجیل  تنفیذ العقوبة  

ھ  لا یواكب  الاتجاھات الحدیثة  في تفرید  العقوبة  نأشرعیة  العقوبة  من حیث   أتقد مبدنأ

بة  بالنظر تحدید  العقولیمیل   عادة ما المشرعلكون  ،غفال  شخصیة المتھم إ إلىیؤدي  ھلأن

          یجعل  العقوبة  منسجمة  أنولا  یستطیع   ،4خطورة  المجرم خطورة الجرم لا  إلى

      أحوالاستشراف   أولا یمكنھ  استطلاع    ھلأن،و ملائمة  لشخصیة  و ظروف مرتكبھا 

تصنیف  المجرمین  بدلا من   إلى با كبیرا من الفقھ یدعواانجمما جعل  ، المجرمو ظروف 

نھا  و من ھنا  یجب تفعیل  دور الناشئة  عالدعوى تھم  ھو محور الجریمة و فالم ،5الجرائم 

  .6في تقدیر  العقوبة الملائمة القاضي  وتوسیع صلاحیتھ 

  

                                                             
یتعرض للنقض  ھأنب( قضت المحكمة  العلیا  الغرفة الجنائیة  تطبیقا لذلك  و  ، ون العقوبات الجزائري انمن ق  2المادة وذلك ما تنص علیھ   1

حكم محكمة الجنایات التي طبقت  ،لصالح المتھم   انك إذا إلارجعي   بأثرون انون العقوبات  التي تمنع  تطبیق القانمن ق 2لمخالفتھ نص المادة  
و التخریب  على متھم  من  اجل وقائع سابقة  لصدور   الإرھابالمتعلق بمكافحة  1992سبتمبر  30المؤرخ في  03ـ92المرسوم التشریعي رقم 

   .  247 :  ص،   1994/3المجلة القضائیة  ، 1994مارس  22قرار  ،  119932الغرفة  الجنائیة ملف  ،) ھذا النص 
 .  81 :  ص ،  المرجع السابق  ،القسم  العام   انون  العقوبات شرح  ق ،نظام توفیق المجالي   2
 . 17 :  ص المرجع السابق ،  ،الموسوعة  الجنائیة   ،جندي عبد الملك   3

4 Reynalds ottenhof ,l’individualisation de la  peine   de saleilles  a aujourd’hui ,op cit,  p ; 141 .             
 . 22 :ص  ،المرجع السابق  ، الأردنيون  انالتفرید العقابي  في الق خالد سعود بشیر الجبور ، 5

6 Ecole nationale d’administration pénitentiaire  ,  sens de la peine et droit de L’homme , actes du colloque 
internationale inaugural de l ENAP ,  Agen 8  , 9 et 10 novembre  2000 page : 121 . 
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  : ي  انالمطلب  الث

  .وبة    ـونیة  للعقانالحدود الق

یتضمن  عقوبات  ،  1791لسنة  ولى الأ في نسختھ 1ون  العقوبات  الفرنسيانق انك         

تقادات  نلإا و لكن  تطور فكرة العدالة ، عنھ قاصلإنا أو علیھلا یمكن  الزیادة  ثابت واحد بحد

بحیث جعل  للعقوبة  ،جعلت منھ  یراجع  ذلك  ، 2الواحد  الثابتالموجھة  للعقوبة  ذات الحد 

بالنظر لخطورة  منھضتقدیر العقوبة الملائمة  یجوز  للقاضي ین أ ،3أدنى  أخرحدا أقصى و 

وھو المنھج   4ي  للجرمانالج رتكابإوشخصیة  و ظروف و ملابسات   ،الفعل  المقترف 

  معظم فيبتبنیھ  1966سنة   ن  العقوبات  الجزائري منذ صدورهوانحافظ علیھ  قالذي 

  .  علىالأ دنى  وعقوبات  ذات  الحدین الأنظام  ال ،نصوصھ  العقابیة 

تخلى  عن نظریة  الحدین   نأما لبث  ،  5ون  العقوبات  الفرنسي  الجدیدانق نأالملاحظ  و

لا ف ،دنى  لھا الحد الأ إلىشارة  الإ دون ،للعقوبة   الأقصىبتقریر  الحد   كتفىاللعقوبة  و 

ي  لكنھ  یستطیع  انعند تقدیر  العقوبة  الملائمة  للج الأقصىالحد  زاویج نأالقاضي یستطیع 

ما عدا  في  ،و غرامة  لا تقل  عن فرنك واحد ساعة  حبسا  ربع  و عشرین  أ إلىالنزول 

فادة  إالحدود  الدنیا  للعقوبة التي  لا یجوز النزول  عنھا  عند  التي بین  فیھا ،مادة  الجنایات 

  . 6 المتھم  بظروف  التخفیف

  الأقصىیحمي  المتھم  من تشدد القاضي  بتقریره  الحد   نأالمشرع  الفرنسي  یرید   أنكو 

ھ  لا یحرم  المتھم  نإف  أخرىو من جھة   ،العقوبة  ب النطقعند  زهاوتجالذي  لا یجوز لھ  

فادة  إعند   إلیھاللعقوبة  التي یمكن لھ النزول    أدنىعندما  لم  یقیده بحد   ة القاضيمن رأف

على نھجھا  المشرع  الجزائري سار لك  سابقة مھمة  حبذا  لو و ت ،التخفیف المتھم بظروف 

تقیید  سلطة  القاضي  في تقریر  العقوبة  الملائمة  من  خلال   إلىیتجھ  ھ نأالذي  یبدو  

ون  انق نأكما   ،ھ  لاحقا انالمتھم  بظروف  التخفیف  كما سیتم  بی  إفادةتوسیعھ  لشروط  

                                                             
 .ون العقوبات  الجزائري  انون العقوبات  الفرنسي  باعتباره المصدر  التاریخي  المباشر  لقانق  إلىشارة  ھنا تمت الإ  1
ون   انھ یدفع القاضي  لمخالفة  القانو   ، ھ لا یسمح  بمراعاة الفروق  الموجودة بین  المتھمین انالموجھة  لھذا  النظام  تتمثل  في   تقاداتلإناھم  أ  2

  .الحكم  بالبراءة   إلى أواستبعاد  الظروف  المشددة   إلى  إما أیلج  ، ونیة  قاسیةانالعقوبة  الق انعندما  یرى ب  ھلأن
 .   1810ون  انوجب  قو ذلك  بم 3

4. Raymond saleilles ,l’individualisation de la  peine   ,  op cit   , Page : 150. 
 . تقدمیة  لمفھوم  العقوبة   ن  مفاھیم  جدیدة  و نظرة و الذي تضم   1992محل التعدیل   سنة   انونوھو  الق 5 

 . العقوبات  الفرنسي  الجدید ون انمن ق  20الفقرة    إلى  17فقرة   132المواد   6



 للعقوبة التفرید التشریعي:                                                الفصل الأول 
 

20 
 

و في ، 1المخالفات مادة  لغى عقوبة  الحبس  في أ،و في  سابقة  جریئة   العقوبات الفرنسي

تجاه  عكس  الإ ،2تسبب ذلك نأعند توقیعھا  لعقوبة  الحبس النافذ  لزم  المحكمة أمادة الجنح  

الذي  یلزم  القاضي  بالتسبیب  عند  الحكم بعقوبة  موقوفة  الذي تبناه المشرع  الجزائري 

  .توقیعھ  لعقوبة  الحبس النافذ  عند و لا یلزمھ  بذلك   ، 3النفاذ

 تحدیده لعقوبة الفعل المجرم یراعي في ذلك جسامة الفعلعند و ، عامةبصفة  فالمشرع و

بالحمایة   و مساسھ  بمصالح  یراھا جدیرة  4درجة  تھدیده  للأمن  الاجتماعي و ، المرتكب

  .و فق ما یسمى  بالمنفعة  الاجتماعیة ، غیرھا  عن

حالة المتھم  الذي و  ،الذي  یقترف  جریمة واحدة تامة المتھم حالة المشرع بین یمیز  كما

ھم  لعدید  و حالة ارتكاب  المت ، لةاوبالمحما یصطلح علیھا   أویقترف جریمة  غیر تامة  

لا یطرح أي نوعھا   انمھما كالتامة  الجریمة الواحدة  فمقدار عقوبة  ،فعال  الجرمیة الأ

وني الخاص بكل جریمة لمعرفة نوع العقاب المقرر انالنص الق إلىیكفي الرجوع  إذ ، شكالإ

فالأمر یدق وھو ما  تعدد الجرائم وفي الجریمة  أما في حالتي الشروع ، لھا و مقداره 

  .  التالیین في المطلبین   ھ سنفصل

  :المطلب الثالث  

 . ثرھا  في تقدیر العقوبة    لارتكاب  الجریمة  وأ  لةاوالمح

فتولد  فكرة  في ذھن    ،تقع  دفعة  واحدة  بل تمر  بعدة  مراحل   الجریمة  لا نإ       

في   یبدأثم قد   ،عداد  لھا ي  قد یتخلى عنھا  و  قد یمضي فیھا  قدما  بالتحضیر و الإانالج

  . ون  علیھا  انالتي یعاقب  الق الإجرامیة غایة  تحقیق  نتیجتھا   إلىتنفیذھا  

مرحلة  التفكیر  و التخطیط    نأفیما  بینھا  على  غلب التشریعات الجنائیة  تتفق أ تانك إذا 

رتكاب  إحول  مدى عقاب  الشروع  في ختلفت أ اھنألا إ ،لجریمة  تخرج  من دائرة  العقاب ل

  5؟لا   أمشرط  لذلك   الإجرامیة   و ھل  تحقق  النتیجة ،الجریمة  من  عدمھ 

                                                             
 لیس من شانھا ان  التي  ،قصیرة  المدة  بأنھالفات  تتمیز عقوبة الحبس المقررة  في مادة المخاصاب في ذلك  لكون أمشرع الفرنسي رى بان الأ 1

ب المخالفات  تتمیز بانعدام القصد الجزائي  غلأن أحتكاك بعتاة المجرمین ، كما  ، بل تعتبر فرصة لھ للإالمحكوم علیھ  و تأھیلھ   إصلاح تسھم في
و حبذا لو یسیر المشرع  الجزائري  على نھج نضیره  الفرنسي و یستفید من  ،فیھا  یكاد ینعدم   الإثمأي ان درجة ، و یشكل الخطأ ركنھا  المعنوي 

 .   ذلك 
 .   من قانون العقوبات الفرنسي الجدید  19فقرة   132المادة  2
 .الجزائیة  الجزائري   الإجراءاتمن قانون   592المادة  3
 . 14 :ص  ،1975 مصر طبعة سنة  دار الفكر العربي ، ي  الجنائي  في تطبیق  القانونمأمون محمد سلامة ، حدود سلطة القاض 4
 . 77: ص   1971سنة   ،لى والطبعة الأ ،دار النھضة العربیة  جمھوریة مصر العربیة  ،الشروع في الجریمة  ،ياوالشنسمیر  5
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  : ل  والفرع  الأ

  .مفھوم  الشروع في الجریمة    

و یخرج  یشكل  بدء في التنفیذ  نأمفھوم  الشروع  مرتبط  عادة  بتحدید  ما یمكن          

ذي  دفع  بالفقھ  مر  الو ھو  الأ، رتكاب  الجریمة لإالتمھیدیة  أوعمال  التحضیریة  عن الأ

العمل  التنفیذي  و  ،لتفرقة  بین العمل  التحضیري وضع  معیار  ل  لةاومح إلىالجنائي  

  .ساس  ھذا  المعیارأبینھم  حول  تباینوا  فیما  نھم ألا إ ،1الذي  یشكل  شروعا  في الجریمة  

في التنفیذ   ءالبد نأالقول  ب إلىه  المدرسة  صار  ھذنأیذھب   :  المدرسة  الموضوعیة- 1

 إذا إلا، في التنفیذ   دئ باي لا یعتبر  انالج نأأي  ،خطرة  في ذاتھا    أفعال  انتیإیتطلب 

یعتبر    وھكذا لا ،2ون انالذي یقوم  بھ الركن المادي  في الجریمة  كما یعرفھا  القتى الفعل أ

ستیلاء  المكون  للركن  المادي  في  الإ ء بد  إذالا إ ،با  لجنحة  السرقة مرتكالشخص 

  .  3للجریمة  أي بوضع یده  على  المال  المملوك  للغیر 

سراف  في التضییق  من ھ یغالي في المادیة  و  الإنأساس أتقد على نأھذا  الاتجاه   نألا  إ

فلات  كثیر من  إ إلىو على نحو  یؤدي    ،نطاق  الشروع  المعاقب  علیھ في الجریمة 

عمالا  تحضیریة  وفقا  أتعتبر    أفعالمن   رتكبوهارغم خطورة  ما ، الجناة  من العقاب  

  .4 تجاهلھذا  الإ

جرامي  صار ھذه المدرسة  لا یعتمدون  على مادیات  السلوك  الإنأ:  المدرسة  الشخصیة- 2

  ي  و التي انالج یأتیھافعال  التي ما  یعتمدون  على خطورة الأنإو   ،لتحدید  البدء  في التنفیذ 

  فالشروع   5الإجرامیة كید على بلوغ  النتیجة  و عزمھ  الأ، الإجرامیة تدلل  على خطورتھ  

و مثال  ذلك  ،رتكاب  الجریمة  إ إلىو مباشرة   یتحقق  بكل فعل مادي یؤدي حالا  فالشروع

 الخزنة  الرئیسیة  لسرقة إلىالذي  یحفر  خندقا  تحت مؤسسة  بنكیة  للوصول   الشخص  :

  .  وفق مبادئ ھذه المدرسة  إلیھبة  فبمجرد  قیامھ  بالحفر  یقوم  الشروع  بالنس ،المال  

                                                             
 .  243:  ص، المرجع السابق   ،نظام توفیق المجالي  ، شرح  قانون  العقوبات  1
 . 346: ص ، دار الفكر العربي  ،  1982محمد نجیب حسني ،  شرح قانون العقوبات القسم العام  ، الطبعة الخامسة  2
 . 95:  ص، المرجع السابق  ،بوسقیعة  ، الوجیز  في القانون  الجزائي  العام   أحسن 3
 . 158: ص ،، المرجع السابق  الشروع  في الجریمة ، سمیر  الشناوي  4
 . 254 : المرجع السابق  ص القسم  العام  ،  شرح  قانون  العقوبات  ، ،نظام توفیق المجالي  5
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 نأو  ،حا  لفكرة البدء  في التنفیذ تقدت  ھذه  المدرسة  لكونھا  لم تضع  معیارا  دقیقا  واضنأ

فعال  التي  لا یمكن  تبین  الأو یمتد  لعقاب  ، یوسع  حالات  الشروع  نأذلك    نأمن ش

  .  1المتوقعة  الإجرامیة رادة  مرتكبھا  لتحقیق  النتیجة  إتجاه  نیة  و إ

معیارا وبات  الجزائري ون  العقانلقد وضع  ق  :ون  العقوبات  الجزائري انموقف  ق - 3

 تبتدئلارتكاب  جنایة    لاتاوالمحكل  (  نأعلى  بنصھلتحدید حالة  الشروع في الجریمة 

ارتكابھا  تعتبر كالجنایة   إلىتؤدي مباشرة   ،بأفعال لا لبس فیھا  أوبالشروع  في التنفیذ 

مرتكبھا حتى   إرادةنتیجة  لظروف  مستقلة  عن  إلا ، أثرھالم یخب  أولم توقف    إذانفسھا  

  . 2) و لو  لم یمكن  بلوغ الھدف المقصود  بسبب ظرف  مادي یجھلھ  مرتكبھا 

و بذلك یكون المشرع الجزائري  قد تبنى  المعیار الذي جاءت بھ المدرسة الشخصیة  من 

ھا تؤدي مباشرة لا لبس فی أفعالان یأتي  الفاعل  ،أشتراطھ لقیام الشروع في الجریمة إخلال 

ذلك   ،3حالا النتیجة  المقصودة  إلىیؤدي  الفعل   نأھ لم یشترط  انلا إب الجریمة  ، رتكالإ

من : و  مثالھا   الإجرامیة البدء  في التنفیذ  قد یستغرق مدة طویلة  قبل  تحقق  النتیجة   أن

 .سبوع  ألا بعد  إیسلم  قھوة  بھا  سم  لشخص  و لا یحدث  السم  مفعولھ  

  :  يانالفرع  الث

  .صور  الشروع  في الجریمة    

  :من عدمھ   الإجراميتمام النشاط بالنظر ل صورتین  إلىیتفرع الشروع في الجریمة       

 أین ، الإجراميي نشاطھ  انالجحوال  التي لا یستنفذ  فیھا الأ فيو یقوم  : شروع  ناقص -1 

و تسمى  في الفقھ  ،الإجرامیة یوقف  ھذا  النشاط  لسبب  اضطراري  قبل بلوغ النتیجة  

و  یعتبر  من قبیل  ذلك   توجیھ  الشخص  لبندقیتھ  صوب  شخص  ، 4بالجریمة  الموقوفة

  .و ینتزع  البندقیة  منھ    آخر یطلق النار علیھ  یتدخل  شخص  أنو قبل    آخر

  الإجراميي كل  نشاطھ  انحوال  التي یستنفذ  فیھا  الجقوم  في  الأیو  :شروع  تام  ــ  2

رادتھ  لا  تتحقق  النتیجة  إو بلوغ  نتیجتھا  و لسبب  خارج عن  ،في سبیل ارتكاب  الجریمة 

                                                             
 . 255 : ص، المرجع السابق   القسم  العام  ،  شرح  قانون  العقوبات  ،،  نظام توفیق المجالي   1
 .  قانون العقوبات الجزائري   من 30المادة  2
 .96 :ص ، المرجع السابق  ،ون  الجزائي  العام  انالوجیز في شرح الق ، بوسقیعة أحسن 3
 . 251 : المرجع السابق  ص شرح قانون  العقوبات  ، القسم  العام  ،  نظام توفیق  المجالي  ، 4
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یعتبر  من قبیل  ذلك  توجیھ  و ، 1و  یصطلح  علیھا  بالجریمة  الخائبة   المتوخاة  الإجرامیة 

    خر  آتدخل  شخص  ی، طلق  الرصاصة  عندما یو آخرتجاه شخص  إخص  لبندقیتھ  الش

       ب  الشخص یتص  حراف  الرصاصة  فلانإ إلى البندقیة للأعلى  مما یؤدي یدفعو 

   . بھا  المعني 

  :الفرع  الثالث  

  .  ارتكاب  الجریمة  لةاومحمقدار  العقاب  في 

علیھا   و یعاقب، في الجنایة  كالجنایة  نفسھا   لةاوالمحالجزائري    المشرعیعتبر         

نایة  ستثناء  جإبفي النص المجرم ، لم ینص علیھا    نإحتى  و ،2بنفس العقوبات المقررة لھا

رادتین  إبمجرد  تقابل    تقوم ھالأنلا یتصور الشروع  فیھا  التي   أشرارتكوین جمعیة  

      4ون انلا  بنص صریح  في القإفي الجنحة    لةاوالمحفي حین  لا یعاقب  على ،  3كثرأف

وبالمقابل لا یعاقب على الشروع في ، تكون  العقوبة  مثل  عقوبة  الجریمة  التامة   و

ھا  مخالفة  تكون جرائم  شكلیة  بطبیعتھا  نأفعال  الموصوفة  بلكون  الأ ،5المخالفة  مطلقا 

      ھمال إمن   الجزائي ما  عن صور  الخطأ نإلا تتطلب  البحث عن  الركن  المعنوي  و 

  .  6ین انالقوو أ ظمةلأنلعدم   مراعاة   أوتباه  نإو  عدم  

التي تنظر  لتقدیر  ،و بذلك  یكون  المشرع  الجزائري  قد تبنى  حجج المدرسة  الشخصیة 

مدى  إلىالتي تنظر  ،ي عكس المدرسة  المادیة انمدى خطورة  الج إلى لةاوالمحالعقوبة  في 

  .ونا اني  بالحق  المحمي  قانالضرر الذي یلحقھ  الفعل  الذي یأتیھ  الج

  :المطلب الرابع  

  .مقدار العقوبة  عند  تعدد  الجرائم   

حكم علیھ ی نأیقصد  بتعدد الجرائم  الحالة  التي یرتكب  فیھا  الشخص عدة  جرائم قبل        

و تعدد الجرائم  ممكن  الحصول  بالنسبة  لفعل  واحد  تتعدد   ،7نھائیا  في واحدة منھا 

وھو  ممكن  الحصول   ،ونیة  و یصطلح علیھ  بالتعدد  الصوري  للجرائم  انتكییفاتھ  الق
                                                             

 . 205 :  ص ،  1974دار  النھضة العربیة   ، یة انثالطبعة ال،النظریة العامة    أصولالمدخل  و   انون الجنائي ،الق ،علي راشد   1
 .ون  العقوبات  الجزائري انمن ق 30المادة  2
 . 105: ص  ، المرجع  السابق    ،العام   القانون الجزائي الوجیز في  ،بوسقیعة أحسن3
 . ون العقوبات  الجزائري  انمن ق 1فقرة    31المادة  4
 .   نفس القانون  من  2فقرة  31المادة  5
 .359: ص  ، المرجع السابق،  القسم العام  ،ون العقوبات انشرح ق ،نظام توفیق المجالي  6
 .  850 :ص ،  1982النھضة العربیة  القاھرة    دار ،الطبعة  الخامسة   ،القسم  العام  ،ون  العقوبات  انشرح ق ،محمود نجیب  حسني 7
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فعال  جرمیة  عدیدة  لكل  واحد منھا  تكییف  جرمي  منفصل  قائم  أأیضا  بالنسبة  لعدة  

  . 1تعدد  الحقیقي  للجرائم وھو  ما یصطلح علیھ  بال ، بذاتھ

  : اب  من خلال  الفرعین  التالیینثره في العقأو سنتعرض لكلا  النوعین  من التعدد  و 

  : ل والفرع  الأ

  .في  تحدید  مقدار العقوبة       أثرهالتعدد  الصوري  و  

    یقوم  في  الحالة  التي یكون فیھا  الفعل  المجرم  واحدا 2للجرائم التعدد  الصوري         

    3فعال  لا في الأ نحو  یجعل منھ  تعددا  في النصوصعلى   ،وني  متعددا انو التكییف  الق

ینازع  ھذا الفعل  ین أ، عام   انیرتكب  شخص  جنایة  ھتك  عرض  في مك أنعینة  ذلك  و

     5ي  جنایة  ھتك  العرضانالث، و 4جنحة الفعل  العلني  المخل  بالحیاء   ل والأ:  انوصف

  .و لقیام  التعدد  الصوري  للجریمة  یجب  من توافر  شرطین  متلازمین  

لقیام التعدد الصوري للجرائم یجب توفر  :التعدد الصوري للجریمة قیام  روطش - 1

  : الشرطین التالیین معا 

عناصر  و ،لم تتعدد  عناصره   إذاو یكون  الفعل  الجرمي  واحدا : وحدة الفعل  الجرمي   - أ

الحركات  العضلیة  التي تتحقق بھا  مادیات  أوللفاعل  رادي  الفعل  الجرمي  ھي القرار الإ

الحركات  العضلیة  التي تعبر   أوفعال  الأ ترادي  و تعددتعدد  القرار  الإ إذاف ،الجریمة  

  فعال  جرمیة  متعددة  و لو وقعت  على مجني علیھ واحد أكنا بصدد   ،الإراديعن القرار 

ي بسرقة  منزل المجني انو عینة ذلك  قیام  الج ،6دافع واحد إلىت جمیعا  مستندة انو ك 

  . 7علیھ  و قیامھ  بعد ذلك  بحرق منزلھ بدافع  الحقد علیھ 

تنطبق على  الفعل  الواحد  عدة    نأو یقصد بذلك : ونیة  المنطبقة  انصاف  القوتعدد الأ-ب

ونیة  انصاف القوالأ نأأي  ،ونیة  متعددة  انتكییفات  منصوص علیھا  بموجب  نصوص ق

 صاف  یستبعد سائرھا وحد الأأن أبحیث  ،المتعددة  جمیعھا  تصدق  على  الفعل الواحد  
                                                             

 . 117 :  ص 2004طبعة الأردن ،   اندار الثقافة  عم ،تعدد الجرائم  ، محمد  سعید نمور  1
 .بالتعدد  المعنوي كما یصطلح علیھ   2
 . 40 :  ص ، المرجع السابق  ،  الأردنيون  انالتفرید  العقابي  في الق، خالد سعود بشیر الجبور 3
 .ون  العقوبات  الجزائري  انمن ق 333المادة  4
 .ون انمن  نفس الق  336المادة   5
یوفر ھذا الفعل وحدة  نأالتعدد المعنوي لا یكفي بمجرد توفر فعل مادي واحد بل یجب  نأستقر على إالقضاء الفرنسي في اجتھاده الحالي   نأغیر  6

  :  ظر في ھذا الصدد نأ،العنصر المادي و المعنوي في التكییف المطلوب 
 .101: ، ص  2012لى ودار ھومة  الطبعة  الأ ،التعدیلات  الجدیدة   أھمونیة  في المادة الجزائیة على ضوء اندراسات ق ،جباري عبد المجید  
 . 641: المرجع السابق  ص  ،القسم العام   اللبناني ون  العقوبات انشرح ق،محمود نجیب حسني  7
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ما نإفلیس  ھنالك تعدد  معنوي  للجرائم  و  ،  لا لنص واحدإفلا یخضع  الفعل في النھایة  

  .1ضمن  حالات  تنازع  النصوص   دتعد

ونیة  المتعددة  التي یتصف بھا  الفعل  الواحد انصاف  القوالأ نأالتعدد  المعنوي  یفترض  

ثم  ،ما یشترك  معھ في عنصر  من العناصر نإو ، خر تماما  حدھما  الآألا  یستغرق  

ھذه الجریمة  نإف ،ففي  جنایة ھتك العرض  على مرأى من الناس  ،فیما عدا ذلك    انیختلف

في    انفقط و تختلف  الإجراميتشترك  مع  جریمة  الفعل  المخل بالحیاء  العلني  في النشاط 

النموذج   نأالقصد الجرمي  و مؤدى ذلك   ومن حیث النتیجة  ،خرى  عناصر  الجریمة  الأ

و لكن یجمع بینھما   دنىوني للجریمة  الأانشد  لا یستغرق  النموذج  القوني  للجریمة  الأانالق

وفرقت بینھما  ، وجود  عنصر مشترك  یجمعھما  معا ب ،ي انتاه  الجأجرامي الذي النشاط  الإ

  .2تینالمكونة  لكلتا الجریم  الأخرىباقي العناصر  

 نأیجب  (  ھ  نأالعامة القاعدة  :  ثر التعدد الصوري على العقوبة  المحكوم  بھا  أ - 2

و ھذا ، 3)  شد من بینھاصاف   بالوصف  الأأویوصف الفعل  الواحد  الذي یحتمل   عدة 

 إلىو موجھ  كذلك  ،النص  موجھ  لقاضي  النیابة  عند تكییفھ  للواقعة  المعروضة  علیھ 

وني  السلیم  و الصحیح  للوقائع  انھ  الجھة  التي تعطي الوصف القانقاضي  الحكم  باعتبار  

  :و ھنا نفرق  بین   حالتین   مفترضتي   الحصول ،المعروضة  علیھ 

یعطى تكییفا  واحدا   نأذ یجب  إ :ون  العقوبات  فیما بینھا  انالتعدد  الصوري  لجرائم  ق - أ

  الأشدیكون  ذلك  الوصف  ھو   نأعلى   ،كثر  من  وصف ألذلك  الفعل  الذي  یحتمل  

  .   4دنىلا  الأ  الأقصىبالنظر  لحد العقوبة  

و في ھذه الحالة   : ین  الخاصة  انون  العقوبات  و  القوانالتعدد الصوري  بین جرائم  ق -ب

  إذاھ  نأستقر على  إقضاء  المحكمة  العلیا   نألا  إ ،علاه أتطبق القاعدة  المذكورة   أیضا

قاعدة عمال  إھ یجب  نإف ،العام ون انمن الق أخرىبین جنحة  جمركیة  و   انجتمع  وصفإ

 5الجبائیة التمسك بالوصفین معا لتطبیق العقوباتو فحسب الحبسعلى عقوبة شد الوصف الأ

                                                             
 . 470 : ص،  شرح قانون  العقوبات  القسم العام  ، المرجع  السابق ، نظام توفیق  المجالي   1
 . 478 : ص ، المرجع نفسھ ،نظام توفیق المجالي  2
 .العقوبات  الجزائري   انونمن ق 32المادة  3
و الاحتفاظ بوصفین متعارضین  الأشدمن وصف بالوصف  أكثرھ یوصف الفعل الواحد الذي یحتمل ان( وھكذا جاء في قضاء المحكمة العلیا  4

المطبوعات   اندیو ،مجموعة قرارات  الغرفة الجنائیة  ،الغرفة الجنائیة )  سباب لواقعة واحدة یشكل تصریحا مزدوجا للاتھام و تناقضا  في الأ
 .  )   1981   انجو 11مؤرخ في   40725القرار  رقم  ( 136: ص   1985امعیة  الج
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عام خر حدھما  جمركي و الآأجتماع  وصفین ھ  و بالنسبة  لإنإذلك فوبناء على  1الجبائیة

  :و ھما   2 مبدأینستقر  على إقضاء  المحكمة  العلیا   نإف

  . شد فقطعقوبة المقررة للوصف الأعدم  جمع  عقوبات  الحبس و تطبیق  التطبیق  قاعدة  -

  .تعدد  العقوبات  الجبائیة   أوتطبیق  قاعدة  جمع  ـ 

وھو   3بمصادرة واحدة  كتفاءالایتعین جمعھا  وھ لا  یمكن نإفبالنسبة  لعقوبة  المصادرة ما أ

  .4منھج  یخالف  ما قضت بھ محكمة النقض  الفرنسیة 

  :  ي انالفرع  الث

  .ثره  في العقاب  أالتعدد الحقیقي  و  

 التناسب  بین  مبدأحقیقیة  في وجھ  تطبیق    إشكالیةالتعدد  المادي للجرائم  یثیر       

ینال  المجرم  من العقوبات  بقدر ما  نأھ  من مبادئ العدالة  نأذلك   العقوبة و  الجریمة 

 نأرتكب  جریمة  خطیرة  إالقول  بغیر  ذلك  سیفسح المجال لمن  لأن،ارتكب من  جرائم  

من الجرائم   أو ،لھا في العقوبة  التي تنتج عنھا یضیف ما یشاء من الجرائم  المماثلة  

  .5قل خرى ذات  العقوبة  الأالأ

یتمثل  في  دمج   ،7تبناه  المشرع  الجزائري و  ، 6الحل الذي  جاء بھ  المشرع  الفرنسي  

وذلك تحت تأثیر  النقمة  على  النظام  ،شد العقوبات  السالبة  للحریة  ضمن  العقوبة  الأ

عتبار  إتم  ین أ،8العقوبات  بقدر تعدد  الجرائم  تعدد   أیطبق  مبد انالعقابي  القدیم  الذي ك

شد من بین العقوبات  التي یواجھھا  عام یستدعي  القضاء بالعقوبة  الأالتعدد  كظرف  مشدد 

  .  9ح  بالجرائم  التي ارتكبھاانالج
                                                             

ون  العام  انالفعل  الواحد  الذي یقبل  وصفین احدھما  من الق أنھ  من المستقر علیھ  قضاء نأ( الغرفة الجنائیة    ،جاء في قضاء المحكمة العلیا    1
ونین  وفقا  لنص المادتین  انالتي یتضمنھا  احد الق ، الأشدلعقوبات  ذات الطابع الجزائي  للعقوبة  ون الجمارك   یخضع من حیث  اانمن ق  الأخرو 

قرار  123158: ملف رقم ) احدھما  أوونین  انبالجزاءات  ذات  الطابع  الجبائي  المقررة  في الق  الإخلالدون  ، ون العقوبات انمن ق  34و   32
 .   162ص  1/ 1997المجلة القضائیة    1996فیفري  25مؤرخ في 

 . 335: المرجع السابق ص  ،ون  الجزائي  العام  انالوجیز في الق ،بوسقیعة أحسن 2
 . غیر منشور .  34888ملف    1984  انجو  26قرار  مؤرخ في     2المحكمة العلیا  غرفة الجنح  و  المخالفات  القسم   3
ون  انق  انو بالمصادرة  بعنو  ،ون  الجماركانق  انعلیھ بعقوبة المصادرة بعنو معاقباالفعل المنسوب للمتھم   انمتى  ك:( جاء في تسبیبھا   إذا4

ون  الجمارك وبمبلغ  انتطبیقا  لق ، قیمة  البضاعة  القابلة  للمصادرة ياویسون الجمارك و بمبلغ انالضرائب   وجب الحكم  بالمصادرة  تطبیقا  لق
منشور ضمن  قرارات الغرفة الجنائیة  بمحكمة النقض الفرنسیة انظر موقع  )  قیمة  البضاعة القابلة للمصادرة لیحل  محل مصادرتھا  ياویس

 www.courdecassation.fr: محكمة النقض الفرنسیة على شبكة الأنترنت  
 . 996 :ص ،المرجع السابق  ، الجنائي   الإثمح  في الوضو أزمة ،مجحودة أحمد 5
 .  1808 :  ون  تحقیق  الجنایات  الفرنسي  الصادر  سنة انمن ق  365المادة   6
 . ون  العقوبات  الجزائريانمن ق 35المادة   7
انظر  في ھذا   ،یجعل  من الحالتین  ظرفا  مشددا  للعقوبة  انھ یخلط  بین  حالة العود  و  حالة  تعدد الجرائم  و كان أساستقد ھذا النظام  على ان 8

 . 736 : ص،   1979دار الفكر العربي  القاھرة   ،الطبعة  الرابعة  ،مبادئ القسم العام  من التشریع العقابي   ،رؤوف عبید  : الصدد  
 . 997 : ص ،المرجع  السابق  ،الجنائي  الإثمالوضوح في  أزمة ، مجحودة أحمد9
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  التعدد  الحقیقي 1المجاليتوفیق م اظستاذ نیعرف الأ :مفھوم التعدد الحقیقي  للجرائم  - 1

تشكل  كل منھا  جریمة  مستقلة   ،فعال  مستقلة  أرتكاب  نفس الفاعل  لعدة إ(  ھ نأللجرائم  ب

       وني لجریمة  من الجرائم انفعال  یتطابق و  النموذج القفكل  فعل  من ھذه  الأ ،بذاتھا  

في و یستوي  ، الإجرامیة التي تتطابق  مع نماذجھا    الأفعالو من ثمة تتعدد الجرائم بتعدد 

ي جرائم السرقة  انالج رتكابإك ،من نوع واحد تكون  تلك الجرائم  المتعددة  نأذلك 

كما ، كجرائم  سرقة  و نصب  و غیرھا  ،مختلفة   واعأنتكون  الجرائم  من  انأوالمتعددة  

ھذه  الجرائم   إحدىلا  یكون  قد صدر حكم  قطعي  من  اجل  أ يیفترض  التعدد  الحقیق

  .2)المتعددة 

في   أوترتكب  في وقت واحد  نأ(  بنصھالتعدد  الحقیقي  للجرائم  الجزائري المشرع ف رع

  .3)كثر لا یفصل  بینھما  حكم  قضائي  نھائي أ أوقات  متعددة  جریمتین أو

للجرائم لا بد من تحقق  لكي نكون بصدد التعدد الحقیقي :التعدد الحقیقي  للجرائم  وطشر- 2

  : شرطین متلازمین  وھما  

 نأبتتعدد الوقائع  الجرمیة  و  أنیجب  اذ: لأكثر من جریمة   نفسھرتكاب  الشخص إ - أ

سواء من حیث ركنھا المادي   ،4أي مستقلة عنھا  تماما  الأخرىتتمیز  كل واحدة  منھا عن 

حالة    أو  خرآمن یقتل شخصا  ثم یسرق  بعد ذلك  مال شخص  : المعنوي و عینة ذلك   أو

یكون لكل جریمة  من ھذه فعددا  من جرائم القتل   أو،من یرتكب  عددا من جرائم السرقة  

  . ھا  الخاصة بھا انركأالجرائم  المتماثلة  

لتوافر التعدد  المادي   ذ یجبإ: الجرائم   المقترفة     إحدىعدم صدور حكم بات  في  -ب

لا یكون  المتھم  قد حكم  علیھ  نأأي  ،  إحداھالا یكون  قد صدر حكم  قطعي في  نأ للجرائم

 ھلأن5 الأخرىرتكابھ  للجریمة إحدى ھذه الجرائم  عند إجل  أنھائیا  و بحكم قطعي  من  

  . نكون في ھذه الحالة بصدد  حالة  العود  

                                                             
 .نظام توفیق  المجالي ، أستاذ القانون  الجنائي  في كلیة  الحقوق  ، جامعة  مؤتة  ،  المملكة  الهاشمیة  الأردنیة   1
 . 482: ص  ، القسم العام  المرجع  السابق  ،ون العقوبات انشرح  ق ،نظام توفیق  المجالي   2
 . ون العقوبات  الجزائري  انمن ق 33المادة  3
 . 127 : ص ،  المرجع السابق ،ون الجنائي اندراسات في فقھ الق ،محمد سعید نمور  4
 .  201: المرجع السابق  ص ، الموسوعة  الجنائیة  ،جندي عبد الملك   5



 للعقوبة التفرید التشریعي:                                                الفصل الأول 
 

28 
 

یمكن  تصور وجود حالتین  للتعدد الحقیقي  للجرائم  :للجرائم التعدد الحقیقي  حالات- 3

  :وھما  

جنحتین   أون یرتكب الفاعل  جنایتی نأو یقصد بھا  : محاكمة واحدة الوواحدة متابعات ال - أ

و ھنا یكون  ،1 مام  نفس الجھة القضائیة  للفصل فیھا  بجلسة  واحدةأو تحال  معا   ، أكثر أو

ثم تقضي بعقوبة  واحدة  ،عن كل جریمة  ذناب  الفاعلإھة  القضائیة  في تبت  الج نأالحل  

ونا  انالمقرر  للعقوبة  المقررة  ق  الأقصىمدتھا  الحد    زاوتتجلا  نأعلى  ،سالبة  للحریة 

  .  2شد للجریمة  الأ

من  اجل  المحاكمة  جنایات  تحال أنمفادھا   :المحاكمات منفصلة متوالیة والمتابعات –ب 

قات  مختلفة  تبعا  أوفي  ،عدة  جھات  أوجھة قضائیة واحدة   إلىفي وضع التعدد  ،جنح  أو

  . 3لمتابعات  منفصلة 

ثر  التعدد الحقیقي  للجرائم  على أیختلف : ثر التعدد الحقیقي  للجرائم  على  العقوبة  أ - 4

جلھا  المتھم  و  ذلك وفق  التفصیل  أمن    انالمتابع  و المدختلاف نوع  الجریمة  إالعقوبة  ب

  : ھ  انتي  بیالآ

ون  العقوبات  الجزائري  بین  العقوبات  السالبة  للحریة  انیمیز  ق  :الجنایات و الجنح   - أ

  .و  باقي العقوبات 

  .الحقیقي باختلاف  صور التعدد  الأمروھنا یختلف  : العقوبات  السالبة  للحریة  *

تبت جھة الحكم   ،4واحد  و المحاكمة واحدة  نآفي الحالة  التي تكون  فیھا  المتابعات  في ـ 

  زاوتتجلا  نأعلى ،ي  بعقوبة  واحدة سالبة  للحریة عن كل جریمة  ثم تقضذناب الفاعل إفي 

  .5شدونا  للجریمة  الأانونا  للعقوبة  المقررة قانالمقرر ق  الأقصىمدتھا  الحد 

  أیندمج  العقوبات فالقاعدة ھي  ، 6تكون  فیھا المحاكمات  متعددة   و في الحالة  التي

ھ نأستثناء الإ و  ،7شد  فقط  تصدر المحكمة  عقوبة  عن كل جریمة  و تنفذ  منھا العقوبة  الأ

                                                             
 . ون العقوبات  الجزائري انمن ق  34ھي الحالة  المنصوص  علیھا  بالمادة   1

2Jean larguier  , philippeconte , patrickmaister , droit pénal général , Dalloz 21 édition 2008 page   : 161. 
 . ون العقوبات  الجزائري  انمن ق  35ھي الحالة المنصوص  علیھا بالمادة   3

4Jean larguier  ,op cit . page   : 160 
 ون  العقوبات  الجزائري  انمن ق 34ذلك  ما نصت علیھ  المادة   5

6Jean larguier  , op cit   ,  page   : 161 . 
 ون العقوبات  الجزائريانمن ق 1فقرة    35المادة  7
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 نأ ھ یجوز  للقاضي  بقرار مسببنإت العقوبات  المحكوم بھا  من طبیعة واحدة  فانك إذاھ نأ

  . 1شدونا للجریمة  الأانالمقرر ق  الأقصىبعضھا  في نطاق  الحد  أویأمر بضمھا كلھا  

صدرت أبجمعھا على الجھة القضائیة  التي  أوتعرض الطلبات  المتعلقة بدمج  العقوبات 

      وكیل الجمھوریة  أوعقوبة سالبة  للحریة  و یقدم الطلب  من طرف النائب العام   أخر

  . 2محامیھ  أوالمحكوم علیھ  أوقاضي تطبیق العقوبات   أو

یقرر   نأ ستثناءو الإ، تضم العقوبات  المالیة  نأالقاعدة : بالنسبة لعقوبة الغرامة  *

  .3القاضي خلاف ذلك بنص صریح

ھي عدم  ،القاعدة   أنو یفھم  من ذلك   4یجوز الجمع بینھا ف: بالنسبة للعقوبات التبعیة ـ 

  . جواز  الجمع  و الاستثناء جواز الجمع 

     ت طبیعتھا انك إذا ،یكون تنفیذھا  تتابعیا ین أ فیجوز الجمع  بینھا:  الأمنبالنسبة لتدابیر ـ 

  . 5بطریقة تزامنیة  أولا تسمح بتنفیذھا  دفعة  واحدة  

و ینطبق  الجمع سواء   ، 6و القاعدة  بالنسبة  للمخالفات ھي جمع  العقوبات : المخالفات  -ب

حتى بالنسبة  لتعدد  الأمرالعقوبة  المالیة  و یصلح  أوسواء  بالنسبة  لعقوبة  الحبس  

  .  7المخالفات مع  الجنح 

   

                                                             
 ون  انمن نفس الق 2فقرة  35المادة  1
 .الاجتماعي  للمحبوسین  الإدماج إعادةالمتضمن  تنظیم  السجون و  2005فبرایر   6المؤرخ في   04*05ون رقم  انمن  الق 14المادة  2
 .قوبات الجزائريون العانمن ق 36المادة  3
 . نفس القانون   من  1فقرة    37المادة  4
 .    ون انمن  نفس الق 2فقرة   37المادة  5
 . ون  انمن  نفس الق 38المادة  6
بوسقیعة    أحسن:انظر) ت وقائعھا تشكل تعددا حقیقیا للجرائم انك إذاھ یجب جمع  عقوبات الجنحة و المخالفة ان(اذ جاء في قضاء المحكمة العلیا  7
 . 22 : ص  2008/2009منشورات بیرتي طبعة  ،ون العقوبات  في ضوء الممارسة  القضائیة  انق
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  : المبحث  الثالث  

  .یات  التفرید  التشریعي  للعقوبة    ــلآ

سلوب  التجرید  و العمومیة  أیعتمد  ،التفرید  التشریعي  للعقوبة  ھو تفرید  تخیلي  نإ     

       تجنبا  لتضخم  النصوص  ،یشمل  بأحكامھ  اكبر قدر  من  الحالات  أنلكي  یستطیع  

یكاد  یكون  محصورا  في   ،تدخل  المشرع  في تفرید  العقوبة   نإو  تشعبھا  و من ثمة  ف

ونیة  المعفیة  انالق الأعذارمن خلال  التنصیص  على   أو ظروف  تشدید  العقوبةتحدید  

ونیة  ضمن انلیات  القولقد خص  المشرع الجزائري معظم  ھذه  الآ ،المخففة  من العقاب أو

  . شخصیة  العقوبة :  انون العقوبات  تحت عنوانالفصل  الثالث من ق

  :ل ولب الأـالمط

  .ظروف  تشدید  العقاب  

ون  و یرتب  على تحققھا  تشدید  العقوبة  وجوبا انحالات  یحددھا الق أوھي ظروف         

  ون انشد  مما یقرره  القأما بتطبیق  عقوبة  من نوع إو   الأقصىالحد  زاوبتجما إ ، جوازا أو

و تنقسم  ظروف تشدید   ،1لا بنص إلا تكون  فونیة  انسباب قأوھي دائما صلیة ، الأللجریمة  

  مستقل  فرعكل نوع  في  سنتناولخرى عامة  و خاصة  و الأ  إحداھانوعین    إلىالعقوبة   

  :  ل والفرع  الأ

  .ظروف تشدید  العقوبة  الخاصة     

 نأبظروف من ش أویقترن بظرف  أنیمكن ، ون انكلّ فعل یعتبر جریمة في نظر الق        

الأمر الذي یقتضي  ، 2 مرتكبھ ثم إفي درجة أوتحققھا  تشدید الفعل الإجرامي في حدّ ذاتھ 

ً من الشدّة في العقاب                بسیطا انك إذافالقتل العمد یعاقب علیھ بالسجن المؤبّد  ، مزیدا

  .ظروف مشدّدة كسبق الإصرار و الترصّد و غیرھما أوقترن بظرف أ إذا  و بالإعدام

ھي  متنوعة  و ،  ظروف التشدید  الخاصة  ھي  تلك التي تكون قاصرة على بعض الجرائم 

من ھذه الظروف ما یغیرّ وصف الفعل   ، و كالكسر و تعدّد الفاعلین في جریمة السرقة

  .على وصفھ الأصلي مع  تشدید  العقاب  یبقیھ  المجرم  و منھا ما 

                                                             
 . 438: ص  ، المرجع السابق   ،ون  العقوبات  القسم العام  انشرح ق، نظام توفیق  المجالي  1

2Jean larguier ,op cit  p   : 161. 
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تدخل  ھاإنفلم تغیّره،  أو، سواء غیّرت من وصف الجریمة  و ظروف التشدید  الخاصّة

  .ذاتیة   أومادیة  : ضمن أحد الصنفین

ّصل بالوقائع الخارجیة : لتشدید الخاصة المادیة ظروف ا ــ1 و ھي تلك الظروف التي تت

     الفاعل ، و من ھذا القبیل حمل السلاح   إثمتحققھا تشدید  نأومن ش ،التي رافقت الجریمة 

  .1في جریمة السرقة التسلق  و اللیل و استعمال العنف و 

تشدید  العقوبة   إلىزیادة خطورة الفعل  المجرم  و بالنتیجة تؤدي  إلىو ھذه الظروف تؤدي  

تختلف درجة  التشدید باختلاف  نوع و عدد ھذه الظروف،  و عینة  ذلك  و  ،2المقررة لھا 

شُدّد العقوبة فتصبح الحبس من  إذاھ ان ُ ت  عشرة  إلىخمس  تمّت السرقة بظرف اللیل وحده

  . 4ا خمس  سنوات حبس  إلىت من سنة انبعدما ك،  3سنوات 

عشرة العقوبة تصبح السجن من  اناقترنت  ظروف متعدّدة كاللیل و استعمال العنف ف إذامّا أ

و ھنا اجتماع  ،  ون العقوباتانمن  ق 353تنص علیھ  المادة سنة وفق ما عشرون  إلى

الظروف المادیة تطبق على كلّ من  و،  5جنایة  أصبحت إذالجریمة  نوع  الظرفین عدلا من

، كالحالة  6 ، و یؤخذ بعین الاعتبار علمُ المساھمین بھا من عدمھ الفاعل الأصلي والشریك

ً، حیث   إذاف ،7الإعدام إلىالعقوبة  تشددالتي یحمل أحدھما فیھا السلاح في جریمة السرقة مثلا

بنفس عقوبة الفاعل حیث تصل عقوبتھ ھ یعاقب انالفاعل یحمل السلاح ف انالشریك یعلم ب انك

ً انالمقرّرة ق   .8الإعدام إلىونا

   لظروف بكونھا لصیقة بشخص الفاعلتتمیّز ھذه ا :ظروف التشدید  الخاصة  الذاتیة  ــ 2

ّصل  ّق بالظروف الموضوعیة  المحیطة  بالجرم  المرتكب فھي ظروف شخصیة  تت و لا تتعل

ّصل بھ  عقوبة ھا تشدید نأالشریك و من ش أوبالصفة الذاتیة  للفاعل  ، و عینة  ذلك    9من تت

                                                             
 .  310: ص ، الوجیز في القانون  الجزائي العام  ، المرجع السابق   بوسقیعة  ، أحسن1
 . 439 :  المرجع السابق  ص ،شرح قانون  العقوبات  القسم العام   نظام توفیق  المجالي ، 2
 .من قانون العقوبات  الجزائري  354المادة  3
 من نفس القانون 350المادة  4
ً على نوع آخر أشد منھا نتیجة لظروف مشدّدة  طبقا للمادة نص الق إذایتغیرّ نوع الجریمة اذ  5  .من نفس القانون  5انون على عقوبة تطبق أصلا
تشدید أو تخفیف العقوبة التي توقع   إلىبان الظروف الموضوعیة  اللصیقة بالجریمة  ، التي تؤدي ( :  من نفس القانون  2فقرة  44ادة تنص الم 6

 ) .كان یعلم  أو لا یعلم  بھذه الظروف  إذاعلیھا تشدیدھا  أو تخفیفھا  بحسب ما على من یساھم  فیھا یترتب 
 .  من  نفس القانون    351المادة  7
 .من نفس القانون   41المادة  8
 أوتخفیف العقوبة  أوھ لا تأثر الظروف الشخصیة  التي ینتج عنھا تشدید ان(  : علىقانون العقوبات الجزائري   من   1فقرة  44تنص المادة  9

 )  .الشریك الذي تتصل بھ ھذه الظروف  أولا بالنسبة للفاعل ، إمنھا  الإعفاء
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ّف الذي و 1الفرع بالنسبة للضحیة في جرائم العنف العمد  أوصفة الأصل  صفة الموظ

سنة ) 20(عشرون  إلى) 10(یعاقب بالحبس من عشر  ینأ ،یمارس وظیفة علیا في الدولة 

ّق  01- 06ون انأكثر من الجرائم المنصوص علیھا في الق أوقد ارتكب جریمة  انك إذا المتعل

ّ بالنسبة للفاعل ،  2بالوقایة من الفساد و مكافحتھ  ّر إلا الشریك الذي  أوو ھذه الظروف لا تؤث

ّصل بھ ھذه الظروف یجعل من  العقوبة   نأتحقق  ظرف  التشدید  نأمن ش ن أ، كما  3تت

  . ي من  تلك الظروف أللفاعل الذي لا یتصل  بھ   الأقصىالحد  زاوتجالمقررة  للفاعل  

  :ي انالفرع الث

  .في  تقدیر العقوبة   أثرھاو  ،) العود(ظروف التشدید  العامة  

 أینقد یدخل  في واجب المشرع  ،عقوبة ما یخرج عن سلطة  القاضي  في تشدید  ال نإ        

 إلىو ذلك  بالنظر   ،یحدد  مقدما  بعض  الظروف  التي تشدد  العقوبة  المطلوب  تطبیقھا 

و لا یوجد  ،جرامیة  إتاھا  من خطورة  أشخصیة  مرتكبھا  و ما كشفت  عنھ الجرائم  التي 

 ظاھرة ال، وھي د  عام  واحد  وھو  العود ون  العقوبات  الجزائري  سوى ظرف  مشدانفي ق

عتبارھا تشكل معضلة إھتمام كبیر من طرف علماء الإجرام والعقاب، بإب التي حظیت

  .4الماضي والحاضر في مختلف المجتمعات 

الإجرام  إلىوني الذي یلحق بشخص عاد انالوصف الق دیقصد بالعو: مفھوم  العود   ــ  1

العقوبة كونھ فھو ظرف شخصي لتشدید ،  علیھ بعقوبة بموجب حكم سابق بات بعد الحكم

ذلك و 5الجرائم التي وقعت منھ أوي بصرف النظر عن مادیات الجریمة  انیتعلق بشخص الج

 نأالتي تلحق بالجریمة فتزید من جسامتھا كعلى عكس الظروف المشددة الخاصة، ذلك 

ما دخلت ھذه  إذا، ف ظرف اللیل أوھا بظروف مشددة كالكسر، انتكون الجریمة جنحة لاقتر

 التشدید  في حال العود نأي، في حین انالظروف على الجریمة وجب تشدید العقوبة على الج

وجوبیا  في حالات  و ،في بعض الحالات  للسلطة التقدیریة للقاضي اخاضع اختیاریإ یكون

  .خرى  أ

                                                             
 .    قانون  العقوبات  الجزائري   من   272و  267المادتین  1
 .من قانون الوقایة  من الفساد و مكافحتھ   48المادة  2
 .  قانون  العقوبات الجزائري   من  44المادة  3
 .   960 : ص ،المرجع السابق  ،الجنائي    الإثمالوضوح  في  ،أزمةةمجحود أحمد 4

5Jean larguier ,  op cit  , page  ; 170 
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 نأذلك  ، يانترجع لشخص الج في حالة  العود التشدید ن علة إ :مبررات  العود  ــ  2

ھ ممن یستھینون بمخالفة انلم تكن كافیة لردعھ و ،المحكوم بھا علیھ  العقوبات السابقة

تشدید لا لل مرة وبالتالي فھو سبب شخصي لوي الذي یجرم لأان، فھو أخطر من الج1ونانالق

  . یتعدى أثره إلي غیره أنینتج أثره إلا فیمن توافر فیھ دون 

یناقض ثم  و  العقوبة  و  التناسب بین الإ  مبدأھ  یھدر  ان أساستقد  نظام العود  على  نأ

 نإلذلك  ف ) لا یجوز  معاقبة  شخص  عن فعل  واحد مرتین ( ھأنبالقائل  وني انالقالمبدأ  

و لكنھ یقوم  على فكرة  المنفعة   ،قوم  على فكرة  العدالة  یساس  العقاب على العائد  لا أ

من ثمة   و ،المجتمع  یمقت  العائدین  للإجرام  و یخشى من خطورتھم   لأن، الاجتماعیة

كمقتضى  من مقتضیات  السیاسة   ،بتقریر  تشدید  العقاب   ذلكس یعك نأعلى المشرع  ھ نإف

  . 2حوالمنطق العدالة  في كل  الأ إلىخضاعھا  إالجنائیة  التي یصعب 

 أوتتعدد صور  العود  بمدى تماثل  الجرم  السابق  بالجرم  اللاحق  :صور العود ــ  3

لذلك  یمكن  تقسیم   ،بالنظر للفارق  الزمني  الفاصل  بین  الجرمین  السابق  و  اللاحق  

  : الصور  التالیة    إلىالعود  

عود عام وعود  إلىوینقسم :   صور العود  لتماثل الجریمة  المقترفة  مع تلك  السابقة  - أ

  .خاص 

من  أوتكون الجریمة اللاحقة من نفس نوع الجریمة السابقة  أنلا یشترط أین  : العود العام*

  .3رتكاب أیة جریمة جدیدةإ إلىي انیتطلب فقط عودة الج ماإن مثیلاتھا، و

والتماثل  ، تكون الجریمة الجدیدة مماثلة للجریمة السابقة أنأین لا یشترط :  العود الخاص*

، وقد یكون تماثل  ي لنفس الجریمة السابقة كالسرقةانرتكاب الجإقد یكون حقیقي كعودة 

تعتبر من نفس النوع لتحدید العود الجرائم التي تشملھا  و ھكذا  ،  4ون انحكمي أي بحكم الق

  : إحدى الفقرات التالیة

                                                             
 . 270 :ص،  المرجع  السابق  ،الموسوعة  الجنائیة   ،جندي عبد الملك  1
 . 1000  :ص ، المرجع السابق  ،الجنائي    الإثمالوضوح  في   ،أزمةمجحودة أحمد 2
 . 271  :  ص ،المرجع السابق  ،جندي عبد الملك  3
 .ون العقوبات  الجزائري  انمن ق 57علیھ  المادة  ما نصتوفق   4
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ستعمال التوقیع على بیاض إإساءة ،ة انة الأمانالسرقة والنصب وخی، ختلاس أموال الدولة إـ 

    ستعمال المحررات المزورة والإفلاس بالتدلیسإ ،وإصدار شیكات بدون رصید والتزویر 

  .جنحة التشرد أوو إخفاء الأشیاء المتحصلة من جنایة 

  .جریمة الھرب والقیادة في حالة سكر،القتل الخطأ والجرح الخطأ ـ 

عتیاد التحریض على الفسق إ و العلني بالحیاءھتك العرض بدون عنف والإخلال ـ 

  .والمساعدة على البغاء

  . والعنف والتعدي على رجال القضاء والأعضاء المحلفین و رجال القوة العمومیة انالعصیـ 

ون انالق انما  ك  إذامر  و یختلف الأ: صور العود  بالنظر للفارق الوقتي بین الجرمین   -ب

 أورتكاب جریمة  لاحقة  إلى  و  وقضاء العقوبة  الأانلا  یشترط مدة معینة  تفصل  بین  

  .1مؤبد  و مؤقت إلىیشترط  ذلك  وعلیھ یمكن تقسیم  العود  انك

ون فیھ مدة معینة تفصل بین صدور الحكم السابق انوھو الذي لا یشترط الق: العود المؤبد*

ون العقوبات   ان، وذلك ما ذھب إلیھ ق ي الجریمة اللاحقةانالج رتكابإقضاء العقوبة وبین نإ أو

  . 2الجزائري

بعد تنفیذ العقوبة  أووالذي یشترط فیھ مدة زمنیة معینة ما بین الحكم السابق : العود المؤقت*

بھ  ذفلا یتوفر العود، وقد أخ  قضاء ھذه المدةنإوقعت بعد  إذایة، فانوبین وقوع الجریمة الث

  .ون العقوبات  الجزائري انق

وینقسم  تبعا  صور العود  بالنظر  لعدد الجرائم  المرتكبة  قبل الجریمة  محل  المتابعة  ــ ج 

  .عود بسیط وعود متكرر إلىلذلك  

  .3ي لجریمة جدیدةانو یكون في  حالة وجود حكم سابق تلاه ارتكاب الج: العود البسیط *

علیھ أیضا تسمیة العود المركب، والذي یتطلب ارتكاب جریمة  ویطلق: العود المتكرر*

  .4أكثر  أوجدیدة بعد حكمین سابقین 

                                                             
 . 440:  ص  ، المرجع السابق  ،شرح قانون العقوبات ،  القسم العام ، نظام توفیق المجالي  1
 .ون العقوبات الجزائري انمن ق  54المادة  2
 .57 : ص ، المرجع  السابق  ،  الأردنيون  انالتفرید  العقابي  في الق. خالد سعود بشیر الجبور  3
 .  58:  ص نفس المرجع ،  خالد سعود بشیر الجبور ، 4
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توافر  جملة  ،  یجب لقیام ظرف العود كسبب مشدد للعقوبة : شروط  تطبیق  العود  ــ  4

وتعد ھذه الشروط  ، ب الشروط الخاصة بكل حالةانج إلى،  من الشروط العامة لتطبیقھ 

  .ي انعدامھا ینعدم تطبیق العود على الجانقواعد عامة ب

ة انیعد من الشروط الجوھریة لتطبیق العود صدور حكم سابق بالإد :الشروط العامة للعود - أ

  . 1ي لجریمة لاحقة انرتكاب نفس الجإي، و انعلى الج

 إذاظرف العود لا یعد سببا للتشدید إلا  نإ:ي انة  على  الجانصدور حكم سابق  قطعي بالإد*

یعتبر  فلا   2یة انالجریمة الث رتكابھإوقبل ،  لى وة بعد الجریمة الأانصدر حكم بات  بالإد

سنادھا إثبوت  لعدم  أو، سببھا سواء لعدم وقوع جریمة أصلا  انبالبراءة أیا ك الحكم الصادر

  يانتنفذ العقوبة المقررة فعلا على الج نألا یشترط كما  ،سببا لقیام حالة العود  3 للمتھم

كما  ،  لم ینفذ كھروب المحكوم علیھ مثلا أوسواء نفذ ، 4ة یعد سابقة في العودانفالحكم بالإد

مستنفدا كل طرق الطعن  حائزا  ابات ا یكون الحكم الذي یعد سابقة في العود حكم نأب جی

  . 5لقوة الشيء المقضي فیھ

سقط بالعفو  إذاونیا ومنتجا لآثاره، فانیكون قائما ق انة انیشترط في الحكم الصادر بالإد و 

لم یكن ولا یمكن  ھأنكتم إلغاءه، فیصبح الحكم  إذابوقف التنفیذ  أو الاعتباربرد  أوالشامل 

  .سابقة في العود عتبارهإ

 حتسابھلإة مصرح بھ من قبل المحاكم الوطنیة  انیكون الحكم الصادر بالإد نأون انیلزم الق و

سوابق في العود حتى  حتسابھاإ، إذ لا یعتد بالأحكام الأجنبیة من ناحیة عدم  كسابقة في العود

  . 6علیھ العرف الدولي ستقرأالجزائریین وھذا ما  أوب انت نھائیة سواء بالنسبة للأجانولو ك

یة انلجریمة ث نفس الشخص  رتكابإیقصد بذلك    : لجریمة  لاحقةرتكاب  الفاعل نفسھ إ ـ

لى المحكوم ویة مستقلة عن الجریمة الأانتكون الجریمة الث أن، على  ل الباتوبعد الحكم الأ

                                                             
     ....لحكم نھائیا  سبق ا إذا( ھ انون  العقوبات الجزائري  التي تنص  على انمكرر و ما بعدھا  من ق 54من المواد   انالمستنبط  انھما الشرط  1

 ) .جنحة .... و ارتكب خلال 
 . 279 :  ص ، المرجع  السابق   ،الموسوعة الجنائیة   ،جندي عبد الملك   2
 . للمتھم   إسنادھالعدم  أو  أصلالعدم وقوع الجریمة  إماتكون  البراءة، فالجزائري   الجزائیة  الإجراءاتون انمن ق 364المادة  3
المتھم  في حالة عود  و لا یمكن  اعتبار أي بدیل  أنالمصدر الشرعي  و الوحید لاعتبار )  2القسیمة  رقم ( وتعتبر صحیفة السوابق القضائیة    4

 . المحكمة العلیا  ، 2الغرفة الجنائیة   31162ملف رقم   304ص  2/ 1989ظر المجلة القضائیة  ان ،لھذه الوثیقة  
قد تخلق اللبس  ،سبق الحكم نھائیا  إذا ھأنبتنصیصھ  أنذلك  ،دقة من المشرع للتعبیر عن حیازة الحكم  لحجیة الشيء المقضي فیھ  عدمھنا  نلاحظ  5

 أو بعد استنفاذ اجل الطعن بالنقض إلالا تكون  قابلة  للتنفیذ  ھاأن إلا ،ھ وعند الاستئناف تصدر المجالس القضائیة  قرارتھا بصفة نھائیة انمن جھة 
الجزائیة  و علیھ یكون  التعبیر الصحیح    الإجراءاتون  انمن ق 499موقفا  طبقا  للمادة  أثراللطعن بالنقض في القرارات الجزائیة   لأن ،رفضھ 

 .المقضي فیھ   الشيءسبق الحكم بموجب حكم حائز لقوة  إذاھو 
 . 314 :  ص ،  السابقالمرجع ، العام  القانون الجزائي  لوجیز في ا ، بوسقیعة أحسن 6
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تكون  انأولى، وت الجریمة الجدیدة مرتبطة بالجریمة الأانك إذافیھا، فلا یطبق ظرف العود 

علیھ مستحیلا  انلكونھ ك لسجن ،لھروب من الى كاوالغایة منھا التخلص من آثار الجریمة الأ

  .1لىوالأ یة لولاانارتكاب الجریمة الث

 إذاونیة  للمتھم  فیما  انون  بین الطبیعة  القانو یمیز  الق: الشروط الخاصة لحالات العود -ب

  .   2معنویا   أوشخصا  طبیعیا   انك

ون  انحالات  ورد  ذكرھا  في قو یمكن  التمییز  بین  خمس : بالنسبة  للشخص الطبیعي  -

  : وھي  3العقوبات  الجزائري

  إلىجنحة  معاقب  علیھا بعقوبة  تفوق  خمس سنوات  حبسا   أوالعود من عقوبة جنائیة *

جنحة  معاقب  أومن  اجل جنایة  ،سبق  الحكم نھائیا  على شخص طبیعي   إذا : 4جنایة 

رتكب جنایة   أو ، یزید  عن خمس سنوات  حبسا    الأقصىونا  بعقوبة  حدھا  انعلیھا  ق

و تكون   ،ونا  لھذه  الجنایة  عشرون سنة  سجنا انللعقوبة  المقررة  ق  الأقصىالحد    نإف

  الأقصىو یرفع  الحد   ، انسإنزھاق روح إ إلىدت  أ  إذاعدام  العقوبة  المقررة  ھي  الإ

لھذه  ،ونا انللعقوبة  المقررة ق الأقصىالحد   انك إذاالضعف   إلىللعقوبة  السالبة  للحریة  

  و من  ثمة  تتمثل  شروط  ھذه  الحالة  في   ، یقل  عن عشر سنوات  سجنا أو ياویسالجنایة  

ونا  انجنحة  تفوق  عقوبتھا المقررة  ق أول  صادرا  عن  جنایة  ویكون  الحكم  الأ نأ -

  .خمس  سنوات  

ھنا   وقوعھا  و العود  اننوعھا  و  متى  ك اناللاحقة  جنایة  مھما  ك  تكون  الجریمة نأ -

  .    5 امؤبد  اعام یكون 

جنحة  معاقب  علیھا بعقوبة  تفوق  خمس سنوات  حبسا   أوالعود من عقوبة جنائیة  *

  من  بق  الحكم نھائیا  على شخص طبیعيس إذاھ انو مضمونھا  : 6جنحة  مشددة   إلى

                                                             
من المقرر   ھأنب( : و الذي جاء  فیھ ، غیر منشور  92861ملف رقم  12/04/1992القرار الصادر عن قسم  المخالفات  و  الجنح   بتاریخ   1
تكون الجریمة  أنحالة العود متوقفة على شرط وحید یتمثل في  انون العقوبات، فانمن ق 55التي تحیل على المادة  56ونا وطبقا لأحكام المادة انق

الأفعال  أنولما ثبت في قضیة الحال  ،لى التي حكم فیھا بعقوبة نھائیة حائز لقوة الشيء المقضي فیھ ویة المتابع من أجلھا مرتكبة بعد الجریمة الأانالث
قضاة الموضوع لما طبقوا على المتھم قواعد العود، یكونون قد أساءوا تطبیق  انلى، فولأقبل أفعال العقوبة ا ارتكبتیة، انالتي تسببت في العقوبة الث

 ) . ونا في حالة العودانالمتھم لا یوجد ق لأنون انالق
 ون العقوبات  انالمعدل المتمم لق 2006دیسمبر  20المؤرخ في   23-06ون رقمانتم استحداث العود بالنسبة للشخص المعنوي بموجب الق  2
 ون العقوبات    انمكررو ما بعدھا من ق 54المادة  3
 .ون  العقوبات  الجزائري انمكرر من ق 54علیھا  بالمادة  ھي الحالة المنصوص 4
كما  لا  ،ي  للجریمة  اللاحقة انقضاء  العقوبة  و بین ارتكاب  الجان أومدة  معینة تفصل  بین صدور  الحكم السابق   ھانون  فیلا یشترط  الق أین 5

 . من مثیلاتھا أوتكون  الجریمة  اللاحقة  من نفس نوع الجریمة  السابقة   أنون  انیشترط الق
 .ون العقوبات الجزائري انمن ق 1مكرر  54و ھي الحالة المنصوص علیھا بالمادة  6
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یزید  عن خمس سنوات    الأقصىونا  بعقوبة  حدھا  انجنحة  معاقب علیھا  ق أوجل جنایة أ 

جنحة  معاقبا  علیھا  ،رتكب خلال  العشر سنوات  التالیة لقضاء  العقوبة  السابقة  أحبسا  و 

لعقوبة  الحبس و الغرامة  المقرر لھذه  الجنحة  یرفع  الأقصىالحد    انف ،بنفس  العقوبة 

ل  ویكون  الحكم  الأ نأ -:الضعف و من  ثمة  تتمثل  شروط  ھذه  الحالة  في   إلىوجوبا  

  .ونا  خمس  سنوات  انجنحة  تفوق  عقوبتھا المقررة  ق أوصادرا  عن  جنایة  

ونا  بعقوبة  الحبس  التي تزید عن اناللاحقة  جنحة  معاقب  علیھا  ق  تكون  الجریمة نأ -

  .خمس  سنوات  

        قضاء العقوبة  السابقة انتقع  الجنحة  اللاحقة  خلال  عشر  سنوات  التالیة  من    نأ -

  .  1و العود ھنا  عود  عام  مؤقت 

ونا بعقوبة  تفوق  خمس سنوات  حبسا  انجنحة  معاقب  علیھا  ق أوالعود من جنایة   *

سبق  الحكم نھائیا   إذاھ انو مضمونھا ،  2جنحة معاقب علیھا بالحبس دون  خمس سنوات إلى

ونا  بعقوبة  حدھا  انجنحة  معاقب علیھا  ق أوجل جنایة أمن   ،على شخص طبیعي  

رتكب خلال   الخمس  سنوات  التالیة لقضاء  أو  ،یزید  عن خمس سنوات  حبسا   الأقصى

یقل عن خمس  أو ياویس الأقصىجنحة  معاقبا  علیھا  بعقوبة  حدھا  ،العقوبة  السابقة  

یرفع وجوبا   ،لعقوبة  الحبس و الغرامة  المقرر لھذه  الجنحة  الأقصىالحد    نإف  ،سنوات 

ل  صادرا  ویكون  الحكم  الأ نأ ـ :الضعف و من  ثمة  تتمثل  شروط  ھذه  الحالة  في   إلى

  .ونا  خمس  سنوات  انجنحة  تفوق  عقوبتھا المقررة  ق أوعن  جنایة  

  الأقصىونا  بعقوبة  الحبس   حدھا  انتكون  الجریمة  اللاحقة  جنحة  معاقب  علیھا  ق نأ -

  .یقل  عن خمس سنوات   أو ياویس

    ،قضاء العقوبة  السابقة نإتقع  الجنحة  اللاحقة  خلال  خمس   سنوات  التالیة  من    نأ -

  . 3و العود ھنا  عود  عام  مؤقت  

                                                             
تكون الجریمة  أنو لا یشترط   ،یة انن وقوع الجریمة الثبعد تنفیذ العقوبة وبی أوون  مدة زمنیة معینة ما بین الحكم السابق انیشترط فیھ الق إذ 1

 .من مثیلاتھا    أواللاحقة من نفس نوع الجریمة السابقة 
 .ون العقوبات  الجزائري  انمن  ق 2مكرر  54وھي الحالة المنصوص علیھا بالمادة   2
تكون الجریمة  أنو لا یشترط  فیھ  ،یة  انبعد تنفیذ العقوبة وبین وقوع الجریمة الث أومدة زمنیة معینة ما بین الحكم السابق انون یشترط فیھ الق  أین 3

 .من مثیلاتھا  أواللاحقة من نفس نوع الجریمة السابقة 
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سبق   إذاو مضمونھا  : 1جنحة مماثلة  إلى أونفس الجنحة    إلىالعود من جنحة  بسیطة  *

سنوات  التالیة اجل جنحة  و ارتكب خلال   الخمس من   ،الحكم نھائیا  على شخص طبیعي  

الحد    انف  ،ة مماثلة  بمفھوم  قواعد العود جنح أو،لقضاء  العقوبة  السابقة  نفس الجنحة 

الضعف  و من   إلىیرفع وجوبا   ،لعقوبة  الحبس و الغرامة  المقرر لھذه  الجنحة  الأقصى

ل  صادرا  عن  جنحة  لا  ویكون  الحكم  الأ أن -: ثمة  تتمثل  شروط  ھذه  الحالة  في  

  .ونا  خمس  سنوات  انتفوق  عقوبتھا المقررة  ق

جنحة مماثلة  لھا  بمفھوم قواعد   أوتكون  الجریمة  اللاحقة  نفس الجنحة  السابقة   ان ـ

  .  2العود

العقوبة  السابقة و قضاء انتقع  الجنحة  اللاحقة  خلال  خمس   سنوات  التالیة  من    ان -

  . 3العود ھنا  عود  خاص   مؤقت

سبق  الحكم نھائیا   إذاھ  نأمقتضاھا و :  4العود في المخالفات  بالنسبة  للشخص الطبیعي *

رتكب خلال   السنة  التالیة لقضاء  العقوبة  أو  ،جل  مخالفة  أعلى شخص طبیعي   من  

و من  ثمة  تتمثل  شروط    ،5 عقوبات  مشددةھ  تطبق  علیھ نإف  ،السابقة  نفس  المخالفة 

  .ل  صادرا  عن   مخالفة   ویكون  الحكم  الأ نأ -:ھذه  الحالة  في  

  .تكون  الجریمة  اللاحقة  نفس  المخالفة   السابقة   نأــ 

قضاء العقوبة  السابقة و العود ھنا انتقع   المخالفة   اللاحقة  خلال  السنة   التالیة  من    نأــ 

  .6عود  خاص  مؤقت 

خمس صور أیضا  نص علیھا    إلىو یمكن  تقسیمھا  : بالنسبة  للشخص  المعنوي   -

  .  ون  العقوبات  الجزائريانق

یفوق حدھا   جنحة  عقوبة  الغرامة  المقررة  للشخص الطبیعي  أوالعود من جنایة  * 

سبق  الحكم نھائیا  على  إذا ھان مقتضاھا و ،1جنایة   إلىدینار  جزائري    ألفخمسمئة  

                                                             
 . من قانون  العقوبات  الجزائري    3مكرر  54وھي الحالة  المنصوص  علیھا بالمادة    1
 . من  نفس القانون    57المنوه  عنھا  بالمادة  2
تكون  الجریمة الجدیدة مماثلة للجریمة السابقة ، والذي یشترط فیھ مدة زمنیة معینة ما بین الحكم السابق أو بعد تنفیذ العقوبة  ،  أنلا یشترط  أین 3

 .وبین وقوع الجریمة الثانیة 
 . الجزائري  من قانون  العقوبات   4مكرر  54المادة  44

 .     من  نفس القانون    465و   445وھي العقوبات  المنصوص  علیھا  بالمواد 5
تكون  الجریمة الجدیدة مماثلة للجریمة السابقة، والذي یشترط فیھ مدة زمنیة معینة ما بین الحكم السابق أو بعد تنفیذ العقوبة  ،  أنلا یشترط  أین 6

 .وبین وقوع الجریمة الثانیة
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ونا  بالنسبة  للشخص الطبیعي   بغرامة   انجنحة  معاقب علیھا  ق أوجل جنایة أمن   ،معنوي 

دینار  جزائري  و قامت مسئولیتھ الجزائیة  من جراء   ألف ةخمسمائیفوق     الأقصىحدھا  

  الأقصىعشر مرات  الحد  ياوتسالنسبة  القصوى للغرامة  المطبقة  انارتكاب  جنایة   ف

ون  الذي یعاقب  على ھذه الجنایة  و من  انلعقوبة  الغرامة  المنصوص علیھا  في ھذا  الق

  :ثمة  تتمثل  شروط  ھذه  الحالة  في  

ونا  بالنسبة  انجنحة  معاقب علیھا  ق أول  صادرا  عن  جنایة  ویكون  الحكم  الأ نأــ 

  .دینار  جزائري      ألف ةخمسمائیفوق     الأقصىللشخص الطبیعي   بغرامة   حدھا  

 ھناو العود ، وقوعھا   اننوعھا  و  متى  ك انتكون  الجریمة  اللاحقة  جنایة  مھما  ك نأــ 

  .   2عام  مؤبد  

یفوق  والتيجنحة  عقوبة  الغرامة  المقررة  للشخص الطبیعي   أوالعود من جنایة   *

سبق  الحكم  إذاھ  انو مضمونھا  ،3جنحة مشددة   إلىدینار  جزائري    ألف  ةخمسمائحدھا  

ونا  بالنسبة  للشخص انجنحة  معاقب علیھا  ق أومن  اجل جنایة  ،نھائیا  على معنوي 

دینار  جزائري  و قامت مسئولیتھ   ألف ةخمسمائیفوق     الأقصىالطبیعي   بغرامة   حدھا  

الجزائیة  خلال  العشر سنوات  الموالیة  لقضاء  العقوبة  من جراء ارتكاب  جنحة  معاقب 

عشر مرات  الحد  ياوتسالنسبة  القصوى للغرامة  المطبقة  انعلیھا بنفس العقوبة  ف

ون  الذي یعاقب  على ھذه  انلعقوبة  الغرامة  المنصوص علیھا  في ھذا  الق  الأقصى

  :الجنحة و من  ثمة  تتمثل  شروط  ھذه  الحالة  في  

ونا  بالنسبة  انجنحة  معاقب علیھا  ق أول  صادرا  عن  جنایة  ویكون  الحكم  الأ أن ــ

  . دینار  جزائري     ألف ةخمسمائق  یفو   الأقصىللشخص الطبیعي   بغرامة   حدھا  

  .بنفس عقوبة  الجنحة  السابقة   تكون  الجریمة  اللاحقة  جنحة  معاقب علیھا   أنــ 

و العود   ،تقع الجریمة  الجدیدة  خلال العشر  سنوات  التالیة  لقضاء العقوبة  السابقة    أنــ 

  . 4عام   مؤقت  

                                                                                                                                                                                              
 .قانون العقوبات الجزائري من  5مكرر  54المادة  3
كما  لا ، ي  للجریمة  اللاحقة  انو بین ارتكاب  الج ،قضاء  العقوبة ان أومدة  معینة تفصل  بین صدور  الحكم السابق   ھ انون فیلا یشترط  الق أین 2

 .من مثیلاتھا أوتكون  الجریمة  اللاحقة  من نفس نوع الجریمة  السابقة   ، أنون انیشترط الق
 . ون  العقوبات  الجزائري  انمن ق 6مكرر   54المادة  3
الجریمة  تكون انو لا یشترط   ،یة انبعد تنفیذ العقوبة وبین وقوع الجریمة الث أومدة زمنیة معینة ما بین الحكم السابق  ، ون انوالذي یشترط فیھ الق 4

 . من مثیلاتھا أواللاحقة من نفس نوع الجریمة السابقة 
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بالنسبة    الأقصىالغرامة  حدھا ونا بعقوبة انجنحة  معاقب  علیھا  ق أوالعود من جنایة   *

جنحة  بسیطة  معاقب علیھا  إلىدینار  جزائري  ألف  ةخمسمائیفوق  ، للشخص الطبیعي 

  ةخمسمائیقل عن    أو ياویس،بالنسبة  للشخص الطبیعي  الأقصىبعقوبة   الغرامة  حدھا 

  ،الحكم نھائیا  على  شخص  معنوي سبق   إذاھ   انو مضمونھا   ، 1دینار  جزائري ألف

ونا  بالنسبة  للشخص الطبیعي   بغرامة   حدھا  انجنحة  معاقب علیھا  ق أومن  اجل جنایة 

و قامت مسئولیتھ الجزائیة  خلال   ، دینار  جزائري    ألف ةخمسمائیفوق     الأقصى

معاقب علیھا  بعقوبة    الخمس  سنوات  الموالیة  لقضاء  العقوبة  من جراء ارتكاب  جنحة 

 ألف  ةخمسمائیقل عن    أو ياویس،بالنسبة  للشخص الطبیعي    الأقصىحدھا الغرامة 

  الأقصىعشر مرات  الحد  ياوتسالنسبة  القصوى للغرامة  المطبقة  انف ، دینار  جزائري

و  ،الذي یعاقب  على ھذه  الجنحة  ، ون  انلعقوبة  الغرامة  المنصوص علیھا  في ھذا  الق

 أول  صادرا  عن  جنایة  ویكون  الحكم  الأ أنــ  :من  ثمة  تتمثل  شروط  ھذه  الحالة  في  

یفوق     الأقصىبغرامة   حدھا   ،ونا  بالنسبة  للشخص الطبیعي  انجنحة  معاقب علیھا  ق

  .دینار  جزائري   ألف ةخمسمائ

  الأقصىتكون  الجریمة  اللاحقة  جنحة  بسیطة   معاقب بعقوبة   الغرامة  حدھا  أنــ 

  .دینار  جزائري    ألف  ةخمسمائیقل عن    أو ياویس،بالنسبة  للشخص الطبیعي  

         الجریمة  الجدیدة  خلال  الخمس   سنوات  التالیة  لقضاء العقوبة  السابقة  تقع  أنــ 

  .      2و العود ھنا  عام   مؤقت 

بالنسبة    الأقصىالعود من  جنحة  بسیطة   معاقب علیھا بعقوبة  الغرامة  حدھا  *

نفس الجنحة    إلىدینار  جزائري   ألف  ةخمسمائیقل عن    أو ياویسللشخص الطبیعي   

من   ،سبق  الحكم نھائیا  على  شخص  معنوي    إذاھ  انو مضمونھا  ،3جنحة مماثلة  أو

بالنسبة  للشخص الطبیعي     الأقصىاجل جنحة  بسیطة  معاقب علیھا بعقوبة   الغرامة  حدھا 

دینار  جزائري و قامت مسئولیتھ الجزائیة  خلال   الخمس   ألف  ةخمسمائیقل عن  أو ياویس

جنحة مماثلة  بمفھوم   أوسنوات  الموالیة  لقضاء  العقوبة  من جراء ارتكاب  نفس الجنحة  
                                                             

 . ون  العقوبات  الجزائري  انمن ق  7مكرر  54المادة  1
تكون الجریمة  أنو لا یشترط  ،یة  انبعد تنفیذ العقوبة وبین وقوع الجریمة الث أومدة زمنیة معینة ما بین الحكم السابق  انونوالذي یشترط فیھ الق 2

 .من مثیلاتھا   أواللاحقة من نفس نوع الجریمة السابقة 
 . ون العقوبات  الجزائري  انمن ق 8مكرر   54المادة  3
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  الأقصىعشر مرات  الحد  ياوتسالنسبة  القصوى للغرامة  المطبقة  نإف ،قواعد العود

الذي یعاقب  على ھذه  الجنحة  و من  ، ون  انلعقوبة  الغرامة  المنصوص علیھا  في ھذا  الق

ل  صادرا  عن  جنحة  بسیطة   ویكون  الحكم  الأ أنــ : ثمة  تتمثل  شروط  ھذه  الحالة  في  

یقل  أو ياویسبالنسبة  للشخص الطبیعي     الأقصىمعاقب علیھا بعقوبة   الغرامة  حدھا 

  .دینار  جزائري     ألفخمسمئة  عن  

    .  جنحة مماثلة  لھا أوتكون  الجریمة  اللاحقة  نفس  الجنحة   أنــ 

السابقة و العود    تقع الجریمة  الجدیدة  خلال  الخمس   سنوات  التالیة  لقضاء العقوبة  أنــ 

  . 1خاص   مؤقت 

الحكم نھائیا   سبق  إذا انھومضمونھا  2العود في المخالفات  بالنسبة  للشخص  المعنوي  *

من  اجل مخالفة و قامت مسئولیتھ الجزائیة  خلال   السنة الموالیة   ،على  شخص  معنوي 

النسبة  القصوى للغرامة  المطبقة  انف ، لقضاء  العقوبة  من جراء ارتكاب  نفس المخالفة 

ون  الذي انلعقوبة  الغرامة  المنصوص علیھا  في ھذا  الق  الأقصىالحد عشر مرات  ياوتس

  . یعاقب  على ھذه  الجنحة    

  ل  صادرا  عن   مخالفة  ویكون  الحكم  الأ آن: و من  ثمة  تتمثل  شروط  ھذه  الحالة  في  

  .تكون  الجریمة  اللاحقة  نفس  المخالفة   السابقة   أنــ 

قضاء العقوبة  السابقة ویكون انتقع   المخالفة   اللاحقة  خلال  السنة   التالیة  من    أنــ 

  .3العود ھنا  عود  خاص  مؤقت 

بالنسبة  للشخص  الطبیعي عنھ   الأمرو یختلف : آثار تطبیق  العود  على العقوبة   - 3

المقررة  للشخص    الأصلیةبالنسبة  للشخص  المعنوي  و مرد  ذلك  اختلاف  العقوبات  

  . الطبیعي  عنھا  بالنسبة  للشخص  المعنوي  

الأثر الأساسي الذي یترتب في حالة قیام إحدى حالات  نإ: بالنسبة  للشخص  الطبیعي  - أ

المشرع قد جعل ذلك جوازیا  یخضع لسلطة القاضي  أنالعود تشدید العقوبة على العائد، إلا 

                                                             
ة بعد تنفیذ العقوب أو، تكون  الجریمة الجدیدة مماثلة للجریمة السابقة، والذي یشترط فیھ مدة زمنیة معینة ما بین الحكم السابق  أنلا یشترط  أین 1

 . یةانوبین وقوع الجریمة الث
 . ون العقوبات  الجزائري  انمن ق  9مكرر   54المادة  2
بعد تنفیذ العقوبة  أو،تكون  الجریمة الجدیدة مماثلة للجریمة السابقة، والذي یشترط فیھ مدة زمنیة معینة ما بین الحكم السابق  أنلا یشترط  أین 3

 .یةانوبین وقوع الجریمة الث
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، وقد روعي في ذلك تمكین القاضي من 2أخرى وجوبیا  ان، كما نجده في أحی1التقدیریة 

، وفیما یلي  توقیع العقوبة التي یراھا ملائمة لظروف كل متھم وملابسات كل جریمة

  .سنوضح آثار تطبیق العود لكل حالة من الحالات السابق شرحھا

  إلىجنحة  المعاقب  علیھا بعقوبة  تفوق  خمس سنوات  حبسا   أو جنایة  بالنسبة للعود من *

  :  3جنایة  و ھنا  نمیز بین  ثلاث حالات

تكون  العقوبة  المقررة  ھي  ،ان سإنروح   إزھاق إلىدت  أت  الجنایة  اللاحقة  قد انك إذاــ 

  .  الإعدام

سنة سجنا  یصبح  حدھا   20ونا  للجنایة  انللعقوبة  المقررة  ق  الأقصىالحد    انك  إذاــ 

  .السجن المؤبد   الأقصى

یقل عن عشر سنوات   أو ياویسونا  للجنایة  انللعقوبة  المقررة  ق  الأقصىالحد   انك إذاــ 

  .الضعف  إلىلعقوبة  الحبس    الأقصىیرفع  الحد  ،سجنا 

ت  انك  إذا، الضعف  إلىللغرامة  المقررة    الأقصىحوال  یرفع الحد  و في جمیع  الأ

  . الجنحة  اللاحقة  معاقبا  علیھا  بالحبس و الغرامة    أوالجنایة  

 إلىوق  خمس سنوات  حبسا معاقب  علیھا بعقوبة  تف جنحة  أومن  جنایة بالنسبة  للعود *

خمس  سنوات  و ھنا نمیز بین  ثلاث  زاویججنحة  معاقب  علیھا  بعقوبة  الحبس  الذي 

  :  4حالات

یقل عن  عشر  أو ياویسونا  للجنحة الجدیدة  انللعقوبة  المقررة  ق  الأقصىالحد  انك إذاــ 

 إلىس و الغرامة  وجوبا لعقوبة الحب  الأقصىسنوات  و یزید عن خمس سنوات  یرفع  الحد 

  .الضعف  

ونا   للجنحة  اللاحقة  یزید  على عشر انالمقررة  قللعقوبة   الأقصىالحد    انك  إذاــ 

  . عشرون  سنة   إلى  الأقصىیرفع  الحد  ، سنوات  و یقل  عن عشرون  سنة 

یرفع   ، سنةعشرون  ياویس ونا  للجنحة  اللاحقةانالمقررة  قللعقوبة  الأقصىالحد  انك إذاــ 

  .الضعف   إلىدنى  وجوبا الحد الأ
                                                             

 .ون العقوبات  الجزائري انمن ق   10مكرر  54 المادة 1
 .ون انمن  نفس الق   3مكرر  54و عینة ذلك المادة   2
 . ون انمكرر من  نفس الق 54المادة  3
 .نفس القانون   من  1فقرة  1مكرر  54المادة  4
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جنحة عقوبتھا  لا تفوق    إلىتفوق خمس سنوات حبسا   جنحة أوبالنسبة  للعود  من  جنایة  *

لعقوبتي  الحبس و الغرامة    الأقصىرفع  الحد  إلى وجوبا و ھنا  یؤدي العود  خمس سنوات

  .1الضعف  إلى

و ھنا  یؤدي  جنحة  مماثلة إلى أونفس الجنحة   إلىبالنسبة  للعود  من  جنحة بسیطة  *

  .  2الضعف إلىلعقوبتي  الحبس و الغرامة    الأقصىرفع  الحد  إلى وجوبا العود 

  : 3ساسیتین أو ھنا نمیز بین فئتین    بالنسبة  للعود  في مواد المخالفات *

       اربعة  اشھر  حبسا   إلىتشدید  العقوبة  ود  ھنا یترتب على تطبیق العو :4لى والأ الفئة

  . لف  دینار  جزائري  أاربعون    إلىالغرامة  و 

دج   24000  إلىشھر  و الغرامة   إلىرفع عقوبة الحبس  ب  يتكلاو تكون   : 5یة انالفئة الث

  .ون  العقوبات  انمن ق  450  إلى 449بالنسبة  للمخالفات  المقررة في  المادتین  

دج  بالنسبة  للمخالفات    16000  إلىو الغرامة     أیام 10 إلىرفع عقوبة الحبس  وب

  .ون  العقوبات  انمن ق 458  إلى 451المقررة في  المادتین  

دج  بالنسبة  للمخالفات   12000  إلىو الغرامة     أیام  5  إلىرفع عقوبة الحبس  وب

  .ون  العقوبات  انمن ق  464  إلى 459المقررة في  المادتین  

  . الأخرىخمس حالات  ھي  إلىو یمكن تقسیمھا   : بالنسبة  للشخص  المعنوي   -ب

جنحة  عقوبة  الغرامة  المقررة  للشخص الطبیعي  یفوق حدھا   أوالعود من جنایة  *

  : 6جنایة  و نمیز  بین  حالتین   إلىدینار  جزائري    ألف  ةخمسمائ

ت الجنایة   اللاحقة  معاقبا  علیھا  بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة  تكون  النسبة  انك إذاـ 

لعقوبة  الغرامة  المنصوص    الأقصىمرات  الحد  10 ياوتسالقصوى  للغرامة  المطبقة 

  .ون  الذي یعاقب  على ھذه  الجنایة  انعلیھا  في الق

بغرامة  بالنسبة  للشخص الطبیعي  تطبق ت  الجنایة  اللاحقة  غیر معاقب علیھا انك إذاـ 

  :على  الشخص المعنوي العقوبات  التالیة  

                                                             
 .  قانون العقوبات الجزائري     من    2مكرر  54المادة  1
 .فس القانون   نمن   3مكرر  54المادة  2
 .ون  انمن نفس الق  4مكرر  54المادة  3
 .نفس القانون  من  445 إلى 440المنصوص علیھا بالمادة  4
 . نفس القانون   من  465و المنصوص علیھا بالمادة   5
 .نفس القانون      من  5مكرر  54المادة  6
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السجن  المؤبد  تطبق  على الشخص المعنوي  عقوبة  الغرامة  أو  الإعدامبالنسبة  لعقوبة  

  . عشرون  ملیون دینار  جزائري   الأقصىحدھا  

عشرة    الأقصىالسجن المؤقت  تطبق على  الشخص المعنوي  غرامة حدھا   بالنسبة  لعقوبة

  .ملایین  دینار  جزائري  

عقوبة  الغرامة  المقررة  للشخص الطبیعي  یفوق حدھا  خمسمئة  جنحة  أوالعود من جنایة *

  :1بین  حالتین جنحة مشددة  و نمیز  إلىدینار  جزائري    آلف

ت  الجنحة اللاحقة  معاقبا  علیھا  بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة  تكون  النسبة  انك إذاـ 

لعقوبة  الغرامة  المنصوص    الأقصىمرات  الحد  10 ياوتسالقصوى  للغرامة  المطبقة 

  .ون  الذي یعاقب  على ھذه  الجنایة  انعلیھا  في الق

  غرامة  بالنسبة  للشخص الطبیعي  ت  الجنحة    اللاحقة  غیر معاقب علیھا بانك إذاـ 

یة ھي انون یشترط  ارتكاب جنحة ثانالق لأنو ھو احتمال  غیر وارد  و لا یمكن  تصوره  

  2.و التي  یكون  معاقبا علیھا  بعقوبة  الغرامة  حتما     الأصلیةنفس الجنحة  

بالنسبة    الأقصىبعقوبة   الغرامة  حدھا  وناانجنحة  معاقب  علیھا  ق أوالعود من جنایة   *

  جنحة  بسیطة   إلىللشخص الطبیعي  یفوق  خمسمئة  الف دینار  جزائري    

یقل عن    أو ياویسبالنسبة  للشخص الطبیعي     الأقصىالغرامة  حدھا معاقب علیھا بعقوبة  

  : 3و نمیز بین  حالتین  ،  دینار  جزائري ألف  ةخمسمائ

بغرامة  تكون  النسبة  ،  علیھا  بالنسبة للشخص الطبیعي ت  الجنحة اللاحقة معاقبا انك إذاـ 

لعقوبة  الغرامة  المنصوص   ،  الأقصىالحد مرات  عشر ياوتسالقصوى  للغرامة  المطبقة 

  .على ھذه  الجنایة   ون  الذي یعاقبانعلیھا  في الق

و ھو ، اللاحقة  غیر معاقب علیھا بغرامة  بالنسبة  للشخص الطبیعي    ت  الجنحةانك إذاـ 

یة  ھي نفس انون یشترط  ارتكاب جنحة ثانالق لأناحتمال  غیر وارد  و لا یمكن  تصوره  

  .4و التي  یكون  معاقبا علیھا  بعقوبة  الغرامة    الأصلیةالجنحة  

                                                             
   .قانون  العقوبات  الجزائري          من 6مكرر  54المادة  1
 .    328:  ص ، المرجع السابق  ،  القانون الجزائي العام  الوجیز في  ،بوسقیعة أحسن2
 .ون  العقوبات  الجزائري  انمن ق 7مكرر  54المادة  3
 .   329 :  ص ، المرجع السابق ، بوسقیعة أحسن4
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بالنسبة  للشخص   الأقصىالغرامة  حدھا ة  بسیطة  معاقب علیھا بعقوبة  العود من  جنح*

جنحة  أونفس الجنحة    إلىدینار  جزائري  ألف  ةخمسمائیقل عن    أو ياویس، الطبیعي

  : 1مماثلة  و نمیز  بین  حالتین

ت  الجنحة اللاحقة  معاقبا  علیھا  بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة  تكون  النسبة  انك إذا -

لعقوبة  الغرامة  المنصوص    الأقصىمرات  الحد  10 ياوتسالقصوى  للغرامة  المطبقة 

  .ون  الذي یعاقب  على ھذه   الجنحة   انعلیھا  في الق

تطبق ف غرامة  بالنسبة  للشخص الطبیعيت  الجنحة  اللاحقة  غیر معاقب علیھا بانك إذا -

خمسة  ملایین دینار    الأقصىعلى الشخص المعنوي  في حالة  العود  غرامة حدھا 

  .   جزائري  

خالفة   اللاحقة  معاقبا  ت   المانك إذا: لفات  بالنسبة  للشخص  المعنوي  العود في المخا*

 ياوتس  تكون  النسبة  القصوى  للغرامة  المطبقة ، بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة علیھا 

ون  الذي یعاقب  على انلعقوبة  الغرامة  المنصوص  علیھا  في الق  الأقصىمرات  الحد  10

  .  2ھذه   الجنحة 

ستحداثھا  بموجب  التعدیل  إتم  ، علاه أحكام العود  المذكورة  أ نأ إلىبالإشارة و جدیر 

و  المستوحاة  بصفة عامة  من    2006دیسمبر   20ون  العقوبات  المؤرخ في انخیر  لقالأ

  . خاصة  بالشخص المعنوي   أحكام  إدراجھم ما یمیزھا  أو  ،الفرنسي  قانون العقوبات

  :ي  انالمطلب الث

  .ة   ــونیـــانالق الأعذار 

ینزل القاضي   نأتقتضي  ظروف ،بالمجرم  أوكثیرة  تحیط  بالجریمة   انحیأفي           

 انالأحیو في بعض   ،ون  العقوبات  انقدر  اقل مما  ھو منصوص علیھ  في ق إلىبالعقوبة  

ون  على ذلك  في بعض  انفنص الق ،عفاء الكلي  من العقوبة  للمتھم للإمر یصل  الأ

  .  3حوال  منظما  سلطة القاضي  التقدیریة  في ھذا  المجالالأ

                                                             
 .ون العقوبات  الجزائري انمن ق 6مكرر  54المادة  1
 .  القانون    نفس من  9مكرر  54المادة  2
التي   الأحوالون  تحدیدا دقیقا  سواء من حیث  انلى  حددھا  القوفالأ ،ونیة  و الظروف المخففة  القضائیة  انالق الأعذاربین  ھنا ، یجب  التمییز    3

 .یة  فقد تركت  لتقدیر  القضاة انمن حیث اثارھا  و  اما  الث أوتوجد  فیھا  
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مخففة  منھ  لذلك  أخرىمعفیة  من العقاب  و   أعذار  إلى1ونیة انالق الأعذارتنقسم  

  . سنخصص  لكل واحدة  منھما  مطلبا   مستقلا   

  : ل والفرع  الأ

  .المعفیة  من العقاب   الأعذار 

    ھا انركأبكافة   قائمة سباب  للإعفاء من العقاب  على الرغم  من بقاء الجریمة ھي أ        

تمثل  حالات  استثنائیة  تخرج عن    ھالأن، ون  على سبیل  الحصرانو ھي محددة  في الق

لاعتبارات  نفعیة  مستوحاة من السیاسة  العقابیة   یعود  تقریرھا   علة  و  ، القاعدة  العامة 

في حالات  معینة   ،المنفعة الاجتماعیة  التي یجلبھا  عدم العقاب  انالمشرع  ب  یلاءم  إذ

  .2تفوق  تلك  المنفعة  من  العقاب

 ون العقوبات انمنھا  واردة على سبیل الحصر في ق  واعأنتبنى المشرع  الجزائري  ثلاثة  

  .عذر المبلغ و عذر القرابة العائلیة و عذر التوبة: و تتمثل في 

    بتبلیغ السلطات الإداریةمر بكل  من  یقوم  و یتعلق  الأ : عـذر المبلـغ عن الجریمة  ـ 1

ً فی انك 3معینة جریمة بمشروع  القضائیة  أو قد قدم  ساھم  في   بذلك  ، فیعتبرھا مساھما

ّغ عن   أنرأى المشرّع  و لقاء ھذه الخدمة، وقوعھا لكشف عن الجریمة  قبل ا یكافئ المُبل

 ،بالإعفاء من العقوبة   ،4 سیما تلك التي یصعب الكشف عنھا ،عنھا بالإعفاء من العقاب 

بالنسبة  أو ،5جنحة ضد أمن الدولة  أوالقضائیة عن جنایة  أوكمن  یبُلغ السلطات الإداریة 

بالنسبة  أو 7بالنسبة للمبلغ عن جنایة  تزویر النقود  أو،  6لمبلغ عن جنایة جمعیة أشرار

یكون التبلیغ قبل البدء في التنفیذ  أنكل ذلك شریطة   و ، 8للمبلغ عن جنایة تقلید أختام الدولة 

  .الشروع فیھا أوالتنفیذ 

      ون مصدره و شرعیتھ من   المجتمع  الذي اقره انیجد  الق: عـذر القـرابة العائـلیة ـ  2

 نأ، یجب من  قبل المخاطبین  بھ   ستجابة و خضوعاإیلقى و لكي  ،  أفرادهیطبق على  و
                                                             

 .ورد التنصیص  علیھا  ضمن  القسم  الأول  من قانون  العقوبات  الجزائري     1
 .432 : ص ، نظام توفیق  المجالي ، شرح  قانون العقوبات  القسم العام   ، المرجع السابق  2
من قانون العقوبات الاردني    95و ھكذا تنص المادة  فقط تلك التي یحددھا  قانون  العقوبات   إنمامن العقاب و  الإعفاءلا تتضمن جمیع الجرائم   3

 ) .انھ لا عذر على جریمة الا في  الحالات التي عینھا القانون ( 
 .  279:  ص ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، المرجع السابق , بوسقیعة  أحسن4
 .من قانون العقوبات  الجزائري  1فقرة  29المادة  5
 .من نفس القانون  179المادة  6
 .من  نفس القانون   199المادة  7
 .من نفس القانون  2فقرة  205المادة  8
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عتبار  بعض  یأخذ بعین  الإ أنیجب   إذ ،غیر مجاف  لھا   یةانسلإنایكون  مستجیبا  للفطرة  

  الأفعالالعلاقات  الاجتماعیة  التي  یجب  الحفاظ  علیھا  من خلال عدم  تجریم  بعض  

و من قبیل  ذلك  ، ت و من ثمة  النسیج  الاجتماعي  تھدد  تلك العلاقا  أنھا  انالتي  من ش

  .لھم   آخرین  أقاربلفائدة    ربالأقاالتي  یقترفھا  بعض   الأفعالرفع التجریم  عن بعض  

من العقوبة المقرّرة لجریمة ، غایة الدرجة الثالثة  إلىالأقارب و الأصھار  إعفاءو ھكذا یتم  

ة و التجسس و نشاطات أخرى یكون من طبیعتھا الإضرار انعدم التبلیغ عن جرائم الخی

اختلاس الأشیاء و الأدوات و  أوإتلاف  أوجرائم إخفاء و كذلك بالنسبة ل ،1بالدفاع الوطني 

 أوھا تسھیل البحث عن ھذه الجرائم انمن ش أوالوثائق التي استعملت في ارتكاب ھذه الجرائم 

ون انق  180: ھ لا یدخل ضمن ھذا النطاق ما نصت علیھ المادةنأ إلىو نشیر  ،2اكتشافھا 

عُفي من المتابعة من أجل جنحة إخفاء الجناة من وجھ  یةانفي فقرتھا الث العقوبات ، التي ت

الإعفاء المقرّر لصالح الأقارب  أن، ذلك  العدالة، الأقارب و الأصھار لغایة الدرجة الرابعة

  .3أصلابصدد صورة لا تقوم فیھا الجریمة  ھنا  في ھذه الحالة یخصّ مرحلة المتابعة فنكون 

  .3أصلا

قراره بندمھ  نتیجة إرجوعھ عنھ و  ،قد یعقب ارتكاب الشخص للجریمة : عـذر التوبـة ــ 3

عفاء من الإ:  ذلك و من ،بلاغ السلطات المختصة  بذلك إصحوة ضمیر تعتریھ  ، فیقدم على 

ً أمام  ثمّ عدل عنھ قبل ،  الموظف بإقرار غیر مطابق للحقیقةالعقوبة لمن أدلى بصفتھ شاھدا

ّب على استعمال المحرّر أيّ ضرر للغیر و قبل  أن ً للبحث أنیترت   .4یكون ھو نفسھ موضوعا

  .4للبحث

یترتب  على ثبوت  العذر  المعفي  من العقاب عدة  : المعفیة من العقاب  الأعذارآثار ــ  4

  :  ما یلي   في أساساونیة  تتمثل  انق  ثارآ

ما تعلق  منھ بجرائم  لھ طابع إلزامي باستثناء  لأن،  یأخذ بھ أنیجب على القاضي  - 

  .5جوازیا بالنسبة  للقاضي   الأمریكون    أینة   انالتجسس و  الخی

                                                             
 . قانون  العقوبات  الجزائري   من  90المادة  1
 .  من  نفس القانون   91المادة  2
 . 280:  ص  ، المرجع السابق  شرح  القانون  الجزائي  العام  ،  بوسقیعة ، حسن أ 3
 .     قانون العقوبات الجزائري   من   2فقرة  217المادة  4
ة و التجسس  انغایة  الدرجة الرابعة  فیما  یخص جرائم  الخی إلىالفاعل  أصھارللأقارب و   ھنا  الأمرو یتعلق نفس القانون ،   من   91المادة  5

 .بالنسبة  للشریك 
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  .1العذر المعفي من العقاب یترتب علیھ الإعفاء من العقوبة لا البراءة  -

ً لتوافر العذر المعفي یصدر الحكم بالإعفاء لا- ِبل جھة حكم  نتیجة ّ من ق و ھو الأمر  ، إلا

 .2الذي لا یجوز من جھة التحقیق

 .3من المسؤولیة المدنیة  یؤدي للإعفاء  لا  من العقوبة   الإعفاء إن -

ً انلا یمنع الإعفاء من العقوبة تطبیق العقوبات التكمیلیة أحی-  .4ا

  .5كذلك لا یمنع الإعفاء، من تطبیق تدابیر الأمن  -

تكون  محددة  ضمن  نص  نأالمعفیة  من العقاب  یجب   الأعذار نأ إلىشارة  ھنا الإتجدر 

یعفي   نألا یجوز  للقاضي  ھلأن،القیاس  علیھا  أوجدیدة    أعذارو لا مجال لخلق  ،ون انالق

وني  على الواقعة  المجرمة  تحققا  انفي النص الق  الإعفاءتحققت شروط  إذا إلامن العقوبة  

  . 6 الأعذارھ لا یجوز  القیاس في تفسیر النصوص المحددة  لھذه انكما   ،تاما 

  : ي  انالفرع  الث

  .المخففة من العقاب  الأعذار

تخفیف  المسئولیة  و من ثمة  تخفیف  العقوبة  إلىھي ظروف  في حال تحققھا  تؤدي         

یصا  و ھي بذلك ون  و نص علیھا  خصانحددھا  الق، ھا ظروف مخففة  نأو یمكن وصفھا  ب

توافرت    إذاف ،مر تقدیرھا  للقاضي أالمتروك عن ظرف التخفیف  القضائیة  تختلف

با  واجب النقض و حكمھا  معی انلا  كإو  ،تأخذ بھا  أنعلى  المحكمة  عناصرھا  وجب 

و أعذار أخرى منصوص علیھا في  ،8و عذر صغر السن   7عذر الاستفزاز أساساتتضمن 

  .ونیة  متفرقة انون العقوبات  ، و نصوص قانمواد متفرقة من ق

  .خاصة  أخرىعامة و  اعذارأ: نوعان  إلىالقانونیة المخففة  من العقاب الأعذار تنقسم 

                                                             
یجعل  القاضي مختصا  بنظر الدعوى  المدنیة  التبعیة   أنھ انذلك من ش أنو  ،  ھ  لا عقوبةانونیة  ذات الصلة  تنص على انالنصوص  الق لأن 1

 . على عكس المشرع الفرنسي الذي نص في ھذه الحالات على عدم المتابعة 
 .فقط   من العقوبة  و ذلك  اختصاص  حصري  لجھات  الحكم  الإعفاءیتم فقط    ماإنالجریمة  قائمة  و ثابتة  و  لأن 2
المبینین  فیما  الأشخاصلا یعاقب  على السرقات  التي ترتكب  من  ھأنب(  :ون  العقوبات  الجزائري انمن ق  368من ذلك  ما تنص علیھ  المادة    3

 .) الحق  في التعویض  المدني    إلاو لا تخول  ،  بعد 
و یجوز  مع ذلك  الحكم  على من یعفى  من العقوبة  تطبیقا  لحكم ھذا :( تنص   ون العقوبات  الجزائري اذانمن ق 92مثل ما ھو  وارد بالمادة  4

 ) . ون انمن ھذا الق  14من  الحقوق  المبینة  بالمادة   انكما في مواد  الجنح  و بالحرم  الإقامةالمادة  بالمنع 
قرار   أوحكم   أو  مرأبالحجز  القضائي  بموجب  أي  الأمریصدر   أنیمكن  ( ھ انون  على  انمن  نفس الق 21ذلك  وفق ما نصت علیھ  المادة و  5

 . )انتفاء  وجھ الدعوى  ب أو ببراءتھ أوالعفو  عنھ   أوالمتھم    ةانبإد
 . 93  : ص، ، المرجع  السابق   الأردنيون  العقوبات  انالتفرید العقابي  في ق، خالد سعود بشیر الجبور 6
 . ون العقوبات  الجزائريانمن ق  283المادة  إلى  277المادة  7
 . ونانمن  نفس الق 49لمادة ا 8
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  معظمھا التي تشمل كل الجرائم اوالأعذار وھي تلك  : القانونیة المخففة العامة الأعذار ـ 1

  .ھنا بعذر صغر  الأمریتعلق  ، و  1متى توفرت شروطھا 

ون انمن ق  51و  50المنصوص  علیھا  بالمادة ھي الصورة و : عذر صغر السن ـ 

ي أ سنة  18سنة و لم یبلغ   13 سن زاوتجو یقصد بصغیر  السن   الحدث الذي  العقوبات 

ً و بالتالي یخضع  مسئولقبل ذلك یعُدُّ غیر  ھلأن،  2سن الرشد الجزائي نھ لم یبلغ أ جزائیا

  .للإعفاء من المسؤولیة و لیس للتخفیف من العقاب

ھ یخضع انسنة و ارتكب جریمة ما، ف 18سنة و لم یكمل  13سن  زاوتجمن  من ثمة فكل و

  :3لتخفیف العقوبة على النحو الآتي

السجن  أوالمعاقب علیھا بالإعدام سنة حبس بالنسبة للجنایات  20 إلى 10الحبس من  ـ

  .المؤبّد

ً للبالغ بالنسبة للجنایات المعاقب علیھا اننصف العقوبة المقرّرة ق ياوتسالحبس لمدّة  ـ ونا

  . بالسجن المؤقت

ً للبالغ بالنسبة للجنح المعاقبونانالعقوبة المقرّرة ق نصف ياوتسلمدّة  الحبس  علیھا بالحبس  ا

ّھمین بجنحتي التسوّل و التشرّدانغیر   ماإنو  4ھ لا یجوز الحكم بالحبس على القصّر المت

طُبق علیھم تدابیر الحمایة و التربیة   . 6ھ یقرّر لھم التوبیخ نإأمّا بالنسبة للمخالفات ف،5ت

القانونیة التي قررھا القانون الأعذار و ھي تلك :  القانونیة المخففة الخاصةالأعذار ـ  2

في التشریع الأعذار ، و من ھذه  7بالنسبة لھذه الجرائم  إلا  أثارھالجرائم محددة ، فلا ترتب 

  :الجزائري  

ون  العقوبات  الجزائري   انمن ق 52المادة   وھو العذر الذي نصت علیھ  :الاستفزاز عذر ـ ا 

 و الجرائم  الأفعالو ، ون انبعدھا  من  نفس القو ما   279: و نصّت على حالاتھا المواد

  : تتمثل في  بعذر الاستفزاز  المعنیة 

                                                             
 .  435: نظام توفیق المجالي ، شرح قانون  العقوبات  القسم العام ، المرجع السابق ، ص  1
 .  قانون العقوبات الجزائري     من   442المادة   2
 نفس القانون   من  50المادة  3
 .   قانون العقوبات الجزائري من   196و   195  :بالمادتین  المنصوص  علیھما  4
 . ون انمكرر من نفس الق 196وذلك  وفق ما تنص علیھ  المادة  5
 .ون انمن  نفس الق 51المادة  6
 .  436:  نظام توفیق المجالي ، المرجع  السابق ، ص  7
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بحیث یستفید من العذر مرتكب جرائم القتل و الضرب  :وقوع ضرب شدید على الأشخاصـ 

 . 1دفعھ لذلك اعتداء وقع علیھ  إذا

مرتكب جرائم القتل و الضرب و الجرح الواقع من  یستفید من العذر، : التلبس بالزناـ  

 .2 على شریكھ لحظة مفاجأتھ في حالة التلبس بالزنا أوالزوج على زوجتھ 

ارتكابھا  إلىدفعھ  إذایستفید من العذر مرتكب جنایة الخصاء  :الإخلال بالحیاء بالعنفـ 

 .3وقوع إخلال بالحیاء علیھ بالعنف

و یستفید من العذر كل من ارتكب جرائم  : سنة 16 یتجاوزالإخلال بالحیاء على قاصر لم ـ 

لى قاصر دفعھ إلیھا مفاجأة بالغ في حالة تلبس بالإخلال بالحیاء ع إذاالضرب و الجرح 

 .4ستة عشرة سنة  عمره 

یستفید من  :النھارملحقاتھا أثناء  أوالأماكن المسكونة  انحیط أوتحطیم أسوار  أوالتسلق ـ 

، مرتكب جرائم القتل و الضرب و الجرح الواقع من صاحب الأماكن على المخفف  العذر

ُقب  أوارتكبھا لدفع التسلق  إذاالمعتدي  الأماكن المسكونة   أوالتحطیم لمداخل المنازل  أوالث

 .5ذلك أثناء النھار انملحقاتھا، و ك أو

التي نص علیھا المشرّع بالنسبة  الأعذارو نقصد بھا تلك : المخففة الأخرى  الأعذارــ ب 

     أخرىین  انضمن  قو أوون  العقوبات  انلجرائم معینّة وذلك في نصوص متفرقة  سواء في ق

عن جنایات و جنح ضدّ أمن الدولة، بتخفیض  لمبلغكا:  ون العقوباتانأعذار مخففة في قــ 

، و لكن قبل البدء  الشروع فیھا أوحصل الإبلاغ بعد تنفیذ الجریمة  إذاالعقوبة درجة واحدة 

و یستفید كذلك ، 6في المتابعات و كذلك منْ مكّنَ من القبض على الجناة بعد بدء المتابعات 

و الذي یفرج  ، الحجز التعسفي   أوالحبس  أو، مرتكب جنایة الخطف 7 من تخفیض العقوبة

  . 8عن طواعیة عن الضحیة 

                                                             
 . ون العقوبات  الجزائري  انمن ق 282المادة  1
 .ون  انمن  نفس الق 279المادة  2
 .ون  انمن  نفس الق 280المادة  3
 .ون انمن نفس الق 281المادة  4
من   39في الأخیر أن یقع  الاعتداء لیلا ، طبقا للمادة   شترط ، اذ ی حالة الدفاع الشرعي من  نفس القانون   و تلك  الحالة  تختلف عن   278المادة  5

 .قانون العقوبات الجزائري   
 . نفس القانون من   92المادة  6
 .  نفس القانون    من  294المادة  7
 .ون انمن   نفس الق 1فقرة  294المادة  8
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ذكر منھا  على سبیل المثال  ین  الخاصة  نانبالنسبة  للقو: ین خاصة انأعذار مخففة في قوــ 

المتعلق بالجرائم  ذات الصلة ون  انمن الق 26مادة ال، المنصوص علیھا بالأعذارتلك 

عن الجرائم  الإبلاغ  انك إذابتقریرھا  تخفیض العقوبة درجة واحدة  ،  1بالأسلحة  الكیمیائیة 

  الشروع فیھ و قبل بدء المتابعات أوتھاء التنفیذ انقد حصل بعد المنصوص علیھا بالقانون ، 

ُخفض كذلك العقوبة درجة واحدة و          لینمكّنَ من القبض على فاع إذابالنسبة للفاعل  ،ت

نفس الخطورة بعد بدء في جرائم أخرى من نفس النوع و  أوشركاء في نفس الجریمة  أو

  .المتابعات 

لتحقق العذر  یتمثل الأثر الرئیسي :  على مقدار العقوبة المخففة الأعذار  تحقق آثار ـ  3

ع ان، و ھذا ما یجعلھا تختلف عن مو التخفیف من العقوبة لا الإعفاء منھافي  ،المخفف 

عُفي من العقاب أنالعقاب ذلك   عَُ  ، ھذه الأخیرة ت و كذلك تختلف عن أسباب الإباحة التي ترف

ع المسؤولیة الجنائیة التي تعتمد على انو كذلك تختلف عن مو،  كلیاّ  فتبیحُ الفعل الإذناب

ً  ، موضوعیة في الإعفاء من المسؤولیة، أسباب شخصیة أكثر منھا  المستفید من  انإلԩإضافة

رُفعُ مسؤولیتھ بل تبقى   . ، و لكن مَعَ تخفیف للعقوبةقائمة  عذر الاستفزاز لا ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
المتضمن قمع  جرائم مخالفة أحكام حظر استحداث و إنتاج و تخزین واستعمال الأسلحة   2003جوان  19المؤرخ في  03/09القانون رقم  1

 .الكیمیائیة 
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شرعیة  أتفرید یتبعھ  تجسیدا لمبد لأيطار العام الإ ،یعتبر التفرید التشریعي للعقوبة          

و قواعد عامة تعتمد على عناصر تقدیر مرنة   لأطرو ذلك من خلال وضعھ  ،العقوبة 

فیعتمد المشرع عند تعیینھ  ، أمامھح الماثل انللجیھتدي بھا القاضي لتقدیر العقوبة الملائمة 

    لظروف المادیة على او كذلك  ،جسامة الضرر اللاحق بالمجني علیھ  على ،للعقوبة الملائمة 

و تبرز مرونة القاعدة الجزائیة في شقھا   ، الإجراميالتي اقترنت بالسلوك  و الشخصیة

یترك للقاضي ھامش  أین،دنى آخر أ على وأالعقوبة بین حدین   مراوحةالعقابي  من خلال  

                                               لمعروضة علیھو ذلك بالنظر لمتطلبات الحالات ا ،ختیار العقوبة  المناسبة من ضمنھا إ

 تحدید مقدار العقوبة المقررة لھا       ل إشكالت الجریمة الواحدة التامة  لا تثیر أي انك إذاو

مر یدق بالنسبة للجریمة غیر التامة التي الأ نإف ،لمعرفة ذلك  لمتن النص   الرجوعاذ یكفي 

    ،مقدار عقوبتھا المدارس الفقھیة  المختلفة  نأین اختلفت بشأ ،الإجرامیة لم تتحقق نتیجتھا 

ھي نفسھا  و حسنا فعل المشرع الجزائري بحسمھ لتلك المسالة  وجعلھ  للعقوبة المقررة  لھا 

تعدد الجرائم على مقدار  تأثیرلة أمس نأكما  ،بالنسبة للجریمة التامة وفق شروط معینة  

حسمھ المشرع الجزائري من خلال  تمییزه  بین التعدد  ،نقاشا فقھیا كبیرا  أثارتالعقاب  

یوصف الفعل  أنلى ویكفي  في الحالة الأ إذ ،ري للجرائم و بین التعدد الحقیقي لھا الصو

ضمھا   أویة  یكون الحل  بدمج العقوبات انو في الحالة الث ، الأشدصاف بالوصف ومتعدد الأ

  لیاتلآمن خلال تبنیھ  رونة المشرع  في  تعیینھ للعقوبةو تظھر متبعا لتوفر شروط معینة ، 

عتماد إلیات في و تتمثل تلك الآ ،تمكن  القاضي من التقدیر السلیم  و الواقعي للعقوبة  

     ت خاصة بكل جریمة على حدى انسواء ك ،المشرع  لنظریة الظروف المشددة للعقوبة 

ي تعف أنحققھا ت نأونیة  من شانتبنیھ لأعذار ق إلىبالإضافة    ،عامة  تتعلق بكل الجرائم   أو

 انكعتمد المشرع على عناصر مرنة في تعیینھ للعقوبة إلما فك، تخففھا  أوالفاعل من العقوبة 

مع الوقائع الحیة المعروضة  ، تلاءما الأكثرلتقدیر العقوبة  ذلك بمثابة ضوء اخضر للقاضي 

 .مامھأالماثل ح انجالشخصیة  و الموضوعیة لل ظروف العلیھ ومع 
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و الحد منھا ،یة  لقمع  الجریمة نجع الوسائل الضرورأیعتبر تقدیر  العقوبة  من              

ثارھا  المباشرة  و غیر  أین یعاني  من آ ،تسلط على مرتكبھا  بصفة  مباشرة لكونھا   

و بالتالي  فعالة علیھ  و لكي تكون  متلائمة  معھ ، العقوبة  التي تسلط   أنلا إ ،المباشرة 

ل  ون تكون  في المقام  الأأیجب  ،و بناء دماجھ في المجتمع كعنصر فاعل  إلإعادة 

بھا  عن غیره  من بقیة  التي تمیز  المخاطب ، مستجیبة للظروف النفسیة  الداخلیة  

لا ضمن  قوالب  إ ،ن یقرر التدابیر  الصالحة  لھ أو لكون  المشرع  لا یستطیع  ،  المجرمین

ن  فعالیة  النظام  العقابي  تستمد أو بما  ،و عامة  قد تصیب ھدفھا  و قد تخطئھ  تجریدیة  

بین  العقوبة  المحكوم  بھا  و شخصیة  الجانح المحكوم   ،حداث  قدر من  التناسب إمن  

قاضي  في حریة  تقدیر العقوبة  لا  بإعطاء ھامش  منطقي للإن الحل  لا یكون إف ،علیھ بھا  

لفقھ الجنائي  بالتفرید  القضائي  و ذلك  ما یصطلح  علیھ  ا ،التي یراھا  مناسبة  للجانح 

  .للعقوبة  

ثم    مفھوم  التفرید القضائي  للعقوبة لوفي المبحث  الأ  لاوسنتنلدراسة  ھذا الموضوع   

و في  المبحث  الثالث  ، لسلطة  القاضي  في تقدیر العقوبةفي مبحث ثاني  سنتطرق  

  .   لیات  ووسائل  التفرید  القضائي  للعقوبةآسنبین  

  : ل  والمبحث  الأ

  .مفھوم  التفرید  القضائي  للعقوبة  

 فرید العقابي لتحقیق الت أن المرحلة  الحاسمة فكرةلعقوبة على التفرید القضائي ل  یقوم          

أعطي إذا یتحقق التفرید فالقاعدة  المجرمة  للواقعة ،   إنشاءلا مرحلة ھي مرحلة المحاكمة 

ولتحدید ،  1مة التي یراھا ملائمة لظروف المتھالعقوبفي تحدید  تقدیریة واسعةضي سلطة القا

خصائصھ  ثم  و طرق  ضمن  ھذا  المبحث  لتعریفھ سنت ،للعقوبة  القضائي التفرید مفھوم 

  . مبرراتھ  

  

  

                                                             
 . 20:  ص ،   2007 ،لى والطبعة  الأالمغرب ،  الرباط   ،مطبعة  طوب بریس  ،حدود سلطة القاضي  في تفرید الجزاء  ،لطیفة  المھداتي 1



 التفرید القضائي للعقوبة:                                                   الفصل الثاني 

55 
 

  :ل والمطلب  الأ

  .للعقوبة    القضائيتعریف  التفرید   

للعقوبة  ولعل    القضائيللتفرید   الجنائيتعددت  التعاریف  المقترحة  من قبل  الفقھ           

ستاذ مصطفى  فھمي الجوھري ذلك الذي  جاء  بھ  الأ،لیھ إشمل تعریف  یمكن  التطرق  أ

ذلك  التفرید  الذي یتولاه القاضي في حدود القواعد والمبادئ التي یقررھا (بتعریفھ  لھ بأنھ 

  .1) ولظروف مرتكبھا  ، بقصد الحكم بالعقوبة المناسبة للجریمة المشرع

فرضھا المشرع بصورة  التي  بالتطبیق المباشر لعقوبةإذا التفرید  القضائي  للعقوبة یتعلق ف

على الواقعة " بنصھا"، وأن إنزالھا  ، شأنھا في ذلك شأن القواعد القانونیة جمیعھاةمجرد

عتراف ، بما مؤداه أن الإ في ملاءمتھا لكل أحوالھا وملابساتھا، ینا الإجرامیة محل التداعي

وتردھا إلى جزاء ، للقاضي  بسلطة  تفرید العقوبة ھي التي تخرجھا من قوالبھا الصماء 

  . 2 ، ولا ینفصل عن واقعھا یعایش الجریمة ومرتكبھا

  :المطلب الثاني  

  .خصائص التفرید  القضائي  للعقوبة  

ن التفرید  القضائي  أ،المقترح للتفرید القضائي للعقوبة التعریف من خلال یتضح         

القاضي  قضائي یتولاه نھ تفرید أفي : أساسا ممیزات  تتمثل یز بعدة خصائص وللعقوبة  یتم

         جسامة  الجریمة   إلىو یتم  بالنظر  ،الشرعیة  العقابیة   مبدأس  ضمن نھ  یماربأو 

  .و ظروف  مرتكبھا  

  :ل  والفرع  الأ

  . إختصاص قضـائـي التفرید القضائي للعقوبة 

المتغالي للعقاب   ستعمالللاالتفرید  القضائي للعقوبة  كنتیجة مباشرة    مبدأظھر        

 ذ بدأت تبرز  بصورة  جلیة النتائج السیئة  للقوالب  الصماء إ ، 3ضمن  حدوده القانونیة 

ر  على  الممارسة  القضائیة و تأثیرھا  المباش، بھا  القواعد  القانونیة  الجنائیة  التي تتمیز 

بین  المنفعة   التي تنادي بضرورة  التوفیقالعقابیة المدارس  فظھرت ،اتسمت بالغلوالتي 

                                                             
 . 57:  ص ، المرجع السابق ،  دراسة تحلیلیة ، تفرید  العقوبة  في القانون الجنائي الجوھري  ، فھمي   مصطفى  1
 . 579 :  ص، المرجع السابق   ،الحمایة  الدستوریة  للحقوق و الحریات   ،فتحي سرور  أحمد 2
 .  1001: ص  ، المرجع السابق  ،الجنائي    الإثمالوضوح  في  أزمة  ،مجحودة أحمد 3
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و مقتضیات العدالة التي تحرص  ،جتماعیة  التي تحرص على تحقیقھا  القاعدة  القانونیة  الإ

عتراف  بھا  فكانت  فكرة  ظروف  التخفیف  و الإ ، 1سلطة  القاضي   إلیھاعلى  الوصول  

 عترافن الإغیر أ ،ھذا  المنحى  إلىالجنائیة  التي نحت    الإصلاحاتل أوھي للقاضي 

الشخصیة   علمیة  و ال ن  یتوفر  على جملة  من المعاییرأ ،للقاضي  بتلك  السلطة  تتطلب منھ 

منھ  معرفة  الظروف    تفترض، ختیار  العقوبة  الملائمة  للجانح  إن عملیة  أ عتبارإعلى 

        جتماعیةیة  المتعلقة  بظروفھ الإو تلك الخارج ،المستنبطة  من نفسیة  الجانح الداخلیة 

  . 2و المعیشیة 

  :الفرع  الثاني  

  .یمارس  ضمن  الشرعیة  العقابیة    التفرید القضائي للعقوبة

لى إیناقض   ، قد ن  السعي  وراء تحقیق التناسب  بین  العقوبة  و شخصیة  المجرم إ         

المشرع  عن  قدر لیس  تنازل ویظھر ذلك من خلال  ،الشرعیة  العقابیة    مبدأحد كبیر  

ن یقوم  بتحدید الواقعة  المجرمة  أفعوض  ،العقابیة   بیسیر عن  دوره  في  تحدید السیاسة 

یترك  للقاضي   أین ،3بصفة  مرنة  و تقریبیة   إلالك صبح  لا یقوم  بذأو عقوبتھا  الثابتة  

     ،القانونیة  التي وضعھا  لھ  الحدود  سع  في تقدیر العقوبة  الملائمة  ضمن والمجال  الأ

التي مفادھا  انھ یختص  المشرع  بتحدید  القاعدة  القانونیة   ،و في ذلك  خروج عن  القاعدة 

 4یختص  القاضي  بتطبیق  القانون  بدون تصرف منھ ، و و العقابي  الموضوعي بشقیھا  

 الشرعیة    مبدأنما  یمارس  ضمن  إ، نھ ینبغي  التسلیم  بان التفرید  القضائي  للعقوبة  ألا إ

                                                             
دولف برنس  و الھولندي  فان ھامل  أنذكر  الفقیھ البلجیكي  ،عطاء ھامش واسع  للقاضي  في تقدیر العقوبة إبرز الفقھاء الذین  تبنوا  فكرة  أمن   1

حشد  الدعم  لفكرة التفرید  القضائي  للعقوبة  من خلال  عقد العدید  من   إلىستطاعوا  عبر مؤلفاتھم  إالذین   ،و الفرنسي  ریموند سالي 
 لتفصیللو   1902سنة    بطرسبورغو مؤتمر سانت  1885لمؤتمر  الدولي  للجمعیة  العامة  للسجون  بروما  سنة ا: المؤتمرات  الدولیة  مثل 

  :مراجعة  أكثر یمكن 
RAPPORT DE VAN HAMEL :  présenté a ce congres dans la revue penitentiaries ,  page  ; 405 , 430  .  

في تركیبة  الجانح  النفسیة  أو   بالعلوم  النفسیة  و الاجتماعیة و التي  تمكنھ من تشخیص  سبب  الخلل اذ یجب  على القاضي  ان  یكون مطلعا  2
یكون صاحب  ثقافة  واسعة   و بصورة  عامة  فان المتقاضون  لا یطلبون  من القضاة ان  أنكما ینبغي علیھ   ، جتماعیة  الذي دفعتھ  للإجرام  الا

حول ھذا  الموضوع  یرجى   أكثرو للتفصیل : نما یطلبون  منھم  فقط ان یتحلوا  بروح  العدل  إو  ،ھذا  العلم  لا بد منھ یكونوا علماء  ولو كان 
رھاصات  تحت عنوان   الإ  ،العلوم  النفسیة  و  السیاسیة   أكادیمیة  أمام  1951جویلیة   18مطالعة  مداخلة  القاضي  جوروف  الملقاة  في 

 .   1951منشورة  في  النشریة  الفدرالیة  للقضاة  سویسرا  عدد جویلیة  أوت . النفسیة  الضروریة للتحقیق  العدالة  
 . 1004 :  ص ،الجنائي ، المرجع السابق   الإثمالوضوح  في  أزمة مجحودة  ،  أحمد3
 الإرادةمعي  المنصب على  الجانح  ، فان  المشرع  و باعتباره  المعبر  عن نعكاس  عن الاستھجان  المجتإذلك انھ وطالما  كان الجزاء ھو  4

 :بتحدید العقوبة  راجع في ھذا الصدد    الأجدرالعامة  ھو  
 CECILE BARBERGE ;  Egalité et individualisation de la peine,,op cit  page ; 207 a 214    
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 1بالأفراد أساسا نما ینشغل  إع  المشرن أذلك   ،نما  یكملھا إو  نھ  لا یعارضھاأالعقابیة  و

 النطق بالعقوبة  و عند نھ أ غیر ،2... كل موظفأو ،...كل فرد  أو ،... الذي :فھو  یعاقب 

السارق  و زید  القاتل علان و لكن  یعاقب  السارق  أولا یعاقب  المختلس  ن القاضيإف

و سنھ  و درجة   المجرم و بما یطرحھ  ذلك  من وجوب معرفة  جنس ،  3النصاب  وعمرو

عتبارات  الإكانت  ھذه إذا ف ،تعلیمھ  و ذكائھ  ووسطھ  الاجتماعي  و  مھنتھ وسوابقھ  

فإنھا  لا محالة  تكون  حاضرة  عند  مرحلة  ،المجتمعة  غائبة  عند  مرحلة  سن التجریم 

دفع  المشرع  بالتسلیم  للقاضي  بسلطة  یستطیع و في ذلك  ما یكفي من تبریر ل ،4المحاكمة  

مكننا  القول  ان  التفرید  أو من ثمة   ،جمود النص القانوني  و صرامتھ  من خلالھا  تعدیل 

من یمارس  ضمنھا  نما  إو ، القضائي  للعقوبة  لا یمارس  على ھامش  الشرعیة  العقابیة 

حلال  إ مكنتھ من أو 5عتراف  المشرع  للقاضي  في الاختیار  النوعي  للعقوبة ا إما خلال  

للعقوبة    دنىو الأ قصى الأ ین بتعیین الحد أو ،6للجریمة صلا أخر  مقرر آعقوبة محل نوع 

  . 7ذین الحدین ابین ھتقدیر العقوبة  لسلطة القاضيللعقوبة  ویترك 

  :الفرع الثالث 

  .ظروف المادیة و الشخصیة للجریمة لللتفرید القضائي للعقوبة امراعاة 

    ، دانة  المتھم إالقاضي  حتما  بعد  التثبت  من  داوسیرالسؤال الجوھري  الذي            

و جسامة  الذي  یكون متناسبا و ، خیر ینزل  بھ  على ھذا الأھو مقدار  العقاب  الذي  

یقدر عقوبة  السارق  بثمانیة   أنفكیف یمكن  للقاضي   ،جریرتھ  و الملائم  لشخصیتھ  

و ما ھي  العوامل التي  تدفع   ،شھرا   )24(و عشرون  أربعةشھر  حبسا  بدلا  من أ )08(

  .؟ 8خر آخر ؟ و قدر من العقوبة دون  آختیار  نوع  من العقاب  دون لإالقاضي  ب

                                                             
 .  17 :  ص ،قارو  ، الموسوعة  العقابیة  ،  المرجع السابق  رنیھ 1
في خیال المشرع و ذلك  من خلال وضع تجریدیین متصورین  أفراداتخاطب نما إكل المواد القانونیة  المنصوص علیھا في القوانین الجزائیة ،    2

  .قوالب تجریدیة  ، ینال العقاب كل من یدخل الى حیزھا  
 قدر  على  تحدید  الضرر  المترتب عن  الواقعة  المجرمة  ،  فھو  لا محالة  المتبصر  الحقیقي  بأوضاع  السلامة  العمومیة  الأ القاضي ھو    3
 .   1008 :  ص  ،الوضوح  في الاثم الجنائي  ، المرجع السابق أزمة مجحودة  ،  أحمد 4
المتعلق  بالوقایة  من المخدرات    18*04: من القانون 12جنحة  حیازة المخدرات  بعرض الاستھلاك الشخصي  المادة المقررة ل عقوبة عینتھا ال  5

دینار  جزائري  أو بإحدى ألف الى عشرون   5000و المؤثرات  العقلیة  ، اذ یمكن  الحكم  بعقوبة  الحبس  من شھرین الى سنتین  و بغرامة  من  
 . ھاتین  العقوبتین  

 . مكرر من قانون العقوبات  الجزائري   5ستبدال  عقوبة  الحبس  النافذ  بعقوبة  العمل  للنفع  العام  كما جاء بالمادة إ:  عینتھا 6
ون لى   تراجع  قانإشارة  في معظم  العقوبات  التي قررھا   ،  مع الإ  1966عتمده  قانون  العقوبات  الجزائري  لسنة أالذي الأمر و ھو  7

 و ذلك  وفق  ما نادى  بھ الفقیھ  صالي  في مؤلفھ  تفرید  العقوبة    دنىدون  الأ قصى عتماده  تعیینا  للحد الأإالعقوبات  الفرنسي  الجدید عن ذلك ،  ب
 أحمد:   أكثرالصدد  و لتفصیل  انظر في ھذا  ؟بالجریمة  الإدانة ن یحقق التفرید العقابي  عند  أعم  لذلك  ھو كیف  یمكن للقاضي و السؤال  الأ 8

 .  1005: ص ، الجنائي  ، المرجع السابق  الإثمالوضوح  في  أزمة مجحودة ، 
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ن یعدل فیھ  ضمن  الحدود  التي  اقرھا  أو لھ  ،ن القاضي  ملزم  بتطبیق  النص القانوني إ

ن یراعي  أنما  ینبغي  علیھ  إو  ،أي عقوبة یراھا ب ینطقیعني  ذلك  ان  و لا ،لھ القانون  

و  التي  تقاس دائما  برد الفعل   ،في ذلك  جسامة  الجریمة  المقترفة  من قبل  الجاني 

ھمال  شخصیة  الجاني  طالما  كانت  العقوبة  إدون    ،حدثتھ  الجریمة  أالاجتماعي  التي 

  .1 جتماعیةتأھیلھ  ضمن  المنظومة  الإ  إعادةو  إصلاحھ  إلىالمسلطة  علیھ  ترمي  

ن  جسامة  الجریمة  إف ،سلفنا  عند تطرقنا  لضوابط  التفرید  التشریعي  للعقوبة أكما   

بالنظر  أو ،ما  بالنظر لجسامة  الضرر  المادي  المترتب  عنھا  إالمرتكبة  یمكن  معرفتھا  

    الإجراميبالنظر للظروف  المادیة  المصاحبة  للسلوك   أو،لطبیعة  الحق المعتدى  علیھ 

بھا   یسترشد  أنوتلك  معاییر  یمكن   ،بالنظر للظروف الشخصیة  لمرتكب الجریمة   أو

  . 2القاضي  عند تقدیره  للعقوبة  الملائمة 

ن  جعل  العقوبة  متناسبة  مع شخصیة  الجاني  تفرض على  القاضي  تحدید  طبیعة  ھذه  إ

 3لمام  القاضي  بمبادئ علم النفس إلا  من خلال  إو لن یتأتى  ذلك   ، الإجرامیةالشخصیة 

التي  تمیز   ، 4الحالات  الثلاثة  إحدىیستطیع  تصنیف  الجانح ضمن   فمن خلال  ذلك

  :ساسیة  للعقوبة  و التي تتمثل في الوظائف الأ

نھا صلاح  أي  تلك الشخصیة  التي لا یرجى  م: نحراف الكلي  لشخصیة المجرم الإـ  1

التي تظھرھا    الإجرامیةتبعا  للخطورة   ، 5و الوقایة   الأمن إلىھنا فتتوجھ وظیفة  القاضي 

ما   إلىقترفھا  بل تمتد  إو التي لا  تتوقف  عند الجریمة  التي ،تظھرھا  ھذه  الشخصیة  

  .بعدھا  

عندما  تكون  عوامل  الانحراف  لدى  ذلكو  :نحراف الجزئي  لشخصیة  المجرم الإ ـ 2

ن یختار  العقوبة   سواء من أفھنا یجب على  القاضي   ،قابلة  للإصلاح  و التقویم  المجرم 

                                                             
ضمن الحدود المعینة قانونا ، ینطق القاضي بالعقوبات بناء على ظروف إرتكاب ( من قانون العقوبات الفرنسي  24فقرة  132تنص المادة  1

 ) الجریمة  الجریمة و شخصیة مرتكبھا ، و بالنسبة  للحكم بعقوبة الغرامة ، فان القاضي  یحدد مقدارھا آخذا بعین الاعتبار موارد و أعباء  مرتكب 
 . علاه  أتعیینھ  للعقوبات  المقررة  لكل  فعل  مجرم  كما تم بیانھ  عتمدھا  المشرع  عند أوھي نفس المعاییر التي   2
نظر في ھذا الصدد للمناھج أ،منھاجي علم النفس  و علم  الاجتماع  لا یدرسان  خلال  مرحلة التكوین  القاعدي للطلبة  القضاة  أناذ یلاحظ  3

   www.enm.dz:العلیا  للقضاء  و المنشورة  على  موقعھا  الالكتروني المعتمدة للتدریس خلال  سنوات التكوین  القاعدي  بالمدرسة  
 .  1010ص  ،المرجع السابق  ،الجنائي    الإثمالوضوح  في  أزمة ،مجحودة أحمد 4
و ما بعدھا    16ة المنصوص  علیھا  بالماد  الأمنبإحدى  تدابیر ، بغض النظر  عن  ثبوت  الفعل  من عدمھ    الإجرامیةتجابھ  الخطورة   أین 5

 .من قانون  العقوبات  الجزائري  
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لدى    الإجرامیةلعوامل  ن  تسھم  في تحیید  اأنھا  أو التي من ش ،حیث نوعھا  و كمیتھا 

  .1الجاني 

 أوما یصطلح  علیھ  بالإجرام  الطارئ    أو: المجرم الفجائي  لشخصیة   نحراف الإ ـ 3

 أو،وھي  الحالة  التي  یجد  فیھا  الجاني   نفسھ مجبرا  على  ارتكاب  جریمة   ،بالصدفة 

ن یكون  للعقوبة  وھنا   یجب أ ،جرامیة إبحیث لا تبرز  شخصیتھ  ملامح  ،لھا  دفعا یدفع 

فعال أ رتكابإو ثنیھ  عن  دراكھ، إ إیقاظوظیفة  التھدید  و ذلك باختیار  عقوبة  قادرة  على 

  . 2 خرى أ جرمیة 

  :   لثالمطلب الثا

  .مبررات  التفرید  القضائي  للعقوبة  

شرعیة    مبدأنھ مجافي  لعلى أ ،لطالما  كان ینظر  للتفرید  القضائي  للعقوبة              

ل  تمكین  القاضي من تعدی، لكونھ یقوم على فكرة  الفصل  بین السلطات  مبدأول العقوبة 

بالسلطة  الحصریة  المانعة  المساس  ، و أن من شان ذلك  العقوبة  التي قررھا  المشرع 

ضائي  للعقوبة  التفرید  الق  مبدأالقبول  بأن لا  إ،للسلطة التشریعیة  ھا  الدستور التي قرر

لا یفصل بین ارتكاب  إذ ، القاضي  أمامماثلة  حیةبحالة ،یتعلق  من حیث أنھ یجد مبرراتھ  

    المحكوم علیھ  إصلاحالھدف من العقوبة ھو  أنكما  ،زمن یسیر  إلاجریمة  و المحاكمة ال

  عادة تأھیلھإو 

  :ل  والفرع  الأ

  .بجریمة حالة للعقوبة  یتعلق   التفرید القضائي 

وفق  المصلحة   بالنظر لجسامة الجریمة ،و نوعھا   العقوبة  مقدار  المشرع یعین             

یمكنھ  و لا  ، 3قتصادیة  التي  یراھا  محمیة  وقت  وضعھ  للنص  العقابي الإ أو جتماعیةالإ

ثقل  النظر لجمود النصوص التشریعیة وب ،مستقبلا المصالح ر  تلك ن یتصور تغیأ

                                                             
ثار  قد لا تكون ھي الحل بالنسبة  لھذه الطائفة  من المجرمین  بالنظر للآ ، ن العقوبات  قصیرة  المدة أما یمكن  ملاحظتھ  في ھذا  الصدد   1

المجذوب، الغرامة كبدیل للحبس قصیر المدة، المركز القومي  أحمدالدكتور  : انظر في ھذا  الصدد  ،السلبیة   التي تفرزھا  مثل ھذه  العقوبات 
 .  2004طبعة سنة  القاھرة،  ة ـ قسم بحوث المعاملة الجنائیةـللبحوث الاجتماعیة والجنائی

حدى  الحلول  ، إعقوبة  الحبس بالغرامة استبدال  أو، العمل  للنفع  العام  سواء كانت حبسا او غرامة أو عقوبة  تكون  العقوبة  موقوفة  النفاذ و  2
  .على  الرجوع  مجددا  الى الجریمة  المتھم   ن یثنيأنھ  أمن طابع  تھدیدي من ش  ات القاضي  لما لھذه  العقوب  أمامالمطروحة  

         لاختلاس الاموال العمومیةالملغاة   119بموجب المادة  الجزائري   قانون العقوبات  التي كان یقررھا  الجنائیة ،  و من ذلك  مثلا  العقوبات  3
مجتمع  برمتھ  وان أي و التي تعتبر  ان  الاموال  العامة ملك  لل ، و مرد  ذلك  مبادئ الاقتصاد الاشتراكي التي كان یتبناھا  المجتمع الجزائري  

 . ا عقوبات مشددة  و من ثمة رصدت لھ ھو مساس  بالمجتمع  برمتھ   إنمامساس  بھا 
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مما قد یؤدي  الى  تغییر  المصالح  المرعیة   ،المطلوبة  لتعدیلھا  و تغییرھا   الإجراءات 

 ستھجاناإقد یحدث   الذي الأمر ،غیر  العقوبات المقررة  لھا ضمن  القیم  الاجتماعیة  دون ت

السبیل   أن غیر،رصدت لحمایتھا   التي العقوبة المصلحة  المرعیة  و ماعیا  بین جتإ

العقوبة  الملائمة  لحمایة  عتراف  للقاضي  بتقدیر ن  في الإیكم ،التنافر لمواجھة ھذا 

التطابق  بین  المصلحة  المرعیة   حینھا فیحصلالجریمة ،  رتكابإالمصلحة  المرعیة  وقت 

 1مع  العقوبة  التي  سیحكم  بھا  على منتھكھا  ،و ترتیبھا  في قیم  السلم  الاجتماعي 

من المشرع    أكثرؤھلا  یكون م ،الجریمة فالقاضي  و بحكم  معاصرتھ  لمرحلة  ارتكاب 

  .تجاه الجریمة  المرتكبة  إ ةالفعل  الاجتماعی  ةعن ردللتعبیر 

  :الثانيالفرع 

  . العقوبة الغایة من  التفرید القضائي للعقوبة یحقق 

صبح  الھدف  أنما  إو ،یلامھ نتقام  من المجرم وإالإمن مقاصد  العقوبة  لم یعد           

ن یتحقق  بعقوبات  أذلك  لا یمكن   و ،عادة  تأھیلھ  إالمجرم  و   صلاح إمنھا  ھو   الأساسي

خر  معتاد على  آبالصدفة  و    مجرمكقوالب  صماء  لا تفرق  بین  ، جامدة  محددة سلفا  

یحدد  الوصفة  الطبیة  قبل  أنو ھكذا  فكما  لا یجوز  للطبیب   ،جرام  متمرس  فیھ الإ

قبل مامھ  أللمجرم الماثل  ن یحدد  العقوبة أنھ  لا یجوز  للقاضي  إف ،فحصھ  للمریض  

في خدمة  المحكوم   ،یجب  تمكین  القاضي  من جعل  العقوبة  من ھنا  و ،2شخصیتھ  فحص

  ةفعل  انتقامی ةرد أن تكون  مجرد، بدل دماجھ  إعادة  إصلاحھ  و إعلیھ  بحیث تسھم  في 

  .وصفة  جاھزة  صالحة  لكل  الحالات  أو  الإجراميعلى سلوكھ  

  

  

  

 

  

  
                                                             

1 RAYMOND SALEILLES  , .l’individualisation de la peine  ,  op cit ,  page : 146 .                                                                      
2  BATIGNE J   , un jugepasse aux aveux   , paris 1971 ,  page ;  109. 
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  :الثاني  المبحث  

  .سلطة  القاضي  في تقدیر  العقوبة   

ما یصطلح  علیھ    أو، 1بنص   إلانھ  لا عقوبة  أالقانوني  المتمثل  في   مبدأن  الإ            

لا  بتلك  العقوبة  التي یحددھا  إن لا ینطق  أیفرض  على  القاضي   ،شرعیة  العقوبة   مبدأب

ن یخرج  عن  الحدود  التي قررھا  القانون  للعقوبة  أفلا یستطیع   ،القانون  للجرم  المرتكب 

الصعود  بھا    أولا  وفق ضوابط معینة  إ،المقرر  لھا   دنىسواء  بالنزول عن  الحد  الأ

ن  القاضي  و تبعا  لذلك  لا  یستطیع  أكما    ،لا  في  ظروف  محددة  إقصى عن حدھا  الأ

سمح  لھ القانون  بذلك   إذا لا  إ،غیر  تلك  التي حددھا  القانون أخرى ن  یستبدل  عقوبة  بأ

ن  تنصب  على أن  سلطة  القاضي  في تقدیر  العقوبة  یمكن  إو وفق  ذلك  ف  ،صراحة 

  .تنصب  على  نوعھا  ن أیمكن  مقدارھا  كما 

سلطة  القاضي  في  لوفي  الأ  لاونتنثلاثة مطالب   إلىلأجل  ذلك  سنقسم  ھذا  المبحث 

 سلطة  القاضي  في  تحدید  نوع  العقوبة لاونتن و في المطلب  الثاني  تقدیر كمیة  العقوبة

  .العوامل  المؤثرة  على اختیار  القاضي  للعقوبة   نبرزو  في مطلب  ثالث 

  :ل والمطلب  الأ

  .  التقدیر الكمي للعقوبة سلطة  القاضي  في  

تقدیر  كمیة   عند ختلفت  التشریعات  في تحدید  السلطة  التقدیریة  للقاضي  إ           

التقدیر  الكمي   بسلطة قانون  العقوبات  الفرنسي  لا یعترف  للقاضي  فلقد  كان   ،العقوبة  

لا یجوز  غیر متغیر  للعقوبة   حد  ثابتلمن خلال  وضعھ   ،للعقوبة  التي ینطق بھا 

التفرید  نھ لا یستجیب لسیاسة  أب حینھا  عیب علیھأو قد ، الصعود  عنھ  أوللقاضي  النزول 

خلال  معاملتھ  لكافة  الجانحین  بعقوبة متماثلة  بغض  النظر  عن  الظروف  من ، العقابي  

  ىدأالذي  الأمر   ،بالنظر لجسامة  الجریمة  المقترفة   أوالشخصیة  لكل  واحد منھم  

 خرآو  أدنىمن  خلال وضع حد  ،عتراف للقاضي  بالتقدیر  الكمي للعقوبةلى  الإإبالمشرع  

  یترك  المجال  للقاضي  في تحدید  العقوبة  الملائمة  ضمن  دینك الحدین أینللعقوبة   أقصى

                                                             
 . من قانون  العقوبات  الجزائري   1المادة  1
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ن  بعضھا  و توسیعا  غیر أ،1بھ الجنائیة  المقارنة خذت اغلب  التشریعات أالذي  ھو الحل  و

 أقصى كتفت  بتحدید  حد  إ ،منھا  في السلطة  التقدیریة  للقاضي  في تقدیر  كمیة  العقوبة 

 قسمین    إلىر  الكمي  للعقوبة  یمكن  تقسیم  التقدی من ھنا  و ،2دنىالحد الأ للعقوبة  دون 

  . ثاني  بالتقدیر  الكمي  النسبي ل  یتعلق  التقدیر الكمي  الثابت  و الوالأ

  :ل والفرع  الأ

  .  للعقوبة التقدیر  الكمي  الثابت 

 ثابتین   أعلىو حدا    أدنىعندما  یحدد  المشرع  حدا   ثابتا   یكون  التقدیر  الكمي          

م حدین خاصین   أكانا  حدین عامین أ سواء مالیة ،  و  آوللعقوبة  سواء كانت  سالبة  للحریة  

  . 3عام   أعلىخاصا  و حدا   أدنىم حدا  أخاصا   أعلى و حد ، عام   أدنى ام  حدأ

صلیة  التي یقررھا  القانون   العقوبات  الأ : أدنى أو أعلىسواء كان یقصد  بالحد  العام 

  .4لنوع  معین  من  الجرائم  دون  تخصیص

فھو ذلك  الحد  الذي یقرره  القانون  لجریمة  :  أدنى أو أعلىسواء كان ما الحد الخاص أ

ن یكون  ذلك  ضمن  الحدود  العامة  التي  قررھا  القانون  ألا یشترط   و، معینة  بذاتھا 

  .  5لیھ  تلك  الجریمة إللنوع الذي  تنتمي  

 إلىالمشرع    أبحیث یلج: الخاصین الثابتین   علىو  الأ  دنىالعقوبات ذات الحدین  الأــ 1

و لقد تبنى المشرع   ، 1أعلى خرو الآ أدنىحدھما  أللعقوبة   خاصین تحدید  حدین 

  . 2الجزائري  ھذا  التحدید  في العدید  من  الجرائم  

                                                             
        أعلىخر آ و    أدنى:بین  حدین   حةاومترفیھ جل  العقوبات  المقررة  للجرائم   أناذ  ،قانون  العقوبات  الجزائري  و من بین ھذه  القوانین 1

خمس سنوات  و بغرامة من عشرون ألف دینار  إلىبالحبس من سنة  386العقاریة  طبقا للمادة  الأملاكو ھكذا یعاقب على جنحة  التعدي على 
 .  مئة ألف دینار  جزائري    إلىجزائري  

 .لھا   دنىللعقوبة  دون تعیین  الحد الأ  قصى الذي اكتفى بتقریر  الحد الأ  1994و من تلك التشریعات  قانون  العقوبات  الفرنسي  لسنة   2
 .       101: ص ،المرجع السابق ،   الأردني التفرید  العقابي  في القانون   ،خالد  سعود بشیر  الجبور  3
السجن المؤقت  لمدة  ،  السجن المؤبد ،  الإعدام: ھي و في مادة الجنایات  ،صلیة العقوبات  الأتعین  من قانون العقوبات  الجزائري 5المادة 4

      دج 20000زوأبالحبس  من شھرین  الى خمس سنوات و الغرامة التي تج: و في مادة  الجنح ھي ، وعشرین  سنة  بین خمس سنوات   حاوتتر
دج   20000  إلى 2000كثر  و الغرامة من  لى شھرین  على الأإقل  الحبس  من  یوم واحد على الأ: في مادة المخالفات ھي   الأصلیةو العقوبات  

مخالفة  ھي بنوع  العقوبة  المقررة لھا  قانونا  و ذلك  ما كرستھ  المحكمة   أوجنحة   أوالعبرة  في وصف  الجریمة  بجنایة   أنو یستفاد من ذلك 
 .  223 :  ص  2ج   1989المجلة  القضائیة    1979فیفري   6المؤرخ  في   18317 :العلیا في قضائھا  انظر في ھذا  الصدد  القرار  رقم 

من قانون العقوبات   و ذلك في الحالات   5ن تخرج  عن  الحدود   المنصوص  علیھا  بالمادة  أو ھكذا یمكن  للعقوبات  المقررة  في مادة  الجنح   5
من   17بالمادة  جنحة  حیازة  المخدرات  بغرض  البیع  المنصوص  و المعاقب  علیھا  : ذلك    أمثلةو  من  أخرى التي یقرر  فیھا  القانون حدودا 

و عشرین  سنة   إلىھا  بین  عشرة  عقوبة  الحبس  فی  حاوتترو التي  ،  المتعلق  بالوقایة من المخدرات  و  المؤثرات  العقلیة   18*04القانون  
 وصفتإذا تكون  جنحة  للحریة  ف بل بوصف العقوبة  السالبة  ،  ھنا  في تحدید  نوع الجریمة  لیس  بمقدار  العقوبة  ، تكون  العبرة 

عادة  ما یخلط بین ، الا  انھ یلاحظ  ان المشرع  الجزائري   reclusion  وصفت  بالسجن إذا و تكون  جنایة     emprisonnementبالحبس
ن حدود  العقوبة  السالبة  أبرغم   ، من قانون  العقوبات   6مكرر  الفقرة  337و  بالمادة   73اذ استعمل  مصطلح  السجن  بالمادة    مرینالأ

، ولقد فصل الأستاذ   خمس  سنوات أي  انھا  جنح   و مرد ذلك  ھو  الخطأ في الترجمة  من الفرنسیة  الى العربیة   زاوتجللحریة  في  كل منھا  لا 
 .ھا و ما بعد:   232المرجع السابق ،  ص , شرح القانون الجزائي العام  :  أحسن بوسقیعة  ذلك في مؤلفھ 
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و ھنا یقوم   : الخاص الثابتین   علىالعام و  الحد الأ  دنىالعقوبات  ذات الحد  الأــ 2

یمكن  ین أ ،خاص  فقط لعقوبات  الحبس المؤقت  و  الغرامة    أعلىالمشرع  بتحدید  حد 

الخاص    علىمھما  كان  حدھا  الأ ،العام   دنىحدھا  الأ إلىینزل  بالعقوبة   أنللقاضي 

  .3مرتفعا 

بحیث  یمكن  : العام  الثابتین   علىالخاص  و  الحد الأ  دنىالعقوبات ذات  الحد  الأــ  3

و ذلك   ،العام المقرر لھ   علىالحد  الأ إلىن یرتفع  بھذا  النوع  من العقوبة  أللقاضي  

وعلة المشرع   ،)  یعاقب  بالحبس  مدة  لا تقل  عن سنة( نھ أعندما  ینص المشرع  على 

ق  من سلطة القاضي  التضیی إلىسلوب تھدف  في كثیر من  الحالات تباع  ھذا  الأإفي 

فراط  منھ  للحد من الإ  لةاومحما  إو  ،ما  لمواجھة  نوع معین  من الجرائم إالتقدیریة  

 عمل كنوع  من الترشید  التشریعي  لضمان  حسن  ،العقوبات  قصیرة  المدة  إلىللجوء  

  .4السیاسة  العقابیة 

یقوم المشرع  بتحدید    أین: العامین  الثابتین  علىو  الأ  دنىالعقوبات  ذات الحدین  الأــ  4

 بأحد  ھذین الحدین   أوخاصین    أعلى أو أدنىبحدین  ، نوع العقوبة  دون تحدید  مقدارھا  

العامین  المنصوص  علیھما  في  علىو الأ  دنىمقدراھا  بحدیھا  الأ تعیین  في  مكتفیا

  . 5القانون 

للعقوبة  یعتبر  ضرورة    أقصى خر  آو   أدنىن تحدید  حد  أ  إلىھنا    الإشارة تجدر 

ذلك   یشكل  ضمانا  للمتقاضین  من  أنعتبار  على  إ ،تشریعیة  لترشید  السیاسة  العقابیة 

و كذلك  یشكل  عنصرا  فعالا  في تحقیق  الردع  العام  من خلال  البعد  ، تحكم  القضاة 

ي  الذي  ألى الرإ  أمیلي و  فیما  یخص  ذلك   فإن ، 6بالقاضي عن التطرف  في الرأفة 

و جعلھ  عاما   ،  دنىخاص  للعقوبة  دون  التطرق  للحد  الأ  أعلىیحبذ  تحدید  حد  ثابت  

تباع  ھذا  النظام  تمكین  القاضي  من سلطة  واسعة  في تقدیر  العقوبة إن  من شان  لأ

  . قترفھا  ألى  شخصیة  المتھم  و  خطورة  الوقائع  التي إالملائمة  بالنظر  
                                                                                                                                                                                              

  . 161:  ص ،   1963القاھرة ،  ل والجزء الأ ،الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن  ،مصطفى  محمود محمود 1
من قانون العقوبات  الجزائري  التي  جعلت  عقوبة    314المنصوص و المعاقب  علیھا  بالمادة  للخطر    أطفالتعریض   و عینة ذلك  جنحة   2

 . سنوات    ثلاث بین  سنة  و   حةاومترالحبس  
 . 103 :  ص،  المرجع السابق  ، الأردني التفرید العقابي في القانون  خالد سعود بشیر الجبور ، 3
 .85: ص  ،  المرجع  السابق ،الحدود القانونیة  لسلطة  القاضي  الجنائي  في تقدیر  العقوبة   ،  إبراھیمنشأت  أكرم  4
 . 104 :ص ،   السابق  المرجع ،بور خالد سعود بشیر الج 5
 . 116 :  صالمرجع نفسھ ،    خالد سعود بشیر الجبور ، 6
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  :الفرع  الثاني 

  .   عقوبة للالتقدیر الكمي النسبي   

فأحیانا   ،ھي  المجال  الصالح  لتحدید  النطاق  الكمي  النسبي  لھا   العقوبة  المالیة           

  جوھو  التدر ،یقوم المشرع  بجعلھا  متدرجة  بالنظر  لقیمة  المال  محل  الجریمة  

  . 1شخصي الج  تدرالالنسبة  للدخل  الیومي  وھو  ب  أوالموضوعي   

و یكون  في الجرائم  التي  یكون  محلھا  مالا   كالجرائم  : التدرج النسبي  الموضوعي  - 1

فیتجھ  المشرع نحو تحدید  مقدار   ،إختلاس  الأموال قتصادیة  و  جرائم الرشوة  و الإ

قیمة الفائدة  التي حصل علیھا   أولى قیمة  الضرر  المترتب  عن الجریمة  إالغرامة بالقیاس  

من قیمة    بالمائةمئة   أون تكون  خمسون  أو تسمى بالغرامة  النسبیة   ك ،اني  منھا  الج

  .2الربح  أوالضرر  

النسبي  الشخصي للعقوبة  في الغرامة  و یتمثل  التدرج  : النسبي  الشخصي  التدرج - 2

یكون  المبلغ  الذي یستطیع   ین أ، تبعا  للدخل  الیومي لمرتكب  الجریمة  ، و ذلك النسبیة 

أي لكل  یوم غرامة  و مثالھا   ،المحكوم علیھ  توفیره یومیا  ھو القیمة  النقدیة  لكل  وحدة  

ما  أ،العام للغرامة  وحدة واحدة   دنىالذي جعل الحد الأ ، 3قانون  العقوبات  السویسري 

القیمة  النقدیة  لكل وحدة  كما  جعل  و عشرون  وحدة  العام  فھو مائة  علىحدھا  الأ

خذ  قانون العقوبات  أو قد   ،كثر و ثلاثمئة  كورون  على الأ  الأقلكورون  واحد على  

الذي یحقق  التناسب بین  مقدار  الغرامة  و دخل  المحكوم ،4یام  الغرامة أالفرنسي  بنظام 

ساس  نسبة من  الدخل الصافي  للمتھم  أعلى رر دفعة علیھ  فیقدر  القاضي  المبلغ  المق

  الإجماليویحدد  مجموع الوحدات  العدد    ،عدد  الوحدات  عن كل یوم  وحده   إلىینقسم  و

خذ بعین الاعتبار  ظروف  و یجب عند تحدید  مقدار  كل یوم غرامة  الأ ،لأیام الغرامة  

  . 5یوما  360  زاوتجن أ یجب یام الغرامة  التي لاأرتكاب الجریمة  عند  تحدید  عدد  إ

                                                             
 . 356:  ص  ،المرجع  السابق  ،القواعد العامة  في قانون العقوبات  المقارن   ،  إبراھیم نشأت  أكرم 1
 .و ما بعدھا  104المرجع السابق ص  ، الأردني التفرید العقابي في القانون  ،خالد سعود بشیر الجبور  2
  . من قانون العقوبات  السویسري   75المادة   3
 .تكون الغرامة المحكوم بها متناسبة مع دخل المحكوم علیه  أنالتي توجب  1994من قانون العقوبات الفرنسي  لسنة  132المادة  4
التفرید  العقابي  و تحقق  جانبا  من   مبدأتستجیب  ل  أنھا  أھمھاو التي  ،ن المشرع  الجزائري  لم یأخذ بھذا  النظام برغم مزایاه  العدیدة أیلاحظ   5

لنظام  الزكاة  في  و یمكن  القیاس  على  ذلك  بالنسبة  ،بین  المتھمین  بالنظر  للقدرة  المالیة  لكل  واحد  منھم    الأعباءفي تحمل    اةاوالمسمن 
لذلك  كان على المشرع  و لیس جزافا  بالنسبة  للجمیع   ، القدرة  المالیة  للمكلف  بھا    إلىاذ یحدد  مبلغ  الزكاة  بالنظر    الإسلاميالتشریع  
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من  خلال   ،التفرید  الشخصي  للعقوبة   مبدأن  ھذه  القاعدة  تحقق  أو على  الرغم  من  

نھا  مرھقة  ألا  إ ،المحكوم  علیھ  و  قدرتھ  على  تسدیدھا    أتناسب مقدار  الغرامة  مع خط

لا یمكن  تطبیقھا  عندما  لا یكون  نھ  أكما    ،للقاضي بالنظر  لما تتطلب  من حساب دقیق  

  . 1سنوي  ثابت  أودخل شھري    للمحكوم  علیھ

  : المطلب  الثاني 

  . للعقوبة  التحدید النوعيسلطة  القاضي  في  

سواء  عندما  یخیره   ،من القانون  للعقوبة التحدید النوعيسلطة  القاضي  في تستمد            

یتیح  لھ عندما   أو،من العقوبات  كثر أ أوعند  النطق بالعقوبة  الاختیار  بین نوعین  

ھذا  المطلب    سنقسم و تبعا  لذلك   ،التي  قررھا   الأصلیةالعقوبة  ستبدال  عقوبة  مكان  إ

العقوبات    مبدألالثاني   و ،الخیرة  بن العقوبات  مبدألل  وفرعین  نخصص  الأ لى إ

  .   البدیلة

  :ل والفرع  الأ

  .الخیرة  بین  العقوبات    بدأــم

تحدید  القانون  لمجموعة  من العقوبات    یقوم على الخیرة بین العقوبات مبدأ         

 أو خرى حداھا  دون  الأإالسلطة  للقاضي  في اختیار    إعطاءو من ثمة    ةمیللجر

الخیرة    مبدأ:  ساسیین  وھما  أقسمین   إلى مبدأو  یمكن  تقسیم  ھذا ال ، 2اختیارھم  معا 

  . الخیرة  بین العقوبات  المقید    مبدأبین العقوبات  الحر  و  

ختیار  إین  یمنح  القانون  للقاضي الحریة  في أ :الخیرة  بین  العقوبات  الحر   مبدأ - 1

ن أو یلاحظ   ،  العقوبات  المقررة  للجریمة التي  یراھا ملائمة  من ضمن ، العقوبة  

       لى مجموعة  قلیلة عوقصره ، خذ  بھذا  النظام  في الأ لم یتوسع  المشرع  الجزائري

                                                                                                                                                                                              
قد تشكل  عبء  كبیرا  على  المقتر  و  قد   لھا لا یضع حدودا  ثابتة  إنو  ، غرامة  المستحقة ھذا  المنھج  في تحدید  عقوبة   یتبنى أنالجزائري 

 . لا یكاد  یحس بوطأتھا  الموسر  
 . 114  : ص ، المرجع  السابق   ،  الأردني التفرید  العقابي  في القانون   خالد سعود بشیر الجبور ، 1
الطبعة   ،  الإعلام ریة للنشر والتوزیع ویالدار الجماھ ،سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة والتدابیر الاحترازیة  ،حاتم حسن موسى بكار 2

 . 167 :  ص،  1996 لى سنة والأ
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          بین  الحبس  ، ختیار  العقوبة  الملائمة  إسلطة منح للقاضي ن كان قد إو  ، 1من  الجرائم

  .2بظروف  التخفیف   غیر المسبوق قضائیا  فادة  المتھم إو الغرامة  عند 

ین  یعترف  القانون  للقاضي  بحریة  اختیار  أ :المقید ین  العقوبات الخیرة  ب مبدأ- 2

فیقرر  مثلا  العقوبة  ، لكنھ  یقیده  بجملة  من القیود  العقوبة  الملائمة  المقررة  للجریمة 

  أو 4أخرى بالنظر  لعدم  ملائمة عقوبة  بالنسبة  لعقوبة   أو ،3كان  الباعث دنیئا إذا  شدالأ

 6شروط  معینة  یضعھا  المشرع بتوافر  أو ، 5خطورة  المجرم  أواعة  الجریمة  لشن بالنظر

نھ أو   الأخیرنھ  لم یأخذ  بھذا النظام  إو یلاحظ  بالنسبة  لقانون  العقوبات  الجزائري  ف

وضع   إنمابذلك  تجنب  تقیید  سلطة  القاضي  في اختیار   نوع العقوبة  بجزئیات  دقیقة  و 

  . 7س  بھ  من  الجرائم  أمعاییر  كلیة  عامة   تشمل  عددا  لا ب

لكونھ  ،ھم  وسائل  التفرید  العقابي  القضائي  أالخیرة  بین  العقوبات  یعتبر  من   مبدأن  إ

     ختیار  العقوبة  الملائمة  بالنظر  لشخصیة  المتھم إ في ، سعا  للقاضي یعطي  ھامشا  وا

نھ  إخذ  بھ  فعتراف و الأو متى توسع  المشرع  في الإ ، تاھا أالتي    الأفعالو خطورة  

و یتیح  لھ  تفعیل  تطبیق   ،ختیار العقوبة  الملائمة إبذلك  یوسع  من  سلطة  القاضي  في  

  .التفرید  العقابي     مبدأ

  :الفرع الثاني 

  . ة سلطة  القاضي  في استبدال العقوب 

تمنح  معظم  التشریعات  المقارنة  للقاضي  سلطة  استبدال  عقوبة  محل  عقوبة               

و یفترض  ھذا  النظام    ،ذلك  توسیع   أومن حیث  تقیید  فیما  بینھا   تتاوتفن  و لأ أخرى 

عند توفر شروط معینة و یقوم  ثم   ، یحكم  بھا  القاضي  وجوبا   أصلیةوجود عقوبة  

 و یتضمن خضع  للسلطة  التقدیریة  للقاضي بصفة  جوازیة  ت ،أخرى ستبدالھا  بعقوبة  إب

                                                             
منطقة مینائیة  محجوزة بدون  إلىمن القانون البحري الجزائري ، التي تخیر القاضي بالحكم على مرتكب جنحة الدخول  940المادة  ومن ذلك  1

 .  رخصة  بعقوبة الحبس او الغرامة  
 .قانون العقوبات الجزائري بعدھا منو ما  53المادة  2
  إماكان  الباعث دنیئا  لارتكاب  الجریمة  المعاقب  علیھا   إذا الشاقة    الأشغالالتي  تقرر عقوبة   ( الألمانيمن قانون  العقوبات   20المادة  3

 . ) بتلك العقوبة  أوبالسجن 
 .من قانون  العقوبات  البولوني   2فقرة   57المادة  4
 .من قانون  العقوبات  الیوناني    87المادة   5
یتیح للقاضي حریة الاختیار بین عقوبة  53قانون العقوبات الجزائري  في مادتھ   أن، كما من  قانون  العقوبات  الروسي   17فقرة  90المادة   6

 . المتھم بظروف التخفیف  ما لم یكن مسبوقا قضائیا   إفادةفي الجنح  و المخالفات ، عند الحبس و الغرامة كأصل عام  
 .111 : ص ،المرجع السابق  ،الأردني التفرید العقابي في القانون  ،خالد سعود بشیر الجبور  7
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لا  بحالة  إالمشرع  الجزائري  لم  یأخذ    أنلا  إ ،متنوعة نظام  العقوبات  البدیلة  صورا 

  . 1كعقوبة بدیلة للحبس النافذ  للنفع  العام   عقوبة العمل  و ھي  ،وحیدة  منھا 

و لكون  موضوع  استبدال  عقوبة  الحبس  بالعمل  للنفع  یتضمن  العدید  من  الجزئیات  

من ھذا   الأخیرالمبحث  مستقل  ضمن كمطلب فانھ سیتم  التطرق  لھ   ،التي تتطلب  تفصیلا 

  .  الفصل 

  :المطلب الثالث 

  .العوامل  المؤثرة  في اختیار  العقوبة    

ثم یكون  ،2ن  الحكم  بالإدانة  یستوجب من القاضي  توقیع  عقوبة  على  المدان إ           

ن  أمراعیا  في ذلك   ،3الحریة  في اختیار  العقوبة  التي یراھا  ملائمة  للمحكوم  علیھ   لھ 

المقرر  قانونا  قصى ن لا تتعدى  الحد  الأأو  ،تكون  العقوبة  منصوصا  علیھا  في القانون  

ن تكون  ذات طابع  حمائي  أ،الملائمة  عند تقریره للعقوبة ن یأخذ  بعین  الاعتبار أو   ،لھا 

تأھیل  المحكوم  علیھ   عادة إو تساعد  في ، للمجتمع  و تنسجم  مع مصالح  الضحیة  

  .  4رتكاب  الجریمة  من جدید ووقایتھ  من  العودة  لإ

نما  إو ، جھد  القاضي  الفكري ة  لیس عملا  مجردا  یقتصر على ختیار  العقوبة  الملائمإ إن

غیر   أوجملة من العوامل  الموضوعیة  و الشخصیة  التي  تؤثر  بصفة  مباشرة   تدخل  فیھ

  .  التي سینطق بھا  نوع  و مقدار  العقوبةل هختیارإفي ، مباشرة 

  : ل  والفرع  الأ

  .العامل المستنبط  من  عمل  الجھة  القضائیة  في حد ذاتھا 

تأثیر مباشر على   ،  القاضي  إلیھان لظروف  عمل  الجھة  القضائیة  التي ینتمي  إ         

  :  في ما یلي  إیجازھاعملھ  سیما  عند تقدیره  للعقوبة  الملائمة  كما  و نوعا  و یمكن  

                                                             
 . الجزائري  المعدل لقانون العقوبات  2009فبرایر   25المؤرخ في   01- 09و ذلك  بموجب القانون  رقم  1
،  وتقابلھا   )رأت المحكمة  ان الواقعة  تكون جنحة قضت  بالعقوبة إذا  (الجزائیة  الجزائري  بانھ  الإجراءات من قانون   357اذ تنص المادة   2

 . الجزائیة  الفرنسي   الإجراءات فقرة  من قانون   464المادة 
سبة  لقانون  كما ھو  الحال  بالن ،اضي  بتسبیب  عقوبة  الحبس  النافذ  في غیر  حالات  العود  صبحت  تلزم القأن بعض الانظمة العقابیة  ألا إ 3

 . منھ    19فقرة   132، المادة  العقوبات  الفرنسي 
ات  الجزائري لم یتطرق  من قانون  العقوبات  الفرنسي  ،  و یلاحظ  ان قانون  العقوب  24فقرة    132و ھي المعاییر  التي  نصت علیھا  المادة    4

دي بھا للقضاة عند لھذه  المعاییر  التي  یجب  على القاضي  ان  یراعیھا  عند تقدیره  للعقوبة  الملائمة  ، وانھ كان علیھ  ان یحدد تلك المعاییر لیھت
 .  اختیارھم  للعقوبة الملائمة 
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على  العقوبة  التي  ، المحالة  بھا  الدعوى  علیھم    الإجرائیةالقضاة  بالطرق  تأثر ــ1

فالمتھمون  الذین  توبعوا  بطریق الاستدعاء المباشر  تكون  حظوظھم  عالیة   ،یحكمون بھا  

حالھم  أو كذلك  لمن  ، عقوبة  مع وقف  التنفیذ    أوفي الاستفادة  من ظروف التخفیف  

حالة  المتھم  إن  إو على العكس  من ذلك  ف ،فراج  مؤقت إقاضي  التحقیق  وھم  في حالة  

ستفادة  من تقلص  حظھ  في الإ ، إیداعبطریق  التحقیق  وھو  في حالة    أوبطریق  التلبس  

و مرد  كل  ذلك  یكمن  في  ھیمنة  التقدیر  الموضوعي ، 1مخففة   أوعقوبة  موقوفة  النفاذ  

و ، على  الظروف الشخصیة  للجاني  عند تقدیر  العقوبة  الملائمة  ، لجسامة  الجریمة  

بالمجتمع  الذي یھول  من   القضاة مدى تأثربو ، في  السیاسة العقابیة   خللبوجود  أذلك  ینب

جسامة  الجریمة  التي  مست  بھ  و یھمل  شخصیة  المجرم بالرغم  من انھ  عضو في  ھذا  

  .2المنتظم  

تختلف   إذ ، قاضي  التحقیق  أوالنیابة  قاضي القانوني  للجریمة من طرف التكییف   ــ 2

 3مخالفة  أوجنحة  أو جنایة أساسعلى ما تم  التكییف  إذا بین ما العقوبات  المقررة  قانونا  

  . على  نوع  العقوبة  و مقدراھا  التي سیحكم  بھا  القاضي   ثر مباشرألذلك  و 

سینطق التي  ، التأثیر  على  طبیعة  العقوبة   ن  مرافعة  النیابة  خلال  الجلسةأمن شن إ ــ3

  .4كانت  الجریمة  ماسة  بأمن  المجتمع  و النظام  العامإذا سیما   بھا  القاضي

خیانة   ،النصب   ،السرقات  ( ن نفس النوع  خلال  نفس الجلسة تتابع  القضایا  م ــ 4

عادة   إذؤثر  على  القاضي  في  اختیار  العقوبة  الملائمة  ی  أن  ن ذلكأفمن ش، )  الأمانة

  . 5 اةاوالمس مبدأم  بھا  سعیا  منھ لتحقیق  توازن  في العقوبات  المحكو  إجراء  إلىما یعمد 

  : لھا  تأثیر  في  اختیار العقوبة  و یبرز  ذلك  من خلال كذلك  تشكیلة  الجھة القضائیة  ـ 5

لى  إنظمة  القضائیة  المقارنة  تمیل  جل  الأف : فردیة أوجماعیة   تشكیلة ال ن كانتإ*

یحد  من   أعضائھا التفاعل بین  عقولن  ذلك لأ ، 1خذ  بالتشكیلة  الجماعیة  للمحكمة الأ
                                                             

عن  محاكم   الإدانة من ستمئة حكم  صادر ب  أكثر: شملت    إحصائیةمجحودة  بناء  على  معاینة   أحمد:   الأستاذھذه  النتیجة   إلىو قد خلص   1
 .     1028:  الجنائي ، مرجع سابق  ص   الإثمالوضوح  في   أزمة قسنطینة  و  الجزائر  ووھران و ذكرھا  في مؤلفھ  

 .  1029:   مجحودة  ،  نفس المرجع   ص  أحمد 2
 .ن قانون  العقوبات  الجزائري  م 5المادة  3
بة  و في اغلب  المحاكم  الجزائیة  الوطنیة  یكاد یكون  مقتصرا ،  على  طلب توقیع  العقو النیابة تدخل  ممثلي    أنولیس  بغریب ملاحظة   4

،  وعن المھمة الترافعیة  لممثل النیابة  یكتب   حول  ثبوت الجریمة  أو خطورة  الوقائع  المتابع  من  اجلھا  المتھم بصفة  جزافیة  دون  مرافعة ،
یخطئ من یقول بان مرافعتھا باردة برود القانون ، فبالنظر لسمو المھمة الملقاة على عاتقھا  ، وھو رد البغي  على رؤوس (  نھ أرمسیس بھنام  ب

رمسیس بھنام  ، علم النفس : انظر في ھذا الصدد  ) و الاجتماعیة   ةالأخلاقییة في البلاغة ، و السمو و تأكید القیم آن یكون خطابھا  أالبغاة  یمكن 
 .    23 : ص ، 2005طبعة  ،القضائي  منشاة المعارف  مصر

5 BRUNO COTTE , les facteurs du choix ,op cit,  page:  239  .  
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خلاصة  النھائیة  لھذا  التفاعل فتجيء ال ،منھم  أكثر أونزعة  الشطط التي قد تشوب  واحدا  

  .2 تزانالإ إلىقرب  أالرجحان  و  ىإلدعى  أ

اقل  قدر  أوة  بأكبر  المعرف ،على  القسم  الجزائي  إشرافھمطول   أوقصر  ،سن  القضاة *

  .بالنسبة  لعدد  القضایا  المفصول  فیھا   الجزائیة المنازعات ممكن  من 

ما تسمى   أو،  قضاة مارسوا  بصفة  دائمة  و مستمرة  العمل  القضائي  الجزائي  *

ة  سیما  قضاة  یمارسون  الفصل  في القضایا  الجزائیة  بصفة  مؤقت أو،بالتشكیلة الدائمة  

  .3خلال  العطل  القضائیة 

و مدى تضمنھ   ، ائي المعروض على القاضي الجزائيالجز القضائيالملف  مكونات ــ6

   4كصحیفة  السوابق  القضائیة  ،من  اختیار  العقوبة الملائمةھ الكفیلة  بتمكینلجمیع العناصر 

الحالة  ،6لا   أمكان  محبوسا  مؤقتا   إذا وضعیة  المتھم  الجزائیة   ، 5البحث الاجتماعي

و  التي من بینھا   ،عند تطبیق  العقوبات التكمیلیة   أساسا الوظیفیة  للمتھم  و یتعلق  ذلك  

  .  7الحرمان  من ممارسة  المھنة 

  :الفرع  الثاني 

  .ة  حق  الدفاع العامل  المرتبط  بظروف  ممارس

ختیار  العقوبة  الملائمة  لإ، ساسیا  في التأثیر  على القاضي  أیلعب  الدفاع  دورا              

براز  الظروف  إفیقع  على  عاتق  الدفاع   ،سیما  بالنسبة  لشخصیة  المحكوم  علیھ  

نھ  یجب  على الدفاع  طرح  أكما    ،دت  بھ  لارتكاب  الجرم  أالشخصیة  للمتھم  و  التي  
                                                                                                                                                                                              

و حجتھ في ذلك السھولة  التي یحققھا  في ، خذ بالقضاء الفردي  الأ  إلىن الفقھ الجنائي المعاصر  و على العكس من ذلك  یمیل  أبالرغم من  1
الوضوح في الاثم الجنائي  ، المرجع السابق  ص  ، أزمة  أحمد مجحودة:  انظر  لأكثر تفصیل  ،انجاز التواصل  بین  المجرم و القاضي  الفرد 

1014  . 
 . 41  :رمسیس بھنام ، علم  النفس القضائي  ، المرجع السابق  ، ص  2
بعنوان  العطلة  القضائیة  تحیل ملفات  خطیرة  على   2013ت أو 31بتاریخ   ، كعینة  على ذلك  ما نشرتھ  یومیة  الشروق  الیومي  الجزائریة   3

بسن نصوص قانونیة لصالح تخصّص القضاة كل في مجالھ، خاصة مع ما تشھده بعض  طالب قانونیون(  و جاء فیھ  ، قضاة  الشؤون  المدنیة 
ضُاة یتم الاستنجاد بھم من أقسام النزا عات جلسات محاكم الجنح والغرف الجزائیة بالعاصمة، من ظاھرة تعویض القضاة المتواجدین في عطلة، بق

  الأسرةنح و كمثال  على  ذلك استعانت محكمة الحراش  منذ سنتین  بقاضیة  شئون المدنیة، والذین لا یملكون خبرة كافیة لتسییر بعض جلسات الجُ 
الذي افرح   الأمر  ،التي نطقت بھا  بین البراءة  و  السجن غیر النافذ    الأحكامجمیع    حتاوفتر،لتسییر جلسات  الجنح لتواجد  زمیلھا  في عطلة  

 .لأكثر تفصیل انظر المقال المنشور على موقع الجریدة على الانترنت )  بقاءھا   بقسم  الجنح و جعلھم  یشكرونھا  و یتمنون   ،المتھمین  
 أوبظروف  التخفیف  أوفادة  المتھم  بعقوبة  موقوفة  النفاذ  إن أذلك   ، للملف  الجزائي   اساسیا أصحیفة  السوابق  القضائیة  مكون  أصبحتأین  4

مكرر    5م لا  طبقا  للمواد  أقضائیا   امسبوق إذا كان المتھم تتطلب  معرفة  ما  ،ستبدال  عقوبة  الحبس  بالغرامة با أوبعقوبة  العمل  للنفع  العام  
 .  الجزائیة   الإجراءات من قانون    592من  قانون  العقوبات  و المادة    53و  

بحث اجتماعي  حول  كل  متھم  مھما كان نوع  بإجراءالتي تلزم القاضي  ،سي الجزائیة  الفرن الإجراءات و ما بعدھا  من قانون   390المادة   5
 .جلھا أالجریمة المتابع  من  

المدة  التي قضاھا  المتھم  في الحبس  المؤقت  تحسب  ضمن  العقوبة   أنو التي یفھم  منھا   ،الجزائیة  الإجراءات من قانون   365المادة  6
 . المحكوم  بھا علیھ  

   نیة من قانون  العقوبات  الجزائري المتعلقة  بالعقوبات  التكمیلیة  كالحجر القانوني  و  الحرمان  من ممارسة  الحقوق  الوطنیة  و  المد 9المادة   7
 . جدیدة  ستصدار  رخصةإمع المنع  من    إلغاؤھاأو و غلق  المؤسسة  و سحب  جواز  السفر  و تعلیق رخصة  السیاقة    ،و العائلیة  
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یغرق  كثیرا ما ن  الدفاع  أ غیر، ختیارھاإبدائل  عقوبة  الحبس  على القاضي  لتحفیزه  على 

العقوبة  التي یراھا  ملائمة   إلىو یتناسى  التطرق   ، إثباتھاالجریمة  و   أركانفي تفاصیل  

یر  في ظروفھ  الشخصیة  التي  لھا تأثیر  مباشر و كب  إبرازمن   الأخیرلموكلھ  مما یحرم  

  .1تسلیطھا علیھ  اختیار  العقوبة  المحتمل

  : الفرع  الثالث  

  .المحلي  و  الوطني    ینالعوامل  المرتبطة  بالسیاق

في  النشاط  المجتمعي  المناھض لبعض الجرائم  التي تعرف   أساسا تتمثل               

وطنیة   أوكوجود  حملة  محلیة    ،التي تمس  وجدانھ  بشكل كبیر    أوانتشارا  واسعا  

نھا  التأثیر  على  أو التي من  ش ،2قتلھم  أو غتصابھمإ أو  الأطفاللمناھضة  جرائم  خطف  

وجود  تیارات    كحالةالتخفیف منھا  أو، العقوبة  القاضي  في سبیل  توجھھ  لتشدید  

 .3 الإجھاضمجتمعیة  تنادي  بذلك  كما  ھو  الحال  بالنسبة  لجنحة  

ختیاره  إساسیا  في  التأثیر  على  تفكیر القاضي  عند  أعلام  دورا  كما  تلعب  وسائل  الإ

الاقتصادیة  و المالیة  و  التي  تتأثر  للعقوبة  الملائمة  كما  ھو  الشأن  بالنسبة للجرائم  

  .  4قتصادیة  التي تمر  بھا  البلاد بالظروف  السیاسیة  و  الإ

  :الفرع الرابع  

  .العوامل  المرتبطة  بالظروف التي یصدر  فیھا  الحكم  

من  خلال    ،بظروف  تنفیذ  العقوبة  و مدى  نجاعة  تطبیقھا أساسا تتعلق               

من  ، تحدید  القدرة  الاستیعابیة  للمؤسسة  العقابیة  و مدى استجابتھا  للمواصفات  الدولیة 

بالإضافة   ،صلاحھ إالاتساع  و المرافق  الضروریة  لإعادة  تأھیل  المحكوم  علیھ  و حیث 

لنسبة  لعقوبة  و با  ،لى مدى فعالیة  لجان  تطبیق  العقوبات  و لجان  تكییف  العقوبة  إ

                                                             
1 BRUNO COTTE ;  article précité ,  page  :  239. 

ثارتھ  من  حملة  واسعة  من قبل منظمات  أالمدینة  الجدیدة  قسنطینة  و ما ، بتل  الطفلین ابراھیم  و ھارون غتصاب و  قإ ، ختطافإمثل حادثة    2
 .2013مارس  10 بعدد الجزائریة  منشور   ، جریدة  الخبر، ة ممكنة  عقوب أقصى بجل  الحكم علیھما أالمجتمع  المدني وذلك من  

انظر  في ھذا  الصدد لمقال   الإجھاضذ تنادت  جمعیات  نسائیة  في فرنسا  وسط  نقاش دیني  و  قانوني  حاد  للمطالبة  بعدم تجریم  فعل  إ 3
 .   الإجھاضالحق  في : بعنوان    2010نوفمبر   6:  بتاریخ  la novelle  observateurالفرنسیة   یومیة على موقع الانترنت للمنشور 

  أحدثھاللتین  تتعلقان بقضایا  شبھة  الفساد  یشتبھ في تورط مسؤولین  فیھا  و ما    2و سوناطراك  1 تي  سوناطراكالحال  بالنسبة  لقضیكما  ھو  4
 .   2013ت أو 13عدد  جریدة  الخبر  الیومیة، محلي و دولي  إعلاميصدى من  
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ستقبال  المحكوم  المؤسسات  العمومیة  و الخاصة  لإ ستعداداالعمل  للنفع  العام  مدى  

  .  1م لا أعلیھم  المستفیدین من ھذه العقوبات  

في تحدید  العقوبة  الملائمة  باختلاف  الظروف  علاه أتختلف  العوامل  المذكورة  و

 تبقى لكنھا  ،خر لذلك  فھي تبقى  مجرد  عوامل  نسبیة و من قاضي  لآ ،الزمانیة و  المكانیة 

  .ختیار  العقوبة  إعند عم الأمؤثرة  في الغالب  

  :الثالثالمبحث  

  .لیات  التفرید  القضائي  للعقوبة     آ

لیات  التي  جملة من الآ،ببتمكین  القاضي   تبدأالعقوبة  الملائمة  للمتھم   ن تقریر إ           

مقدارھا لذلك  أوسواء من حیث  نوعھا   ،تتیح  لھ  ھامشا  واسعا  لتقدیر  العقوبة  الملائمة 

ظروف  :  التفرید القضائي وھي  آلیاتأھم  وسائل و   إلىھذا المبحث  ضمن  سنتطرق 

  كعقوبة  بدیلة   للنفع  العامعقوبة  العمل  ،وقف  تنفیذ  العقوبة، التخفیف  القضائیة 

  :ل والمطلب  الأ

  .ظروف التخفیف  القضائیة   

لى تخفیف  العقوبة  التي  یحكم بھا  على إ ما  تدفع  القاضي  الأسبابر من  قد تتوف          

خذا آ ، المقرر  لھا  دنىالمتھم  فیسعفھ  بموجبات  الرأفة  حتى  ینزل  عن  الحد  الأ

و  التي  توجب   ، بالحسبان  في  ذلك  الظروف و  الملابسات  المحیطة  بالجریمة  و فاعلھا 

  .بظروف التخفیف القضائیة: و یسمى ھذا النظام معاملتھ  بالرأفة  

  :ل والفرع الأ

 .مفھوم ظروف  التخفیف  القضائیة   

خف  أبعقوبة  ن یحكم للقاضي أفیھا  یجوزي حالات  ھ القضائیة  ظروف التخفیف           

قل في مقدارھا  أبعقوبة  أو،القانون  فيلجریمة ما من  تلك المقررة    نوعھا أومقدراھا  في 

  .2الذي وضعھ  القانون  لنفس الجریمة   دنىمن  الحد الأ

                                                             
و طبیعة  العمل  المسند    تتلاءمو   الإمكانیاتالتي  تتوفر  على  ،اذ انھ یقع  على عاتق  قاضي  تطبیق  العقوبات  تحدید  المؤسسات  العمومیة  1

 .الجزائري  مكرر  و ما بعدھا من قانون  العقوبات  5منصوص  علیھ  بالمادة  للمتھم  المستفید  من عقوبة  العمل  للنفع  العام  تبعا  لما ھو
 .  173 :  ص،  1976لى  والطبعة  الأ ، مطبعة  القاھرة  و  الكتاب  الجامعي  ،نموذج قانون  العقوبات   ،مصطفى  محمود محمود 2
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العقوبة  التي  أنة  المشرع یفترض في حالات  معین أنقرار ھذا  النظام إوالحكمة من 

وضع  نظام  لتخفیف  العقوبة  لیحقق   إلى  ألذلك  لج ، مما ینبغي شد أ قررھا  تكون

  . 1بارتكاب الجریمة   أحاطتالملائمة  بین   العقوبة  و الظروف  التي  

وجد  محلا لتطبیقھ  في قوانین  ،نظام  قانوني  حدیث العھد  نظام  الظروف  المخففة

و منذ ذلك الحین  تطور  ھذا  النظام  فاتضحت  معالمھ  و  ،العقوبات  منذ القرن  الماضي  

  .  2التشریعات  الجزائیة  المعاصرة  رسى  قواعده  في مختلف أ

في منح ظروف  من سلطة  القاضي، التقیید   أولقد تباینت الاتجاھات  القانونیة  في التوسیع 

توسیع  ھذه السلطة  دون تقییدھا   إلىتجھ  إفبعضھا  كالمشرع  الفرنسي   ، التخفیف  للمتھم  

للقاضي  یمكن   نھ إبل  ، بضوابط معینة  وفي ذلك  تفعیل  لدور  القاضي في تفرید العقوبة 

ن أو دون حتى  ،یقع علیھ  عبء تسبیب  ذلك أنان یفید  المتھم  بظروف  التخفیف  دون 

ن و لإ ، 3المتھم  بناء علیھ  بظروف التخفیف  إفادة ىارتأیوضح  ما ھو ذلك  الظرف الذي 

حریة  الكاملة في ال  إعطائھمن خلال  ،كان ذلك  یفعل  دور القاضي  في تفرید العقوبة 

لا  نھألا  إ، 4الملائمة  المنسجمة  و  ظروف  الجاني  و  خطورة  جریرتھ  اختیار العقوبة

تفقد  الغایة من تقریرھا  و عشوائیة  قد   طافرإبتم استعمالھا   إذا یخلو  من  مخاطر  سیما  

بصلة  لمبادئ التفرید  و  غایات  لا تمت  أخرى  ياومھلى  إو  تنحرف  بھا   ، للقضاء

  . العقابي 

تقیید سلطة  القاضي  في  الحكم بظروف   إلىاتجھت بعض  التشریعات  فقد أخرى من جھة  

فلا  یكون   ،یقع على عاتق المشرع  تحدید  ظروف التخفیف  بصفة حصریة  إذ ،التخفیف 

خر لم یرد التنصیص  علیھ  في آن یخفف  من العقوبة  بسبب  ظرف أمعھ  مجال  للقاضي  

                                                             
 . 167 :ص ،   2004لى  والطبعة  الأ ، الأردندار الثقافة  للنشر و التوزیع   اسات  في فقھ  القانون  الجنائي ،در ،محمد سعید نمور   1
و قبل ھذا التاریخ كانت  العقوبة  تحكمیة  في ید القاضي  ثم   1810ل من قرر نظام الظروف المخففة  ھو  المشرع  الفرنسي  في سنة  أوو كان  2

ونتیجة  جمود ھذا  النظام    ،القاضي ینطق  بعقوبة  قانونیة  محددة  دون  ان یكون  لھ ایة سلطة  تقدیریة  حولھا    أصبحتم  التراجع عن ذلك  اذ 
جد  نظام  العقوبات  القانونیة  التي  توضع ضمن حدین  احدھما  أوو  ،  1810و مجافاتھ  لمبادئ  العدالة  تدخل  المشرع الفرنسي  بموجب  قانون  

الا  ان ھذا  النظام  لم  ،لى  للقاضي  بسلطة تخفیف  العقوبة  بالنسبة  للجنح فقط  وكما تم  الاعتراف وذلك  للمرة  الأ  دنىالأ  خرالآو   قصى الأ
لضرر  ما رأى بانھا  لا تتناسب  و  اإذا خصوصا  ، یفي بالغرض  المطلوب  منھ اذ كثیرا  ما یجد  القاضي  نفسھ محرجا  عند تقدیر  العقوبة  

فكانوا  كثیرا  ما  یتحایلون  بالحكم  بالبراءة  لتفادي توقیع عقوبات  غیر مقتنعین بھا  مضحین  باعتبارات  العدالة    ،الحاصل  من الجریمة  
امشا  واسعا  للقاضي  و منح ھ  1823و نتیجة  لذلك تدخل  المشرع  الفرنسي  بموجب قانون  سنة   ،  القانونیة  في سبیل تحقیق  العدالة  الواقعیة

 . في تقدیر  العقوبة  الملائمة 
 . و الذي حذف الحد الأدنى  للعقوبات   1994قانون العقوبات  الفرنسي الجدید الصادر سنة  3
 . 122 :  ص، المرجع السابق ،دراسات في فقھ القانون الجنائي  ،محمد سعید نمور  4
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و تكون  سلطة  القاضي  في حال توفر ظرف التخفیف  مقصورة  في   ،متن القانون  

  . 1لا  أمالمتھم  بھ    إفادةتقریره  

الذي  یحول دون الأمر في العقاب   اةاوللمسھمھا  تحقیق أو في ذلك  مزایا  كبیرة  لعل 

 بھ ما یؤاخذ   أن  إلا  ،غایات  غیر تلك التي  وضعھا  الشارع  إلىنحراف  بھذه  السلطة  الإ

لي  العقوبات و یحول دون استفادة  آنھ  یجعل  من  القاضي  مجرد  موزع أ ،ھذا  النظام 

  .لیم  المجتمع  من  التفرید  القضائي  الس

ن  توفق  بینھما  من  خلال أ،العقابیة   الأنظمةلت  بعض واوبین  النظامین  السالفین  ح

وضع جملة  من ظروف التخفیف  المحتملة  على سبیل  بالمشرع   یقومف، منھج معتدل  إتباع

تلك  التي نص علیھا   من غیر أخرى المثال  كما یتیح  للقاضي  البحث عن ظروف  

فانھ  وضع جملة  من المعاییر  التي  2قانون العقوبات  الایطالي إلىفبالرجوع ، المشرع  

  : من قبیل   3یأخذھا  بعین الاعتبار  عند تقدیر  العقوبة   أنیجب على القاضي  

  .طبیعة  الفعل و نوعھ  ووسائل ارتكابھ  و محلھ  و زمانھ  من سائر الظروف ـ 

     ھدد المجني علیھ في الجریمة  ودرجة  القصد أوالخطر الذي لحق  أو جسامة  الضررـ 

  .الخطأ  أو

المستخلصة  من بواعث الجریمة  و نوع الجرم    الإجرامالقدرة  على   أوجرامي المیل  الإـ 

سلوب حیاتھ  السابق على أو بصفة عامة  سلوك المجرم  و  ، السوابق القضائیة  للمتھم   و

وظروف حیاتھ  الخاصة    ، اللاحق على  الجریمة  أوو سلوكھ  المعاصر ، جریمة رتكابھ  للإ

  .  الاجتماعیة    وأالعائلیة  

، و لا  نھ لم  یضع قائمة للظروف المخففةإقانون العقوبات  الجزائري  ف إلىبالرجوع  

ً تحصرھا و لا ما یقُیدُّ القاضي بھا  بل تركت  لتقدیره  وھو ما یفھم  من نص  ،نصوصا

عتمد إو قد  ، بیانھا  في  حكمھْ  أومنھ  ، كما أنّ القاضي  غیر  ملزم  بتسبیبھا    53المادة 

سنة  و ذلك منذ صدوره ، ظروف المخففة في قانون العقوباتنظام الالمشرّع الجزائري 

نھ وبمناسبة ألا إ ، 1966یونیو   8المؤرخ في 156*66رقم  الأمر و ذلك  بموجب  1966

                                                             
 . 123 : ص ،المرجع السابق   ،   الأردني قابي  في القانون  التفرید  الع  ،الجبور  سعود بشیر  خالد  1
 .  من  قانون العقوبات  الایطالي    133المادة  2
 . 33 : ص ، القاھرة   2010لى  لسنة  والطبعة  الأ ، دار الكتب القانونیة  ، دور القاضي  في تخفیف  العقوبة   ،محمد بونھ أحمد 3
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تجاه إالمتعلقة بظروف التخفیف في   الأحكامعاد صیاغة أ 2006سنة تعدیلھ لقانون العقوبات 

  . 1و التقیید من حریة  القاضي في تقدیر العقوبة  ،التشدد في منحھا  

لا المتھم بھا  للقاضي  و  إفادةمة ومن ث ،الكشف عنھا  أمرو ظروف  التخفیف متروك 

الجرائم سواء  أنواعبالنسبة  لجمیع   بھا المتھم   إفادةیمكن  ، كما 2معقب  لحكمھ  في ذلك 

كما أنّ تطبیقھا یكون على كافة الجناة سواء كانوا  ،مخالفات   أوجنح  أوكانت جنایات 

  . قصر أو، بالغین  أجانب أومواطنین جزائریین 

  : الفرع  الثاني 

  .المتھم  بظروف  التخفیف    إفادةالنتائج المترتبة عن  

 الأمر ما تعلق   إذا المتھم  بظروف  التخفیف    إفادةتختلف  النتائج  المترتبة  عن              

  .للشخص  الطبیعي  بالنسبة  للشخص  المعنوي 

د بین  قانون العقوبات  لق:التخفیف للشخص الطبیعي  النتائج المترتبة عن  منح  ظروفـ  1

بظروف التخفیف  سواء بالنسبة   ، الشخص الطبیعي   إفادةالنتائج  المترتبة عن 3الجزائري

  .للجنایات و الجنح و المخالفات 

 : یجوز تخفیض العقوبة المنصوص علیھا في القانون إلى الحدود التالیة مادة الجنایاتفي  ـا

  5في حالة  عود أو،  4التي  لا  یكون  فیھا  المتھم  مسبوقا  قضائیا ھي و:    الحالة  العامة* 

 المقررة  قانونا  الإعدامعقوبة  ھي عشر سنوات  بدلا  من   ،فتصبح  العقوبة  المحكوم  بھا 

ً ھي السجن المؤبّدإذا سنوات سجنا  05وتصبح خمس   وتصبح   ،كانت العقوبة المقرّرة قانونا

03  ً ّت من إذا ، سنوات حبسا ً ھي السجن المؤق  ،سنة  20إلى  10كانت العقوبة المقرّرة قانونا

ّتإذا سنة واحدة   إلىو  ً ھي السجن المؤق  10إلى  05من  كانت العقوبة المقرّرة قانونا

  .6سنوات 

                                                             
 .  291: أحسن بوسقیعة  ، الوجیز في القانون الجزائي العام  ، المرجع السابق ، ص   1
للمتھم بظروف    إفادتھیبرر    أنصبح  لزاما  على  القاضي  ، أ  2006انھ و بعد التعدیل  الأخیر  لقانون  العقوبات  الجزائري  لسنة  إلا 2

فادة  متھم  مسبوق  قضائیا  بظروف إ أنذلك    ،من  قانون  العقوبات   5مكرر  53المادة  التخفیف  بكونھ  غیر  مسبوق  قضائیا  بمفھوم  
و ما بعدھا  من  521المادة    لأحكامطبقا  ، تخضع  لرقابة  المحكمة  العلیا  تلك مسالة  قانونیة   أنباعتبار  النقض  أسبابالتخفیف یعتبر  سببا  من 

 . الجزائیة   الإجراءات قانون 
 .من قانون العقوبات الجزائري  53المادة 3
كل شخص طبیعي محكوم  علیھ  بحكم نھائي بعقوبة  سالبة  للحریة    بأنھ ( المسبوق  قضائیا  نفس القانون  من   5مكرر  53عرفت  المادة  4

 .  ) المساس  بالقواعد المقررة  لحالة  العود دون  ،جنحة من القانون  العام   أوغیر  مشمولة  بوقف التنفیذ من اجل  جنایة   أو،  مشمولة  
 . حالة  العود وشروطھ  كما سیتم بیانھ  لاحقا  نفس القانون   وما بعدھا من  54بینت  المواد 5
 .  نفس القانون     من   53وذلك وفق  ما نصت  علیھ  المادة  6
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  : في حالة  عود  أوو التي یكون  فیھا  المتھم  مسبوق قضائیا  :   الحالات  الخاصة * 

فھنا  یجب  أن ینصب التخفیف  : 1عند تطبیق  العقوبات  المشددة  بفعل  حالة  العود ــ 

 ً   : كالأتيعلى الحدود القصوى المقرّرة قانونا

ّھ لا یجوز تخفیض إذا  كانت العقوبة الجدیدة المقرّرة إثر تطبیق قواعد العود ھي الإعدام، فإن

  .العقوبة إلى أقل من عشر سنوات 

  .سنوات  5لا یجوز النزول عن ، فالعقوبة الجدیدة ھي السجن المؤبدّ  كانت إذا 

ّت من  كانت إذا  لى و یجوز في الألافسنة ) 20(إلى عشرین  10العقوبة الجدیدة السجن المؤق

  .النزول عن ثلاث سنوات حبس

ّت من  كانت إذا  لا یجوز النزول عن سنة ،ف 2سنوات  10إلى  05العقوبة ھي السجن المؤق

  .احبس

ّت من العقوبة  اللاحقة   كانت إذا و  خمس ) 05(السالبة للحریة تتمثل في السجن المؤق

إنّ التخفیف الذي قد ف، قواعد العودو ذلك بموجب تطبیق ، سنة ) 20(سنوات إلى عشرین 

ّ ینزل عن ثلاث  ً ) 03(یلحق ھذه العقوبة یجب ألا   .3سنوات حبسا

ّق و  عشرین ) 20(سنوات سجن إلى ) 10(بتخفیف العقوبة الممتدّة من عشر الأمر عندما یتعل

 ً العائد في ھذه الجریمة تطبق ، و  4یقل عن ثلاث سنوات حبسا  أنفانھ لا یجب  سنة سجنا

یصبح  فللعقوبة السالبة للحریة إلى الضعف،  قصى ، فیضاعف الحد الأ5علیھ أحكام العود 

ً ) 20(عشرون  قصى حد الأال ما أراد القاضي إفادة ھذا  المتھم  إذا ذلك تبعا لو،  سنة سجنا

ّھ ترفع  الحدود الجدیدة المقرّرة بموجب حالة ، بظروف التخفیف  ) 05(العود من خمس فإن

 ً ً، و ) 20(إلى عشرین  سنوات سجنا سنوات ) 03(النزول عن ثلاث لھ  لا یجوزسنة سجنا

ً عند تخفیف ھذه العقوبة    .6حبسا

                                                             
 .   قانون العقوبات الجزائري من   1مكرر  53المادة  1
 . من  نفس القانون    53المادة  2
 . من   نفس القانون       الأخیرةمكرر  الفقرة   53المادة  3
ّت من  : اذ من نفس القانون    04مكرر  87: ردتھ  المادةأوما  وعینة ذلك   4 ّھ یعاقب بالسجن المؤق عشر ) 10(خمس سنوات إلى ) 05(نصّت أن

 .یمُوّلھا بأیّة وسیلة كانت أومكرر أعلاه  87دج كلّ من یشید بالأفعال المذكورة في المادة  500.000دج إلى  100.000سنوات و بغرامة مالیة من 
 .  نفس القانون   مكرر  54المنصوص  علیھا  بالمادة  5
 . نفس القانون   من    2مكرر فقرة   53للمادة طبقا  6
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و المسبوق قضائیا  ھو كل شخص طبیعي  سبق :  عندما  یكون  المتھم  مسبوق قضائیا*

موقوفة النفاذ سواء تعلقت  أوالحكم علیھ  نھائیا بعقوبة سالبة للحریة، سواء كانت نافذة 

  .1جنحة من القانون العام  أوبجنایة 

  :2التخفیف في ھذه الحالة یكون بحسب الحالات  التالیة  و یكون  

وھي عدم وجود غرامة مقرّرة في النص المعاقب على الجریمة   :   لىوالحالة  الأ -   

و ذلك ، فیجوز الحكم على المحكوم  علیھ بعقوبة  سالبة  للحریة  مخففة  بغرامة أیضا  

كانت العقوبة المقررة للجنایة ھي إذا  ملیوني دینار جزائري ، إلى ملیون من  ـكالتالي 

ررة للجنایة كانت العقوبة المقإذا ملیون دینار جزائري ،  إلى  ألف خمسمئة  الإعدام و  من 

كانت العقوبة المقررة إذا  ملیون دینار جزائري ،إلى  ألف مئة  من ھي السجن المؤبّد و 

ّت   .للجنایة ھي السجن المؤق

ً في النص المعاقب على الجریمة، و ھنا   أین: الحالة  الثانیة   -  تكون الغرامة مقرّرة أصلا

  الأحواللا انھ وفي جمیع  إ ،من النطق بالغرامة مع العقوبة السالبة للحریة أيْ السجن  لابدّ 

ً في إطار ، لا یجوز في مادة الجنایات النطق بالغرامة وحدھا  كما أنّ الحكم بھا یكون دائما

ً أم لا    .3الحدین المنصوص علیھا في القانون سواء كانت مقرّرة أصلا

إنّ منح الظروف المخففة تختلف آثاره كذلك بالنسبة لمواد الجنح و :   في مادة  الجنحـ  ب

  :ذلك على النحو التالي 

ً  و تكون الآثار :  الحالة  العامة* ً قضائیا  و لا عائدا ّھم مسبوقا التي لا یكون فیھا المت

  .  المتھم بظروف التخفیف إفادةالمترتبة  عن 

تمّت إفادة إذا في ھذه الحالة : الغرامة  أو/الحبس و كانت العقوبة المقرّرة قانونا ھيإذا  -

ّھ یجوز للقاضي النزول بعقوبة الحبس إلى شھرین و  المحكوم علیھ بالظروف المخففة فإن

  :  4و  ینتج عن ذلك  دینار جزائري ألف عشرون بالغرامة إلى 

ً مع تخفیض عقوبة الحبس إلى شھإ -   و الغرامة إلى رین مكانیة  الحكم بالحبس و الغرامة معا

  . و ھذا في الحالة التي تكون العقوبة ھي الحبس و الغرامةدینار جزائري ألف عشرون 

                                                             
 .  قانون العقوبات الجزائري  من  5مكرر  53المادة  1
 . نفس القانون  من   1مكرر  53و ھي الحالات  المنصوص علیھا  بالمادة  2
 .   نفس القانون    من  2مكرر  53المادة  3
 . نفس القانون    من   4مكرر  53وھي  الحالات  المنصوص  علیھا  بالمادة 4
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ً  دنىمكانیة  الحكم بإحدى ھاتین العقوبتین فقط على أن لا تقل عن الحد الأإ  - المقرر قانونا

ً علیھا بالحبس و الغرامة  ،للجریمة المرتكبة  و ھذا في الحالة التي تكون فیھا الجریمة معاقبا

   ً   .معا

و ھذا في الحالة التي ، فحسبنیة تخفیضھ إلى شھرین مكانیة  الحكم بالحبس فقط مع إمكاإ  -

  .الغرامة  أوتكون فیھا العقوبة المقررة ھي الحبس 

      ،دینار جزائري ألف عشرون  مكانیة  الحكم بالغرامة فقط مع إمكانیة تخفیضھا إلى إ  - 

  . الغرامة أوو ھذا في الحالة التي تكون فیھا العقوبة المقرّرة ھي الحبس 

إحداھما و تقرر إفادة  أوكانت العقوبة المقرّرة ھي الحبس و الغرامة إذا وفي حالة ما  

یجوز الحكم علیھ بالعقوبتین مع إمكانیة تخفیض عقوبة ، المحكوم علیھ بظروف مخففة 

، كما یجوز الحكم علیھ دینار جزائري  ألف عشرون  الحبس إلى شھرین و الغرامة إلى 

ّ   كان الحكم بالحبسإذا بالغرامة  دون غیرھا ، ف أوبعقوبة الحبس فقط   ل عن فلا یجوز أن یق

ً للجریمة   دنىالحد الأ   .لعقوبة الحبس المقرر قانونا

بدالھا بغرامة على أن لا تقل عن كانت عقوبة الحبس ھي المقررة لوحدھا فانھ یجوز استإذا و

كانت عقوبة الغرامة ھي إذا و ،دینار جزائري ألف خمسمئة  زاوتتجو أن لا ألف عشرون 

ّھ 1المقررة لوحدھا  ّ أن ّھ على القاضي عدم النزول عن إذا إلا  تقرر إفادة المُدان بالتخفیف فإن

  .أدنىكحدّ دینار جزائري ألف عشرون 

    عائدا  أوو ھي الحالات  التي  یكون  فیھا  المتھم  مسبوقا  قضائیا  :   الحالات  الخاصة*

  :العمدیة و الجریمة غیر العمدیة و نمیّز  في ھذا  الصدد  بین الجریمة 

 دنىلا یجوز تخفیض عقوبات الحبس و الغرامة عن الحد الأف:  الجریمة  العمدیةففي 

 ً ً للجنحة سواء كانت العقوبة المقررة ھي الحبس و الغرامة معا و في ھذه (المقرر قانونا

 ً ّى الحبس  أوالغرامة،  أوكانت العقوبة المقررة ھي الحبس  أو) الحالة یحكم بھما معا حت

ً للجریمة  دنىفلا یجوز النزول عن الحد الأ. فردھاالغرامة بم أوبمفرده  مع  ،2المقرر قانونا

ّى استبدال عقوبة الحبس بالغرامة في ھذه الحالة ّھ لا یجوز حت   .العلم أن

                                                             
 ) .الحبس(وھذه الحالة لم ترد بصریح العبارة كسابقتھا  1
 . من قانون  العقوبات  الجزائري    4مكرر  53المادة   2
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لم یرد  التنصیص علیھا  في قانون العقوبات  لكنھ و فانھ : في الجریمة  غیر العمدیة 

لى  فانھ فتح  المجال  والعمدیة  في الحالة  الأبمفھوم المخالفة  طالما  نص على الجنحة  

  . 1مثلا    الخطألتطبیق  ظروف التخفیف  دون قید بالنسبة  للجنح غیر العمدیة  كالقتل  

ً و ،2و ھنا نمیز بین حالتین :   في مادة  المخالفاتـ ج  الحالة التي لا یكون فیھا المُدان عائدا

ً و   فأمّا . الحالتین تشتركان في قاعدة و تختلفان في أخرىالحالة التي لا یكون فیھا عائدا

ً بالنسبةوالأ للشخص الطبیعي عن حدّھا  لى تتمثل في عدم تخفیض العقوبات المقرّرة قانونا

واما  الثانیة التي تتعلق بالمُدان غیر العائد فیجوز الحكم علیھ إمّا بالغرامة لوحدھا ،  دنىالأ

ً كعقوبةالحبس لوحده على الرغم من كو أو   .نھما مقررین معا

لم یحرم قانون : النتائج المترتبة عن  منح  ظروف  التخفیف للشخص المعنوي  *  2

على غرار الشخص   ،العقوبات الجزائري الشخص المعنوي الاستفادة  من ظروف  التخفیف 

 3و نمیّز في ھذه المادة حالتین  ،الطبیعي  و ذلك  حتى و لو كان  مسؤولا  جزائیا  لوحده  

ً و حالة غیر المسبوق قضائیا:  ھما   .   4حالة المسبوق قضائیا

إذْ یجوز  ،5و التي  لا یكون  فیھا  الشخص  المعنوي  مسبوقا  قضائیا :الحالة العامة  ا ــ 

  للغرامة المقررة في  دنىتخفیض عقوبة الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي إلى الحد الأ

إدانة الشخص : و عینة  ذلك، الذي یعاقب على الجریمة بالنسبة للشخص الطبیعي ، القانون 

من سنة  إلى خمس  ،   6الغاز و الكھرباء المعاقب علیھا  أوالمعنوي من أجل اختلاس المیاه 

ً و بغرامة من  ، و تقرر إفادة دینار جزائري ألف خمسمئة  إلى  ألف مئة سنوات حبسا

دینار ألف مئة  الشخص المعنوي بالظروف المخففة یجوز تخفیض الغرامة إلى غایة 

  .للغرامة المقرّرة للشخص الطبیعي في ھذه الجریمة دنى، و ھو الحد الأجزائري 

ً و الثانیة ھي الأمر ویتعلق  :الحالات  الخاصة ــ  ب بالشخص المعنوي المسبوق قضائیا

  .ینص فیھا القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الطبیعيالحالة التي لا 

                                                             
 .  322: ص   ، المرجع السابق  ،الوجیز  في القانون  الجزائي  العام   ،بوسقیعة أحسن 1
 . من قانون العقوبات  الجزائري   6مكرر  53وھما الحالتین المنصوص علیھما  بالمادة  2
 .   نفس القانون    من  7مكرر  53ا  بالمادة منصوص علیھالو ھي الحالة   3
ّبعھ بالنسبة للشخص الطبیعي حیث أنّ ھذا الأخیر ما ابالنسبة للشخص المعنوي ،   الجزائري  لم یعتمد في منھجیتھقانون العقوبات  مع العلم أنّ  4 ت

ً لنوع الجریمة    .بینّ آثار إفادتھ بالظروف المخففة تبعا
محكوم علیھ  نھائیا  بغرامة قانون  العقوبات  الجزائري  ، ال من   8مكرر  53مسبوقا  قضائیا وفق  نص  المادة  ر الشخص  المعنويو یعتب 5

 .دون المساس بالقواعد  المقررة لحالة العود  ،غیر مشمولة  بوقف التنفیذ من  اجل جریمة  من القانون  العام   أومشمولة  
 .   نفس القانون  من  350المادة   6
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 قصى فلا یجوز تخفیض الغرامة عن الحد الأ:   حالة الشخص  المعنوي  المسبوق قضائیاـ 

ً للجریمة بالنسبة للشخص الطبیعي   .1للغرامة المقررة قانونا

و تجدر الإشارة إلى أنّ المشرّع استبعد تطبیق الظروف المخففة في بعض الجرائم على 

  .2الشخص المعنوي 

لا ینص  فیھا  القانون  على عقوبة  الغرامة  بالنسبة  للشخص الحالة  التي ـ 

فعندما لا ینص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین سواء في 3الطبیعي

 قصى فإنّ الحد الأ،  4لمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويو قامت ا،الجنح أوات الجنای

للغرامة المحتسب لتطبیق النسبة القانونیة المقررة للعقوبة فیما یخص الشخص المعنوي یكون 

  : كالآتي

ً علیھا بالإعدام ملیوني دینار جزائري ، ــ   .بالسجن المؤبّد  أوعندما تكون الجنایة معاقبا

ّت  ملیون دینار جزائري ، ــ ً علیھا بالسجن المؤق   .عندما تكون الجنایة معاقبا

  بالنسبة للجنحة دینار جزائري ، ألف خمسمئة  ــ

ً لذلك فإنّ ھذه القیم تعتبر الحد الأ  حُتسَب  قصى و تبعا للشخص الطبیعي الذي على أساسھ ت

ھذه القیم سنجد العقوبات على 5القاعدة العامة تم تطبیق إذا غرامة الشخص المعنوي، ف

ملیون  و من  ،  لىوبالنسبة للحالة الأ  عشرة ملایین دینار جزائري إلى ملیوني من :التالیة

ملیوني  إلى  ألف خمسمئة  ومن  ،  بالنسبة للحالة الثانیة  خمسة  ملایین دینار جزائري  إلى

  .6 بالنسبة للحالة الثالثةدینار جزائري   ألف و خمسمئة  

   یستحیل حساب غرامة الشخص المعنوي لسبب بسیط فستم تطبیق ظروف التخفیف إذا أمّا 

ً أنّ الشخص المعنوي غیر المسبوق،02مكرر  18في المادة  دنىلحد الأو ھو غیاب ا    علما

المقرر  دنىو عند إفادتھ بظروف التخفیف یجوز النزول بالغرامة المقرّرة لھ إلى الحد الأ

ّ أنّ  ،7دنىو ھو ما یستحیل تطبیقھ في ھذه الحالة لعدم توفر الحد الأ، للشخص الطبیعي  إلا

                                                             
 .قانون العقوبات الجزائري     من   7مكرر  53علیھا  بالمادة   منصوص 1
نصّت على  اذ  بالنسبة لجریمة الصرف  19/02/2003و المعدّل في  09/07/1996ؤرّخ في المالأمر من  05و من قبیل ذلك ما جاء في المادة  2

 .أنّ الغرامة لا یمكنھا أن تقل عن أربعة أضعاف قیمة البضاعة محل الغش
 . مكرر من قانون  العقوبات  الجزائري   18المادة  3
 . مكرر من نفس القانون   51طبقا  للمادة  4
 .نفس القانون    مكرر من  18وھي الحالة  المنصوص  علیھا  بالمادة   5
 .  308:  الوجیز في القانون الجزائي العام ، المرجع السابق ، ص , أحسن بوسقیعة  6
 . 301 :  ص نفس المرجع ،  ، بوسقیعة أحسن 7
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ً لغیر المسبوق         الشخص المعنوي المسبوق قضائیا یمكن إفادتھ بظروف التخفیف خلافا

 أودج   2.000.000: و ھو إمّا 02مكرر  18مذكور في المادة  قصى و ذلك لأنّ الحد الأ

ً أنّ أثر منح الظروف المخففة للشخص المعنوي ،  دج 500.000 أودج  1.000.000 علما

ّل في جواز النزول بالغرامة إلى الحد الأ   . 1المقرر للشخص الطبیعي قصىیتمث

  :الفرع  الثالث  

  .بظروف التخفیف   الإفادةو المقیدة  من  المستثناةالحالات   

بخطورة  الوقائع  و ظروف  ارتكاب   إمابالنظر لاعتبارات  معینة  تتعلق               

الجریمة  تدخل  المشرع  ووضع  حدودا  جدیدة  لسلم  العقوبات  التي یتعین  التقید  بھا  عند 

بحرمان  المتھم الاستفادة  من ظروف  التخفیف  تماما    أوالمتھم  بظروف التخفیف    إفادة

  .قانونا  للعقوبة   المقرر  دنىینزل  عن الحد  الأ أنو ھنا  لا  یجوز  للقاضي  

  :بما یلي  أساسا بظروف  التخفیف و تتعلق   الإفادةمن  المستثناة الحالات   ـ 1

نص على  استبعاد ظروف  إذ: 2قانون الوقایة  من  المخدرات و المؤثرات  العقلیة ــا 

  : التخفیف  في الحالات  التالیة  

كان الجاني یمارس وظیفة  عمومیة  و إذا  أو ، الأسلحة أواستخدم الجاني  العنف إذا  

الشرطة  و الدرك  أعوان بالأمر أساسا و یتعلق  ،تأدیة وظیفتھ  أثناءارتكب الجریمة  

شخص  مكلف  أوارتكب الجریمة ممتھن في الصحة إذا  ،الجمارك  أعوان الوطني و 

المؤثرات  العقلیة المسلمة   أوتسببت  المخدرات  إذا  أو،استعمالھا   أوبمكافحة  المخدرات  

الجاني  للمخدرات   أضافإذا  أواحدث عاھة  مستدیمة   أو أشخاصعدة  أوفي وفاة شخص  

  .تزید في خطورتھا   أنمواد من شانھا  

ظروف التخفیف  في الحالات  التالیة   إستبعاد نص على  إذ: 3 قانون مكافحة  التھریب ــ ب

السلاح في ارتكاب  الجریمة   أواستخدم العنف إذا  ،كان الجاني محرضا  على الجریمة  إذا 

مھنیة  ذات صلة  بالنشاط المجرم  و ارتكب  الجریمة  أوكان یمارس وظیفة عمومیة  إذا  أو

                                                             
 . من قانون  العقوبات  الجزائري   2مكرر  18طبقا لما ھو منصوص  علیھ بالمادة  1
 .منھ    26المادة ،المخدرات  و المؤثرات  العقلیة المتعلق بالوقایة  من   2004دیسمبر  25المؤرخ في    18*04الصادر بموجب  القانون  رقم   2
  09*06رقم  الأمر بالمتعلق  بمكافحة التھریب  و المعدل و المتمم  بموجب    2005ت أو 23المؤرخ في    06*05رقم الأمر الصادر  بموجب    3

 .منھ   22المادة   2007المتضمن  قانون المالیة  لسنة    2006دیسمبر   26المؤرخ في  24*06و بالقانون  رقم    2006جویلیة   15المؤرخ في 
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 أعوان الجمارك  و  أعوان ب الأمر أساسا و یتعلق   ،بمناسبتھا  أوتأدیة  وظیفتھ    أثناء

  .الشرطة  و رجال  الدرك  الوطني  

           الذي  استبعد ظروف  التخفیف  بالنسبة  للغرامة الجمركیة :  1قانون  الجماركــ ج 

  .و المصادرة  

   .لجبائیة  و الذي استبعد  ظروف التخفیف  بالنسبة  للغرامات  ا :2 قانون  الضرائبــ  د

  :بما یلي  أساسا بظروف  التخفیف و تتعلق   الإفادة عند الحالات المقیدة ـ    2

لا یجوز  النزول عنھ    أدنىمنھ التي حددت حدا   8مكرر  87المادة :قانون  العقوبات ــ أ

عندما  تكون  ،عشرون  سنة سجنا  :  الأتيعند تطبیق  ظروف التخفیف  حسب الشكل 

عندما تكون العقوبة  المقررة  نصف العقوبة   ،العقوبة  المقررة قانونا ھي السجن المؤبد  

  .ھي السجن المؤبد 

لا  أدنىو الذي وضع  حدا   :3قانون  الوقایة  من  المخدرات و المؤثرات  العقلیة ــ  ب

العقوبات  المقررة   أنیجوز  النزول  عنھ عند تطبیق  الظروف التخفیف بنصھا على 

 : الأتيلجرائم  المخدرات  و المؤثرات  العقلیة  غیر قابلة  للتخفیض  حسب الشكل  

ثلثا العقوبة  المقررة   ،عشرون  سنة سجنا  عندما تكون  العقوبة  المقررة  ھي السجن المؤبد 

  .خرى في كل  الحالات  الأ

ظروف ستخدام المفرط لللإ الوطنیة  عادة ما تمیلالجھات القضائیة  الجزائیة   أنو الملاحظ 

    ،التخفیف كقاعدة  عامة  مع كل  الجانحین  المبتدئین  و المسبوقین  قضائیا  على السواء 

مما دفع  بالمشرع  بالتدخل  من خلال تعدیلھ  لنص   4حقا  مكتسبا  للمتھم   أصبحتو كأنھا 

لا یكون  المتھم  مسبوق قضائیا  لإفادتھ   أنواشتراطھ  ، 5من قانون العقوبات  53المادة 

لھ  ما یبرره  من  ذلكلا  إ،بظروف التخفیف  و  في ذلك  تقیید لسلطة  القاضي  التقدیریة  

التي تفید  المتھمین  بظروف   الأحكامجل   أنكما  انھ  یمكن  معاینة  ،الناحیة  الموضوعیة  

                                                             
 .  ن مكافحة التھریب  الجزائري  من قانو 281المادة  1
 . الجزائریین    ن  قانون  الضرائب غیر المباشرة م  548من قانون  الضرائب  المباشرة  و  المادة    303المادة  2 

 .   قانون الجمارك الجزائري   من  28المادة  3
 : ص ، المرجع السابق الجنائي  الإثمالوضوح في  أزمة ودة  في كتابھ مجح أحمد:  أوردھا التي   الإحصائیةمراجعة الدراسة انظر   أكثرللتفصیل  4

 .   1041  إلى  1035
 . 2006دیسمبر  23المؤرخ في   23-06و ذلك  بموجب  القانون  رقم   5
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قضاء  المحكمة العلیا  استقر  على   أنلا تكترث لواجب تسبیب  ذلك برغم   ،التخفیف 

  . 1وجوب ذلك  في العدید  من  القرارات 

  :المطلب  الثاني 

  .وبة  ــیذ  العقــف  تنفـــوق 

لأنھ یمثل   ،یقاف التنفیذ  حدثا  فریدا  في تنظیم العقاب  الجنائي الحدیث إیؤلف            

لتحقیق   ،اكبر مظھر من مظاھر  السلطة  التقدیریة  التي منحھا المشرع  للقاضي  

دعائم   أھم  نیشكلا  ،فھو مع الظروف المخففة   ، 2المستھدفة  بتفرید العقاب  الأغراض

الذین  ،سیاسة  التفرید  التي ابتدعھا  المشرع  لفائدة  الجانحین  الجدیرین  بتسامح  القانون  

  . 3جنحة  من جرائم القانون العام  أولم یسبق الحكم  علیھم  بالحبس  لجنایة  

التي وردت  في المواد   الأحكاممن  ، خد  المشرع  الجزائري  بھذه الوسیلة  في التفریدأ

 582المواد  إلىالجزائیة  الفرنسي  و نقلھا  حرفیا   الإجراءات من قانون    737 إلى 734

  . الجزائیة الجزائري   الإجراءات من قانون    595  إلى

  . البسیط  و  الجزئي   : بین  نوعین  من وقف  التنفیذ و یمیز  المشرع  في ھذا الصدد  

  :لوالفرع الأ

  .وقف  تنفیذ  العقوبة   البسیط   

 من النظام  خذ بھذا الأ في  السبق و یرجع  وقف تنفیذ العقوبة   إمكانیةیتیح نظام  ھو          

بما فیھا التشریع الجزائري إلى المدرسة الوضعیة التي و ،التشریعات العقابیة الحدیثة  معظم 

محكوم أنّ من مصلحة ال للمجرمین المبتدئین  ، حوال معینة  خصوصا بالنسبةأنھ وفي أبینت 

على ول مرة أ طبق نظام وقف تنفیذ العقوبةو وقف تنفیذ العقوبة، المجتمع ككل و علیھ 

ّھ یشكل إنذارا كافیا للجاني تم توسیعھ   ثمّ ، الحبس وحده    .4لیشمل الغرامة على أساس أن

منذ صدور  غرامة ، أونظام وقف تنفیذ العقوبة  سواء كانت حبسا  المشرّع الجزائري  عتمدإ

  .شروط معینة  توفر قف ذلك على أوانھ  إلا،   5الجزائیة الإجراءات قانون 

                                                             
-غیر منشور -  212841:تحت  رقم   2000سبتمبر   27القرار  الصادر عن  قسم  الجنح  و  المخالفات  بتاریخ    1 
و كانت ترغب في استبعاد  الجانحین  غیر    ، الآليساس  ذلك  موجود في الحركة  الفكریة  للمدرسة  الوضعیة التي كانت  مناھضة للعقاب  أ 2

 .من حضیرة  العقاب الجنائي  كي لا یزیدھم  ذلك  العقاب فسادا  ،الخطرین  الذین یسقطون  في حیاض الجریمة  عرضا  
. 1021 :  ص، المرجع السابق  ،لوضوح في الإثم الجنائي ، أزمة  امجحودة أحمد  3 
.  346: ص  ، الوجیز في القانون الجزائي العام  ، المرجع السابق , بوسقیعة  أحسن  4 
   08/06/1966المؤرّخ في  155-66رقم الأمر بموجب  5
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  نھ أالجزائیة الجزائري على  الإجراءات قانون  ینص : شروط تطبیق نظام وقف التنفیذ - 1

لم یكن المحكوم إذا ، الغرامة  أویجوز للمجالس القضائیة و المحاكم في حالة الحكم بالحبس ( 

أن تأمر في  ، جنحة من جرائم القانون العام أوعلیھ قد سبق الحكم علیھ بالحبس لجنایة 

  .1) حكمھا نفسھ بقرار مسبب بإیقاف تنفیذ العقوبة الأصلیة

  نت المادة المذكورة أعلاه الشروط الواجب توافرھا لتطبیق وقف تنفیذ العقوبات یب و ھكذا 

  : و التي تتمثل في ما یلي 

یجوز  تطبیق نظام وقف التنفیذ في كلّ الجنح و المخالفات كما  إذ:   الشروط  الموضوعیةــ أ

ّھ جائز في الجنایات  قضي على الجاني فیھا بعقوبة الحبس الجنحیة بفعل إفادتھ إذا ، أن

و یتحقق ذلك في الجنایات المعاقب علیھا بالسجن المؤقت دون  ، 2بالظروف المخففة 

ّت إلى  أین  ،الجنایات المعاقب علیھا بالسجن المؤبّد    03یجوز تخفیض عقوبة السجن المؤق

 ،ً سنة كما یمكن تخفیض  20إلى  10كانت العقوبة المقررة للجنایة من إذا سنوات حبسا

سنوات ) 10(إلى ) 05(كانت العقوبة المقررة للجنایة ھي من إذا ) 01(العقوبة إلى سنة 

 ً   .سجنا

فیذ متاحة للمتھمین الذین لم یسبق الحكم إنّ الاستفادة من وقف التن  :الشروط الذاتیة ــ  ب

جنحة من جرائم القانون العام و یترتب على ھذا الشرط النتائج  أوعلیھم بالحبس لجنایة 

لا یحَُولْ دون ، كل ما یقضي بھ من عقوبات في المخالفات حتى و إن كانت الحبس : 3التالیة 

نھ لا یعتد بعقوبة الغرامة المقضي بھا في الجنح و المخالفات أو  ،تطبیق نظام وقف التنفیذ 

و لا یؤخذ بعین الاعتبار عقوبة الحبس المقضي بھا  ،كحرمان صاحبھا من نظام وقف التنفیذ 

  . في الجرائم العسكریة و السیاسیة

لا یجوز ،  فالحبس  عقوبة  كانت العقوبة أشدّ منإذا ف:    الشروط  المتعلقة  بالعقوبةــ  ج

و لم یحدّد القانون مدّة للحبس  ،تنفیذ عقوبة السجن و علیھ یعد غیر شرعي منح وقف إیقافھا 

ً  أو      نھ و تماشیاأ  إلا ،للغرامة فكل حبس و كل غرامة یجوز فیھا وقف التنفیذ  أقصى حدا

العقوبات  قصیرة  المدة    إلالا یشمل    أنو الغایة  من  ھذا  النظام  فانھ  من البدیھي  

                                                             
 .الإجراءات  الجزائیة  الفرنسي  من قانون   734و ھي منقولة  حرفیا  عن نص المادة  من قانون الإجراءات الجزائیة  ،  592المادة   1
 . من قانون  العقوبات  الجزائري    53و فق ما ھو منصوص  علیھ  بالمادة  2

. الجزائیة  الجزائري   الإجراءات من قانون   1الفقرة   593المادة  3 
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ن  ذلك  یتطلب  تدخلا  تشریعیا أ إلا، الغرامات الضئیلة  بالنسبة  للغرامات و بالنسبة للحبس

  .1 الأمن فلا یجوز فیھا وقف التنفیذالمسالة أمّا العقوبات التكمیلیة و تدابیر لحسم  ھذه 

سنوات من ) 05(لم یصدر ضدّ المحكوم علیھ بعد ذلك خلال إذا ف(  :بار  ــفترة  الاختــ 2

عقوبة أشدّ منھا  أوحكم بعقوبة الحبس ، المجلس  أوتاریخ الحكم الصادر من المحكمة 

و یفھم من خلال ھذا النص أنّ  ، 2) اعتبر الحكم بإدانتھ غیر ذي أثر جنحة أولارتكاب جنایة 

و فرض على المحكوم علیھ وجوبا أن ، 3المشرّع قد  حدد مدة  خمس سنوات  كفترة  تجربة  

السجن لكي یستطیع أن  أوجنحة بالحبس  أوتمضي ھذه المدّة دون أن یحكم علیھ لجنایة 

التقدیریة فسلطتھ  و لا تخضع ھذه المدّة لسلطة القاضي ، یتخلص نھائیا من الحكم و من آثاره

  .بوقف تنفیذھا في نفس الحكمالأمر تقتصر على الحكم بالعقوبة و تحدیدھا و 

و یطلق سراح المحكوم  ، المجلس أوو تبدأ مدّة التجربة منذ یوم صدور الحكم من المحكمة 

  .4 إن كان محبوسا لیمارس حیاتھ بحریةّ تامة،علیھ 

 أو،السجن من أجل جنایة   أوحكما بالحبس  أثناءھامضت فترة التجربة دون أن یصدر إذا ف

  .5جنحة اعتبر الحكم غیر ذي أثر 

  6أدنىو اخر   أعلىحدا   ،بعض التشریعات  جعلت  لمدة  التجربة  حدین   أنیلاحظ  

على ضوء  تطورات  سلوك ، بحیث  یحدد  القاضي  مدة  التجربة  ضمن  ھاذین  الحدین  

دون تنفیذ  العقوبة علیھ   ، المستفید  من وقف  تنفیذ العقوبة  لتقدیر  مدى صلاحیتھ  للتأھیل 

  مبدأطبیعة  شخصیة  و ظروف  كل  محكوم  علیھ  و  ذلك  یتماشى  و    إلىو بالنظر  

  . التفرید  العقابي  

ّھ  أوو  یجب على  رئیس المجلس  المحكمة بعد النطق بحكم الإدانة أن ینذر المحكوم علیھ بأن

لى ستنفذ علیھ دون أن یكون من وفي حالة صدور حكم جدید علیھ بالإدانة فإنّ العقوبة الأ

                                                             
    الاستفادة  من وقف التنفیذ   بإمكانیةخصت  فقط  عقوبتي الحبس و الغرامة  (  قانون الإجراءات الجزائیة  الجزائري   من  593ذلك ان المادة  1

         كما  انھ لا ینسجم  ، بھذا النظام    الأمنو لكون  ان  ذلك امر  استثنائي  و  لكون  القانون لم ینص على  شمول العقوبات  التكمیلیة  و  تدابیر 
 .  )فانھ لا یجوز توسیع ھذا النظام لیشملھم  و طبیعتھما  و الغرض من توقیعھما 

 .   نفس القانون  من   2الفقرة   593المادة  2
. منھ  حدد مدة التجربة  بثلاث  سنوات  56في حین  ان بعض  التشریعات  المقارنة  كقانون  العقوبات  المصري  المادة   3 
، التي تنص على انھ یفرج عن المتھم المحبوس فورا ،  إذا تم  الجزائیة  الجزائري  الإجراءات من قانون    365ھ  المادة  و ذلك ما تنص علی 4

 .بالبراءة   آوالحكم علیھ بعقوبة الغرامة او الحبس  موقوف التنفیذ ، 
 .   قانون الإجراءات الجزائیة  الجزائري  من  593المادة   5

.   الألمانيمن قانون  العقوبات   2فقرة  24المادة   6 
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و لقد جعلت  المحكمة  العلیا  ، 1الممكن أن تلتبس بالعقوبة الثانیة كما یستحق عقوبات العود

و ھو ما یناقض  اتجاه   ، 2النقض   أسبابسببا  من   لإنذاراالحكم  ذكر  ذلك    إغفالمن 

  أساسعلى   ، 3النقض   أسبابغفال  سببا  من القضاء الفرنسي  الذي  لا  یعتبر  ذلك  الإ

  .عذار  یتحقق  بمجرد  النطق بوقف التنفیذ الإ أنانھ  لا عذر  بجھل  القانون  و 

فارتكب المحكوم علیھ جریمة حكم علیھ بموجبھا  ،  أفضت  التجربة  إلى الفشلإذا أمّا 

تلقائیا إلى جانب العقوبة الثانیة  ، لى تصبح واجبة التنفیذ والسجن فإنّ العقوبة الأ أوبالحبس  

لكون النیابة  العامة  لا تتابع  ذلك  برغم  وجود   ،حصل   أنالذي لم یحدث   الأمر وھو  

  .  4بوابة  للسوابق  القضائیة  تتیح تطبیقھا  بسھولة  و یسر

  : المتھم بعقوبة  موقوفة  النفاذ   إفادةالنتائج المترتبة عن   ــ 3

  :التالیة  الآثاریترتب على استفادة  المحكوم علیھ بعقوبة مع وقف التنفیذ 

ّ فیما یتعلق بالحبس  -ا ّھ لا یوقف تنفیذ العقوبة إلا و معنى ذلك أنّ ، الغرامة دون غیرھما  أوأن

و لا بالنسبة ، الإیقاف لا یمتد إلى ما تضمنھ نفس الحكم بالنسبة للتعویضات المدنیة 

ّھا تنفذ على المحكوم علیھ لأنّ  لمصاریف الدعوى و لا بالنسبة للعقوبات التبعیة فھذه كل

  .5قف لا یشملھاالو

في حالة نجاح العقوبة یسقط الحكم بالإدانة الموقوف نھائیا و یصبح كأن لم یكن و تنتھي  -ب

     عندئذ جمیع آثاره بما فیھا العقوبات التكمیلیة التي جاءت فیھ و یعد المحكوم علیھ عندئذ 

ّھ لم یحكم علیھ أصلا فھو بمثابة رد اعتبار بقوة القانون و من ال طبیعي أن تزول قوة و كأن

  .6الحكم و لا یعد سابقة في العود 

و في  ، 7 01تدون العقوبة مع وقف التنفیذ في صحیفة السوابق القضائیة في القسیمة رقم  -ج

التي تسلم لبعض الإدارات ما لم تنقضي مدّة التجربة، في حین لا تسجل  02في القسیمة رقم 

م للمعني بالأم 03في القسیمة رقم  ّ   .  8رالتي تسل

                                                             
. الجزائیة  الجزائري  الإجراءات من قانون   594المادة   1 
.  ) غیر منشور (1989جوان  13بتاریخ   57427قرار  صادر  عن  قسم  المخالفات  و  الجنح  بالمحكمة  العلیا  رقم    2 
.  ) منشور على  موقع  المحكمة  على الانترنت (   1905اكتوبر   27بتاریخ    محكمة النقض الفرنسیةالغرفة الجنائیة ب القرار  الصادر  عن   3 
. عنصر  فیھ  وھي فترة  التجربة    أھممن   أفرغھثر  سلبا  على  فعالیة  ھذا  النظام  و أالذي الأمر وھو    4 
. الجزائیة  الجزائري   الإجراءات من قانون   595المادة    5 
. قانون العقوبات الجزائري من   595المادة   6 
. قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري     من  623  إلى 618المواد   7 
. من  نفس القانون   632المادة   8 
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ّھ في ھذا النظام، و حتى یستفید منھ المحكوم علیھ ، أن ینجح في مدّة التجربة  و الملاحظ أن

ً، و أن لا یكون قد حكم علیھ مسبقا في جنحة    .جنایة من جرائم القانون العام أوالمخولة قانونا

ّھ ھناك فرصة  ىّ و لو بدأ المحكوم علیھ أخرى غیر أن في تنفیذ تتوقف من خلالھا العقوبة حت

  .العقوبة المحكوم بھا و ھي الإفراج  المشروط  

  :الفرع  الثاني  

  .لنظام وقف  تنفیذ  العقوبة  خرى الصور الأ

وقف تنفیذ جزء من العقوبة، و نظام وقف  ،من خلالھ  صورتین و ھما نتناول             

  .وضع المحكوم علیھ تحت الاختبار  التنفیذ مع

الإجراءات من قانون  593إثر تعدیل نص المادة :الجزئي للعقوبة  وقف  التنفیذ ــ  1

ً  ،  1الجزائیة  ّى المشرّع نظام وقف تنفیذ جزء من العقوبة الأصلیة، سواء أكانت حبسا    تبن

سواء كانت  حبسا   ،  الأصلیةغرامة و یقصد بھذا  النظام  وقف تنفیذ  جزء  من العقوبة   أو

فانھ یحكم  علیھ  بجزء  ،المدان  من ھذا  النظام    إفادةقرر  القاضي   إذا غرامة  ومنھ   أو

  أشھرمع التنفیذ  كان یكون  الحكم  بعشرة    خرالآمن  العقوبة  مع وقف  التنفیذ  و الجزء 

الثانیة  حبسا  موقوف    أشھرو  خمسة   ، لى  حبسا  نافذا والأ  أشھرحبسا  منھا  خمسة  

بحیث  یعلق  ،وقف  التنفیذ  البسیط    حكامأى  الجزء  الموقوف  تنفیذه  النفاذ  فتطبق عل

السلوك   بإتباعتنفیذ  الجزء  الموقوف  خلال خمس سنوات  یلتزم  فیھا  المحكوم  علیھ 

ل بالنسبة  للجزء  ولا  نفذ علیھ  الحكم  الأإو  ،الجید  و عدم ارتكاب  جریمة  جدیدة 

  .2الحكم  الثاني  إلىالموقوف  بالإضافة  

و یظھر  ذلك   جلیا  ،  3للعقوبة   أفضلیجد  ھذا  النظام  مبرراتھ  في انھ  یسمح  بتفرید  

و حكم   أدینقف  على ذمة  القضیة  فترة  من الزمن  ثم أوحین یكون المحكوم  علیھ  قد 

المحكمة   رأت و  مدة  التي كان موقوفا  خلالھاعلیھ  بعقوبة  حبس تزید  في مقدراھا  عن  ال

یحكم  بوقف  تنفیذ الجزء   أنعندئذ  یمكن  للقاضي   ،انھ جدیر  بان یستفید من وقف  التنفیذ  

  .الباقي  من العقوبة  السالبة  للحریة  و یفرج  عنھ فورا

                                                             
. 2004نوفمبر   10المؤرخ  في   14-04و ذلك  بموجب  القانون  رقم    1 
 .  212ص  1981القسم العام  دار كتاب اللبناني  بیروت   ،الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري   ،الشباسي  إبراھیم 2

3G ; STEFANE ET G LEVASSEURE ; droit pénale générale , 8 Edition .DALLOZ , 1975  , p   : 476 . 
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عرف ھذا  النظام  في الولایات  المتحدة  :وقف التنفیذ  مع الوضع تحت  الاختبار   ــ  2

  ،2 1958، و قد اخذ بھ المشرّع الفرنسي سنة 18781و  یرجع تاریخھ إلى سنة   الأمریكیة

الاختبار لمدّة معینّة بحیث یخضع  لجملة  من  أوو مقتضاه أنّ المحكوم علیھ یخضع للتجربة 

  :  في أساسا تتمثل  3الالتزامات 

مأمور الاختبار  أوستدعاءات التي تصدر عن قاضي تطبیق العقوبات للإ ستجابةالإــ 

الوثائق اللازمة للتحقق من وسائل العیش و تنفیذ  أوالمختص بحیث یوافیھما بالمعلومات 

لتزامات المنوطة و ھذه الإ ،التزاماتھ و كذا إخطاره بتغییر محل الإقامة و بكلّ تغیّب  

ّل في مباشرة نشاط مھني    .تدریب مھني أوتلقي تعلیم    أوبالمحكوم علیھ تتمث

عدم  أوالخضوع لتدابیر الرقابة و العلاج و العنایة  أوكون الإقامة في مكان معین قد ت

ً الفاعلون  عدم حمل  أوالشركاء في نفس الجریمة،  أومخالطة بعض المحكوم علیھم و خاصة

  .حیازتھ أوالسلاح 

علیھ لم یراع التدابیر المفروضة إذا كما یمكن للمحكمة إلغاء ھذا النظام على المحكوم علیھ 

بتنفیذ الحبس الأمر جنحة أثناء مدّة الاختبار، و لھا أن تقوم بذلك مع  أوارتكب جنایة إذا  أو

و لقاضي تطبیق العقوبات ھذه الصلاحیة كذلك عند مخالفة المحكوم ،  جزء منھ تحدّده أو

  .علیھ الالتزامات المفروضة بموجب ھذا النظام

یجد  ھذا النظام  مبرراتھ  بالنظر  لصورتھ  الایجابیة  في كیفیة  التعامل  مع المحكوم علیھ  

تأھیلھم   إعادةو   إصلاحھم إلىختلاط  بالمساجین  لأنھ یھدف  لى تجنیبھم  عبء الإإضافة  إ

 و ھذا  من خلال  وضع  جملة من الشروط  و الواجبات  على عاتقھم  تتلاءم   ،اجتماعیا  

مؤھلین  خصیصا   أعوان   إشرافو ھذا  تحت  ،مع شخصیتھم  و ظروفھم  و تكوینھم  

في صورة   ،تنفیذ العقوبة   إیقافلھذا  الغرض و بالتالي  فان ھذا  النظام ینطوي  على 

 .4 متطورة  غرضھ تأھیل  فئة  معینة  من  المحكوم  علیھم  بعیدا  عن المؤسسات  العقابیة

                                                             
.208 :  ص  ،91الطبعة الثانیة  الجزائر، دیوان  المطبوعات  الجامعیة ،  و  علم العقاب   الإجرامموجز في علم   ،منصور   إبراھیمق اسحإ 1 
 . الجزائیة  الفرنسيالإجراءات من قانون   739و ذلك  بموجب  المادة   2
 .   قانون العقوبات  الفرنسي من   44فقرة    132المادة  3

. 67 :  ص،   2005، جامعة  عنابة   تخرج  لنیل  شھادة  الماجیستیر مبروك  مقدم  ،  العقوبة  موقوفة  التنفیذ  ،  مذكرة   4 
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ن المشرع  الجزائري  و بعدم تبنیھ  لھذا  النظام  یكون  قد  فوت  الاستفادة  من أو یلاحظ  

نھ  أممیزاتھ  و حرم  المنظومة  العقابیة  الوطنیة  من  نظام  متطور  اثبت  فعالیتھ  سیما  و  

  .و تأھیلھ   أصلاحھیضمن  مراقبة  لاحقة  للمحكوم  علیھ  تساھم  في 

  :المطلب الثالث 

  .العمل  للنفع  العام  عقوبة  

یعتمد النظام  العقابي  في الجزائر  على غرار الكثیر  من بلدان  العالم  على العقوبة            

ن أن السیاسة  العقابیة  الحدیثة  برھنت  على  أ غیر،السالبة  للحریة  كعقوبة  مركزیة  

 1ثارا  سلبیة  على  المحكوم  علیھ آن یخلف  أنھ  أمن ش  ،الحبس سیما  قصیر المدة  منھ 

و تعتبر  عقوبة  العمل   ،یجاد  بدائل  لعقوبة  الحبس إلى إلذلك  سعت  التشریعات  المقارنة  

الوحیدة  في   استحدثت  ھذه العقوبة  البدیلة  أینھذه  البدائل  المھمة   إحدىللنفع  العام  

المعدل و  المتمم    25/02/2009المؤرّخ في  01-09بموجب القانون  التشریع الجزائري 

  . 2لقانون  العقوبات 

  : ل  والفرع  الأ

  .عقوبة  العمل  للنفع العام    مفھوم

قیام  المحكوم  علیھ  بأعمال  محددة بصفة : یقصد  بعقوبة  العمل  للنفع  العام             

ختلفت  التشریعات  المقارنة  بین إولقد  ،تغریمھ  أومجانیة  لفائدة  المجتمع  بدلا  من حبسھ 

نھا أ أو،نھا عقوبة  تبعیة  لعقوبة  الحبس  موقوف  التنفیذ أ أو، 3 أصلیةعتبرھا  عقوبة  أمن 

  . 4 الأصلیةعقوبة  بدیلة  لعقوبة  الحبس  

  

  

  
                                                             

 . و ما بعدھا   20: المرجع السابق ، ص ,  الغرامة كبدیل للحبس قصیر المدةالمجذوب،  أحمد:انظر في هذا الصدد  1
حترام حقوق إالعقابیة  الحدیثة  التي  ترتكز  بالأساس  على  للسیاسة  الجنائیة  و   الأساسیةستحدثت ھذه العقوبة  البدیلة  تعزیزا  للمبادئ أو قد  2

وھو  المبتغى  الذي  لم یعد  یرتكز   ،بارتكابھم  فعل  مجرم  قانونا   ،الاجتماعي  للمحكوم علیھم  نھائیا    الإدماج  إعادةو  تحقیق مبتغى   الإنسان
تشخیص العقوبة  عند النطق  بھا انظر  مداخلة  عمارة  محمد  مبدأتحقیقھ یتوقف على مدى احترام    أضحىبل  ، الأشخاصبالأساس  على حبس  

  2الجزء  64نشرة القضاة  عدد ، المدیر  العام  للشؤون  القضائیة  و القانونیة  بمناسبة  افتتاح  الملتقى  العلمي  حول عقوبة  العمل للنفع  العام  
 .      2009 سنة ة وزارة  العدل  الجزائری

منھ  و كذلك  في قانون العقوبات   3فقرة   131صلیة  في قانون  العقوبات  الفرنسي  طبقا  للمادة  أو تعتبر  عقوبة  العمل  للنفع العام عقوبة   3
 .منھ   1رة  فق 37منھ  و كذلك  ھو الحال  بالنسبة  لقانون  العقوبات  البلجیكي  طبقا  للمادة   11التونسي  المادة  

 .من قانون العقوبات  السویسري   3مكرر  فقرة   397مكرر من قانون  العقوبات  الجزائري  و  المادة   5المادة  4
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  :الفرع  الثاني   

  .شروط استبدال عقوبة الحبس بالعمل للنفع العام  

أن تستبدل عقوبة  ، المجلس القضائي  الماثل أمامھا المُدان أویجوز للمحكمة                

و قد حدّدت لذلك مدّة ، الحبس المنطوق بھا بقیام المحكوم علیھ بعمل للنفع العام بدون أجر 

عن كل ، ساعة، و ذلك بحساب ساعتین ) 600(ساعة و ستمائة  ) 40( أربعین بین  حاوتتر

  .1شھرا لدى شخص معنوي من القانون العام  ) 18(یوم حبس في أجل أقصاه ثمانیة عشر

 ً لتطبیق ھذه العقوبة البدیلة  و جعل  ، أقصى  وحد أدنىوبذلك  یكون  المشرّع قد وضع حدا

  .كذلك مدّة الساعتین تقوم مقام یوم حبس كمعدّل لتنفیذ ھذه العقوبة

رََنَھُ المشرّع بشروطإنّ تطبیق ھذا  لى وخاصة  فالأأخرى عامة  و    منھا  شروط الأسلوب ق

  .تسري على كافة المحكوم علیھم و أمّا الثانیة  فقد خصّ بھا القصّر

بالشروط  الذاتیة  المتعلقة   ،لى والأقسمین  تتعلق   إلىو تقسم  : الشروط  العامة -1 

  . 2و  الثانیة  بالشروط  الموضوعیة  المتعلقة  بالجریمة  المقترفة  ،بالمحكوم  علیھ 

لا یكون   أنو ھي الشروط  المتعلقة  بالمحكوم  علیھ و تتمثل  في : الشروط  الذاتیة  -أ

ن لا یقل  سنھ  أو ،  من  قانون  العقوبات 5مكرر  53بمفھوم  المادة  3المتھم  مسبوق قضائیا 

  . سنة  من عمره   16  للجرموقت ارتكابھ  

المقررة   للعقوبة السالبة للحریة ، قصى الحد الأ زاوجین لا أ وھو:الشرط الموضوعي  -ب

 . 4جلھا المتھم  ثلاث سنوات أقانونا  للجریمة  المدان  من  

ّھ یت العام في حضور المحكوم علیھ، و یتعینّ عینّ النطق بعقوبة العمل للنفع إضافة لما سبق فإن

رفضھا  أوقبولھا بأن من حقھ  و ، على الجھة القضائیة قبل النطق بھا إعلامھ بھذه العقوبة

ّھ لا یحُكم بھا ً لذلك فإن ً  والتنویھ بذلك في الحكم ،و تبعا   .5حضوریا  اعتباریا أوغیابیا

                                                             
 . من  قانون  العقوبات  الجزائري   1مكرر  5و ذلك  طبقا  للمادة  1

.نفس القانون  من  1مكرر  5و لقد  ورد  تحدید  ھذه  الشروط  بالمادة   2 
كان المتھم غیر إذا شرط  في غیر  محلھ  ذلك انھ   بأنھلا یكون  المتھم مسبوق  قضائیا  ،   أنبالنسبة  لشرط    إثارتھاالملاحظة التي یمكن   3

ن  عقوبة  العمل  أأي  بعقوبة  سالبة  للحریة  موقوفة  النفاذ  أو بعقوبة  الغرامة  في حدودھا  الدنیا  ،   إفادتھنھ  من باب أولى  إمسبوق  قضائیا  ف
بالمشرع  ان یوسع  مجال تطبیقھا  للمتھمین    أولى وانھ كان  ، للنفع  العام في ھذه  الحالة  تزاحمھا  ظروف  التخفیف  و  نظام وقف  التنفیذ 

 .   بھاذین  النظامین  المحرومین  من الاستفادة 
 . من مواد قانون  العقوبات  ناھیك عن القوانین  الخاصة    105صنفا  من  الجرائم و    41ة  لـ اذ یمكن  تطبیق  عقوبة  العمل  للنفع  العام  بالنسب 4

. من قانون  العقوبات  الجزائري  1مكرر  5من المادة  الأخیرةالفقرة    5 
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أن الذین لھم ، 1بالجانحین  القصرأساسا و تتعلق :المتعلقة  بالجانحین  القصر  طالشروــ 2

سنة على الأقل وقت  16و لكن بشرط أن یبلغ من العمر ، من ھذه العقوبة البدیلة  وایستفید

ّھ لا ،  2الجریمة رتكاب وقائعإ و ھذا الشرط وارد ضمن الشروط العامة، ممّا یستفاد منھ أن

ّھ عن ، یجوز تطبیق عقوبة العمل من أجل النفع العام  سنة وقت ارتكابھ  16على من یقل سن

قرّر القاضي  و ، سنة وقت ارتكابھ للجریمة 16الذي بلغ سن ما بالنسبة  للقاصر أ ،للجریمة 

عن عشرین  ساعة و أن لا تزید عن ثلاثمائة  مدتھ جب أن لا تقل ی،ف إفادتھ بالعمل للنفع العام

  .3ساعة

  : الفرع  الثالث  

  .خصائص عقوبة العمل للنفع العام  

بناء على  النصوص القانونیة ذات  یمكن أن نحصر خصائص ھذه العقوبة البدیلة        

  : الصلة فیما یلي 

ً أ - 1 ّ بعد صیرورة الحكم نھائیا   .4نھا لا تنفذ إلا

انھ  یجب  النطق  بعقوبة  الحبس  و من  ثمة   أي النافذ  عقوبة بدیلة عن الحبس نھاأ - 2

  .5على  المحكوم  علیھ  استبدال ھذه  العقوبة  بالعمل  للنفع العام  القاضي  یعرض

تقتضي ھذه العقوبة قیام المحكوم علیھ بعمل من أجل النفع العام، و یكون ذلك لدى  - 3

  .شخص معنوي من أشخاص القانون العام 

 )600(ستمئة    إلىساعة   )40(اربعون  :  بین  حاوتترعقوبة محدّدة المدّة اذ  نھا أ - 4

ساعة  )300(ثلاثمئة   إلى  )20(عشرون و  بین   ، ساعة عمل  للنفع العام  بالنسبة  للبالغین 

           یخضع العمل للنفع العام للأحكام التشریعیة و  ، 6عمل  للنفع  العام  بالنسبة  للقصر

قة بالوقایة الصحیة و الأمن  ،  و التنظیمیة  ّ   . 7و طب العمل و الضمان الاجتماعي ، المتعل

                                                             
 ) .سنة  كاملة   18للجرم    كل  شخص لم یبلغ  بتاریخ ارتكابھ (الجزائیة  الإجراءات قانون    442یعتبر  قاصرا  طبقا  للمادة    1
 .من قانون العقوبات الجزائري   1مكرر  5المادة  2
 .من نفس القانون    5فقرة    1مكرر  5 المادة 3

. نفس القانون  من  6مكرر  5المادة   4 
 . من نفس القانون    1فقرة   1مكرر 5المادة  5
 . نفس القانون   من    4و    3فقرة    1مكرر   5المادة  6

.من نفس القانون    5مكرر  5المادة   7 
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و لھذا ، سواء دلى و الثانیة على حوعقوبة جوازیة التطبیق بالنسبة لقاضي الدرجة الأ نھاأ - 5

 أومتى تبین لھ عدم توفر الشروط القانونیة  لتطبیقھا   عند الاستئناف بإلغائھان یقوم أالأخیر 

  . 1عن نیتھ  في التخلي عنھا أعربن  المحكوم  علیھ  قد لا

 عقوبة العمل للنفع العام حتى على القوانین الخاصة و لا تقتصر على قانونتطبق  - 6

ً، و متى توافرت إذا العقوبات فحسب و كانت عقوبة الحبس المنطوق بھا، موقوفة النفاذ جزئیا

ً، یمكن للقاضي استبدال الجزء النافذ منھا، بعقوبة العمل للنفع العام   .الشروط المذكورة آنفا

  ھإفادتتمت  إذا التلبس    إجراءیخلى سبیل  المتھم  المحال  على  محكمة  الجنح  وفق  - 7

  .2 آخرلم  یكن  محبوسا  لسبب   بعقوبة  العمل  للنفع  العام برغم  الاستئناف  ما

  :الفرع  الرابع  

  .الجھة المختصة بتنفیذ عقوبة العمل للنفع العام 

قاضي تطبیق العقوبات ھو الجھة التي تسھر على تطبیق ھذه العقوبة، كما                 

ّى الفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك، كما لھ أن یوقف تطبیقھا لأسباب صحیة        یتول

  .3اجتماعیة  أو

بمجرّد توصّل قاضي تطبیق العقوبات :  جراءات  تطبیق  عقوبة  العمل  للنفع  العامإـ 1

  :4بالملف من طرف النیابة العامة، یقوم بما یلي

استدعاء المعني بواسطة محضر قضائي في عنوانھ المدوّن بالملف، و ینوّه في ھذا ــ 

ّھ في حالة عدم حضوره في التاریخ المحدّد تطبق علیھ عقوبة الحبس  الاستدعاء إلى أن

  .الأصلیة  

ً لرزنامة  مسافاتلاسیما بسبب بعد ال تضاءقعند الإــ  یمكن لقضاة تطبیق العقوبات، وفقا

 ً ّل لمقرات المحاكم التي یقیم بدائرة اختصاصھا الأشخاص ا محدّدة سلفا   لمحكوم علیھم، التنق

   التي تسبق شروعھم في تطبیق عقوبة العمل للنفع العام الضروریةالإجراءات للقیام ب

                                                             
 ، كان محبوسا  إنعنھ  الإفراجمن  الاستفادة ،  درجة أولقاضي  أمامعند قبولھا   كان غرض المحكوم علیھ إذا سیما   إشكالاكان ذلك یثیر  إنو  1

 .ثم یقوم برفضھا اثر الاستئناف  
             جانب  حالة  الحكم بالبراءة إلىھذه  الحالة  ل  فإنھا  لم تشر  ،الجزائیة  الجزائري  الإجراءات من قانون    365المادة   إلىبالرجوع     2

مذكرة   أن  إلاعن  المتھم    الإفراج  أسبابكسبب  من  ،من العقوبة  أو  الحكم بعقوبة  موقوفة  النفاذ أو بالغرامة  برغم  الاستئناف الإعفاءأو 
و  انسجاما  مع  الھدف  المتوخى  من ھذه العقوبة    بأنھأوضحت    2010صادرة  عن وزارة  العدل  الجزائریة مدیریة  الشؤون القضائیة  سنة  

 .استفاد  منھا  برغم  الاستئناف  على  المتھم  الذي الإفراجنھ یتعین  إالبدیلة  ف
.ت  الجزائري   من قانون  العقوبا 3مكرر  5المادة   3 
  2009افریل   21بتاریخ    الأختامالصادر عن وزیر  العدل  حافظ   2بموجب المنشور  الوزاري  رقم  الإجراءات لقد  تم تفصیل  ھذه     4

 .  www.mjustice.dz:  منشور على موقع وزارة  العدل  الجزائریة  بشبكة  المعلومات  الدولیة 
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یقوم قاضي تطبیق العقوبات باستقبال المحكوم علیھ :   المعني  للاستدعاءمتثال  إحالة *

القرار الصادر بإدانتھ و التعرّف على وضعیتھ  أولیتأكّد من ھویتھِ كما ھي مدوّنة في الحكم 

الاجتماعیة و المھنیةّ و الصحیةّ و العائلیة و من ثمة یعرض المعني على طبیب المؤسسة 

بمقر المحكمة حسب الحالة، لفحصھ و تحریر تقریر عن  أوالعقابیة بمقر المجلس القضائي 

        الذي یتناسب ، بیعة العمل حالتھ الصحیة لتمكین قاضي تطبیق العقوبات من اختیار ط

، عرض المعني على طبیب آخرقتضاء و لنفس الغرض، یمكن ، و عند الإ و حالتھ البدنیة

ومات شخصیة تضمّ إلى ملف على ذلك یحرّر قاضي تطبیق العقوبات بطاقة معل بناءو

ً من و بعد أن یكوّن ھذا الأخیر فكرة عن شخصیة المعني و مؤھّلاتھ، یختار ل المعني ھ عملا

بین المناصب المعروضة حسبما یتلاءم و قدراتھ و آفاق اندماجھ الاجتماعي دون التأثیر على 

  .السیر العادي لحیاتھ المھنیة و العائلیة 

ّت ، تخُصم ــ  و بالنسبة للمحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام و الذي كان رھن الحبس المؤق

ّت التي قضاھا بحساب ساعتین عمل عن كل یوم حبس  سُتبدل المدّة ، مدّة الحبس المؤق ثمّ ت

ً للنفع العام    .1المتبقیةّ من عقوبة الحبس الأصلیة لیؤدیھا عملا

ً بالوضعإثر ذلك یصدر قاضي تطبیق ال  ، یعینّ فیھ المؤسسة التي ستستقبل  عقوبات مقررا

المعني و كیفیات أداء عقوبة العمل للنفع العام، و یجب أن یشتمل ھذا المقرّر على مجموعة 

ّق بالمعني و التزاماتھ و البرنامج  ّفق علیھ مع المؤسسة من البیانات تتعل   . الزمني المت

رغم ثبوت التبلیغ الشخصي و دون  المعني  للاستدعاءستجابة  إما  في حالة  عدم  أ *

، یقوم قاضي تطبیق العقوبات بتحریر محضر بعدم  من ینوبھ أوتقدیم عذر جدّي من قبلھ 

ً للإجراءات التي تمّ إنجازھا  ) ، عدم تقدیم عذر جدّي تبلیغ الشخص(المثول یتضمّن عرضا

ّى باقي الذي یقوم بإخط ،یرسلھ إلى النائب العام المساعد  ار مصلحة تنفیذ العقوبات التي تتول

  .إجراءات التنفیذ بصورة عامة بالنسبة لعقوبة الحبس الأصلیة

ً :  فیذ عقوبة  العمل  للنفع العام وقف تن ــ 2 یمكن لقاضي تطبیق العقوبات أن یصدر مقررا

ستدعت ذلك الظروف الاجتماعیة إبوقف تطبیق العقوبة إلى حین زوال السبب الجدّي، متى 

العائلیة للمعني، على أن یتم إبلاغ كل من النیابة العامة  و المعني و المؤسسة  أوالصحیة  أو

                                                             
.  تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسینمن قانون  13المادة   1 
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فة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین  ّ المستقبلة و المصلحة الخارجیة لإدارة السجون المكل

ّھ یمكن لق، 1بنسخة من ھذا المقرر اضي تطبیق العقوبات، عند و تجدر الإشارة إلى أن

  .الاقتضاء، إجراء كلّ التحریات بمعرفة النیابة العامة للتحقق من جدیةّ المبرّر الذي تمّ تقدیمھ

ففي حالة إخلال المحكوم علیھ  :خلال  المحكوم  علیھ  بالتزامات  العمل  للنفع العام  إ ــ  3 

بالالتزامات المترتبة عن تطبیق ھذه العقوبة دون عذر جدّي یخُطر قاضي تطبیق العقوبات 

  .2اللازمة لتنفیذ عقوبة الحبس المحكوم بھا الإجراءات النیابة العامة لاتخاذ 

جمیع الإشكالات  یتمّ عرضُ :  شكالات  المتعلقة  بتنفیذ  عقوبة  العمل  للنفع العام  الإــ  4

     3التي یمكن أن تعیق التطبیق السلیم لعقوبة العمل للنفع العام على قاضي تطبیق العقوبات 

ّق بتعدیل البرنامج  ّخاذ أي إجراء لحلّ ھذه الإشكالات لاسیما فیما یتعل و یمكن لھذا الأخیر ات

  .تغییر المؤسسة المستقبلة  أو

  

عقوبة  العمل  للنفع  العام كعقوبة  بدیلة  ضمن  المنظومة  العقابیة    إدخالن إ           

ن یبقي  المحكوم  علیھ  كفرد منتج و بناء في المجتمع بدلا  من  حجزه  أ ،نھ أالوطنیة  من ش

نھ  و بفضل  ھذه أكما   ،مما یجعلھ  عبء على  الخزینة  العمومیة  ، مؤسسة  عقابیة   في

  أنھا إلىبالإضافة   ،العقوبة  یبقى  المحكوم  علیھ مشرفا  على عائلتھ  مادیا  و معنویا  

  ثارآو ما یترتب  عن ذلك من   ،الذي تعرفھ  السجون  كتظاظالاتسھم  في التخفیف  من 

التي لا تسھم الحبس قصیرة  المدة  عقوباتتشكل بدیلا ممتازا ل بلإضافة إلى  أنھا ،4سلبیة 

لشخصیة   نظربالضروریة  المحكوم علیھ ، طالما  لم  تكن عقوبة الحبس   إصلاحفي 

عقوبة العمل للنفع  أنناھیك عن   ،  إلیھالمحكوم علیھ  و عدم خطورة  الوقائع  المنسوبة  

  .5الاجتماعي  للمحكوم  علیھم    الإدماجالمجتمع  المدني  في نظام    قحاملإ العام  تؤدي

  

              

                                                             
. من قانون  العقوبات  الجزائري   3مكرر  5المادة    1 
.من نفس القانون    4مكرر  125المادة   2 
 3 .نفس القانون     من 3مكرر  5المادة  
مداخلة  حول شروط  الحكم بعقوبة  العمل  للنفع  العام    ،ئریة  سابقا  مدیر الدراسات  القانونیة  و الوثائق  بوزارة العدل  الجزا ،رشید مزاري    4

 .  167: ، ص   2009وزارة  العدل  الجزائر  ،  2/ 64العدد   ،نشرة القضاة  
 .  181:  ،ص   2009  وزارة  العدل  الجزائر،  2/ 64العدد   ،نشرة القضاة     ،مداخلة  بعنوان  عقوبة  العمل  للنفع  العام   ،رزقي أمسلوب  5
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ثمرة  من ثمار  الحركات  الفكریة  الجنائیة    یعتبر  التفرید  القضائي  للعقوبة            

عتراف للقاضي  بسلطة  واسعة  في تقدیر  العقوبة  الملائمة  من خلالھ  تم   الإ اذ ،الحدیثة  

تؤھلھ  و تعیده  فردا  صالحا  في  أنوالتي من شانھا   ،  أمامھلشخصیة  المتھم  الماثل  

عترف  المشرع  بعد تردد طویل للقاضي  بسلطة  تقدیر  إ نلإ و ،  إلیھالمجتمع  الذي ینتمي  

  طرا  عامة  یمارس فیھا  سلطتھ  ھذه أنھ وضع لھ ألا إ،من حیث نوعھا و مقدارھا العقوبة  

القاضي للعقوبة  تحكمھا  ختیارإن أكما  ،عن الغرض المحدد لھا   نحرافھإبما یكفل  عدم  

عملھ  و تلك المرتبطة  ظروف و  للقاضي   الشخصي   التكوینمتعددة  ناشئة  عن    عوامل

  .المحلي  و الوطني    ینبالسیاق

ختلاف  متطلبات كل إب ،القاضي  لتقدیر العقوبة المناسبة  إلیھا  ألیات التي یلجو تختلف الآ

متعلقة بشخصیة بناء على توفر ظروف    ،لتخفیف العقاب أحالة معروضة علیھ  فقد یلج

 أوكلیا   أوجعل العقوبة المحكوم  بھا موقوفة  النفاذ  جزئیا   إلى  أیلج  أو ،مرتكب الجریمة 

المجال   الآلیاتو تشكل تلك  ، أخرى المحكوم بھا  بعقوبة    الأصلیةیقوم باستبدال  العقوبة 

و التي لا  ،الحقیقي لممارسة  القاضي  لسلطتھ التقدیریة  في تحدید العقوبة  التي یحكم  بھا  

فنصبح  حینئذ  ،المحكوم علیھ   تأھیل و إصلاحوھو غرضھا  الرئیس  تحجب عنھ  أنیجب 

  .تصیب ھدفھا  المباشر  لا غیر مام ما یسمى  بالعقوبة  الذكیة  التي  أ

والتي من  ،جاد القاضي في تقدیر العقوبة  الملائمة  لشخصیة  المحكوم علیھ ألا انھ  ومھما إ

لم  أنستبقى  لا محالة  مجرد حبر على ورق  فإنھا ، تأھیلھو   إصلاحھ إلىتؤدي  أنشانھا 

سیما   ،و التطبیق الصحیح  لھا  من قبل الجھة  المناط بھا تنفیذ العقوبات  ، التنفیذیتبعھا  

 .العقوبة  السالبة  للحریة  
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مرحلة یتم فیھا  سلب  حریة  المحبوس   لم تعد  مجرد العقوبة السالبة للحریة ن تنفیذ إ          

    تراعي  شخصیة  النزیل  و ظروفھ  و بیئتھ  ،ضحت  عملیة   تخضع  لمناھج علمیة أبل 

یتم بناء  على ذلك  اختیار  النظام  العقابي   أین ،بارتكابھ    أدینو طبیعة  الجرم  الذي 

تأھیلھ  و ذلك  بناء  على  فكرة  التفرید التنفیذي   إعادة و   إصلاحھبغیة   ،الملائم  لھ  

  . للعقوبة  

ھم  المراحل  التي  تتكون  أحدى إ ،تبعا لذلك تعتبر مرحلة  تنفیذ العقوبة  السالبة  للحریة  

            ین یتم  فیھا  محاولة  تحقیق  الھدف  من العقوبة أ ،الحدیثة   ةمنھا  السیاسة  الجنائی

ضمن  ما یسمى بسیاسة   ، في المجتمع  إدماجھ تأھیل  النزیل  و   في إعادة  المتمثل و

  .التفرید  التنفیذي للعقوبة  

التنفیذي  مفھوم  التفرید    أولسنتناول  في مبحث  التفرید  التنفیذي للعقوبة لدراسة  

لطرق  المعاملة  العقابیة  داخل  المؤسسة  العقابیة  و في مبحث ثاني  سنتطرق   ، للعقوبة

 .  المعاملة  العقابیة  خارج  المؤسسة  العقابیة لة مسأفي مبحث ثالث  سنعالج   و

  

  : الأولالمبحث  

  .مفھوم  التفرید  التنفیذي  للعقوبة   

 الذي یھدف و  ،یعتبر  التفرید  التنفیذي للعقوبة  من  المفاھیم  الحدیثة  لعلم  العقاب           

 عادة فضاء  لإ ،1 جعل  مكان قضاء  المحكوم علیھ  لفترة عقوبتھ  السالبة  للحریة إلى 

و تحسن  من خلال  تفرید  معاملة  عقابیة  خاصة بھ  تنسجم  و ظروفھ  الشخصیة   إدماجھ 

و من  ،التفرید  التنفیذي للعقوبة و خصائص ف یستناول ضمن  ھذا  المبحث  تعر،  حالتھ 

  .براز مبرراتھ  إثمة  

  

  

  

                                                             
 519 :  المرجع السابق ص ،دراسات في فقھ القانون الجنائي  ،محمد سعید نمور  1
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  :  الأولالمطلب 

  .تعریف التفرید  التنفیذي  للعقوبة  وخصائصھ   

من   ذي یتمالو ،للتفرید العقابي و الحاسمة الأخیرةلمرحلة ا ھوالتفرید التنفیذي للعقوبة       

المنصوص علیھا  قانونا  و المحكوم بھا قضاء  ،الوصول بالعقوبة السالبة للحریة خلالھ 

  .   المحكوم علیھ    تأھیلصلاح و إلتحقیق غایتھا  المتمثلة في 

تعریف التفرید  التنفیذي للعقوبة     الأوللذلك ستناول ابتداء ضمن ھذا المطلب و في الفرع 
  .بناء على  التعریف المقترح  لھ   ،خصائصھ   أھمنبین في الفرع الثاني  وثم 

  :  الأولالفرع  

  .تعریف  التفرید  التنفیذي  للعقوبة  

 نظمة ختلاف  الأإب و ذلك ،تعددت التعریفات الفقھیة  المقترحة للتفرید  التنفیذي  للعقوبة      

ذلك التفرید الذي تتولاه  السلطة  ( نھ أعلى الجوھري   فھميستاذ مصطفى الأیعرفھ فالعقابیة 

  . 1)ضمن  الحدود  و المبادئ العامة  التي وضعھا  المشرع  ،التنفیذیة  

على  تنفیذ القضائي شراف لة  الإألمس ھمل التطرقأھذا التعریف  نأالملاحظ ن أغیر 
و علیھ  یكون   العقابیة نظمة وفق ما ھو  معمول  بھ في اغلب  الأ ، العقوبة  السالبة  للحریة 
ذلك  التفرید  الذي تتولاه  السلطة  ( على أنھ ید  التنفیذي  للعقوبةالتعریف  المقترح  للتفر

السلطة  القضائیة    إشراف تحت   ،التنفیذیة خلال  مرحلة  تنفیذ العقوبة  السالبة  للحریة  
  )  .جراءات  و  القواعد  التي وضعھا  المشرع  بموجب  الإ

  :ثاني  الفرع  ال

  .خصائص  التفرید  التنفیذي  للعقوبة   

ستخلاص  الخصائص  إالتعریف المقترح  للتفرید  التنفیذي  للعقوبة  یمكن  بناء على          
تفرید : نھ  أساسا  في أو التي تتمثل   ،العقابي التي  تمیزه عن  النوعین السابقین  من التفرید 

و ذلك  ضمن    ،السلطة  القضائیة  إشراف نھ یمارس  تحت أو ب ،تتولاه  السلطة  التنفیذیة  
  .القواعد  التي قررھا  المشرع   

ضیات  التفرید من مقت إن :التنفیذي للعقوبة  تتولاه  السلطة  التنفیذیة   التفرید ـ  1
الذي یقضي فیھ  المحكوم   ،المكان  دارة إ تتولاه  السلطة  التي تتولى  أن للعقوبة التنفیذي

دارة  السجون مھمة  إخص المشرع  الجزائري   قدو  ،علیھ  فترة عقوبتھ السالبة للحریة 

                                                             
 . 133 : مرجع سابق، ص  ،، تفرید العقوبة في القانون الجنائي  الجوھرى فھمي  مصطفى 1
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1لعقوبات  البدیلة  وفقا  للقانونمنیة  و  او التدابیر  الأتطبیق العقوبات  السالبة للحریة 
       

التي یقضي فیھا  المحبوس  فترة عقوبتھ  السالبة   ،ذلك  داخل  المؤسسات  العقابیة و 
دارة  السجون  للسلطة  المباشرة  للمدیر العام  لإدارة  السجون  الذي إو تتبع  ،  2للحریة 

  .  3یعمل  تحت وصایة  وزیر العدل  ممثل  السلطة  التنفیذیة 
  
عندما یصدر ف:   ةالسلطة  القضائی إشراف التفرید  التنفیذي  للعقوبة  یتم  تحت ـ  2

ھ  عقوبة  سالبة  القضاء حكمھ  بإدانة  المتھم  بارتكابھ  الجرم المتابع  من  اجلھ  و یسلط علی
التشریعات   أن إلا ،العقابیة   الإدارة فان تطبیق ھذه  العقوبة  تتولاھا  ،للحریة  نافذة 

القضائي  على  تطبیق العقوبة  السالبة للحریة  شراف في مسالة  الإ و الفقھ اختلف  المقارنة 
  .العقابیة  الإدارة من قبل 

القضاء على تنفیذ العقوبة السالبة  إشراف یعارض الذي  ھو الرأي و  : التقلیديي  أالرـ  أ
حكم  المبرم في الدعوى صداره للإن  دور القضاء  ینتھي عند  في ذلك أ و حججھ  ، للحریة 

بیق العقوبة  تكتسي جراءات  تطإو لا یمتد  لتطبیق العقوبة  المحكوم  بھا   لكون  ،العمومیة 
دارة  السجن  و عند تطبیقھا  للعقوبة  السالبة  إن أكما  ،ن للقضاء  بھ  ألا ش إداریاطابعا 

ن أو ا، و مدتھأسواء من حیث نوع  العقوبة   ،للحریة  تلتزم  بالحدود  التي  وضعھا  الحكم 
كما انھ لا یرجى  ،الفصل بین السلطات    مبدأالقضاء في ھذه المرحلة  یعتبر انتھاكا  ل تدخل

عباء نھ  مثقل الأأو  ،ن القضاء لا یملك المؤھلات  اللازمة  لذلك أسیما  وة یة فائدھ أمن تدخل
  .4ن یقلل من  فعالیة  التنفیذ أتدخلھ  بل إن من شأن بالمھام  القضائیة  

القضائي على تنفیذ  شراف الإالذي  ینادي  بضرورة ي  أوھو الر  :الحدیث  ي أالر ـ ب
 تنفیذ العقوبة السالبة  للحریة  وذلك بالنظر  للتطور الذي  عرفھ    ،العقوبة السالبة  للحریة  

بتحدید  نوع العلاج العقابي  المتناسب  لإصلاح    ،التكییف  إعادة إلى تخضع   أنالتي یمكن 
سناد مھمة  تكییف  العقوبة  إلا من خلال  إ یتأتىذلك لن و  ،5تأھیلھ إعادة المحكوم علیھ  و 

و یعنى بتوفیر   ،الإجرامیة قاضي  متخصص  یعالج  المحكوم علیھ  و خطورتھ  إلى 
الشرطي عن المحكوم علیھ قبل انقضاء فترة  فراج عن طریق الإ الأساسیةضمانات  حقوقھ 

ووفق  قاعدة توازي التنفیذ ن ذلك یشكل  تعدیلا  للحكم القضائي محل أكما   ،محكومیتھ 
  أحیانامقتضیات التأھیل تؤدي   أنإلى بالإضافة  ،فان القضاء ھو المختص بذلك  الإشكال

ذلك  أنو  ، أخرى إلىتعدیل النظام العقابي الذي یخضع لھ المحكوم علیھ بنقلھ من درجة 

                                                             
 . الاجتماعي  للمحبوسین   الإدماج إعادة من قانون  تنظیم  السجون  و  05المادة   1
 .الاجتماعي  للمحبوسین   الإدماج إعادة من  قانون  تنظیم  السجون  و   09المادة    2
  لإدارةالمتضمن  تنظیم  المدیریة  العامة   2004دیسمبر  4الموافق لـ  1425شوال عام  21المؤرخ  في  04/393 : المرسوم التنفیذي رقم 3

 .    2004  :  لسنة  78لجریدة الرسمیة عدد ا ،الاجتماعي للمحبوسین   إعادة الإدماجالسجون  و 
 . 206: ص  27، جامعة  الكویت  العدد مجلة القانون  ، المحبوس القضاء على التنفیذ كضمانة لحقوق إشراف ،موسى مسعود   4
 ،مذكرة متممة  لنیل شھادة  الماجیستیر في العلوم  القانونیة   ،تجسیدھا في التشریع الجزائري   آلیاتتكییف العقوبة  و  ،أنظمة مال أنال أ 5

 . 29  :ص  2011 / 2010باتنة   ،جامعة  الحاج لخضر  ، الإجرامتخصص علم العقاب  و علم 
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          ، 1القضائي شراف المحبوس الأمر الذي یتطلب أن یخضع  للإحتما یمس بحقوق 
خذ أ  2عدم خضوعھ  للوصایة و و حیدتھ العقابیة  باستقلالیتھ الإدارة عن  یتمیزالذي 

من خلال استحداثھ  لمنصب  ةالقضائي على تنفیذ العقوبشراف بالإالجزائري المشرع  
الذي یسھر  على مراقبة  مشروعیة  تطبیق العقوبات  السالبة   ، 3قاضي  تطبیق  العقوبات 

قتضاء وعلى ضمان  التطبیق  السلیم  لتدابیر تفرید للحریة  و العقوبات  البدیلة  عند الإ
  . 4العقوبة 

یقوم  التفرید  التنفیذي  للعقوبة  على :القانون التفرید التنفیذي  للعقوبة  یمارس  ضمن  ـ 3
مكانیة خضوع  العقوبة  المحكوم  بھا  على  المحكوم إالذي مفاده  ھو  ،تكییف  العقوبة   مبدأ

ج راممن خلال  تطبیق  ب ،لیھا إعلیھ  لتعدیلات  بما یتماشى  و درجة  التحسن  التي وصل  
بالشكل الذي یعطي للعقوبة   الإصلاحومدى تجاوبھ  مع برنامج   التأھیل  الاجتماعي  إعادة 

على  أن تطرأو لكون التعدیلات  التي یمكن   ،القضاء على  الجریمة في  أكثرفعالیة  
ماھیتھا  و تغییر أمن خلال خفض مدتھا   ،في جوھرھا خلال  مرحلة التنفیذ تمسھا العقوبة 

طار  القانوني  و تبعا  لتوفر  ضمن  الإ ،تمارس  من قبل الجھة  المنوط بھا  ذلك  أنفلابد 
  . 5المحددة  سلفا   الإجرائیةالشروط  القانونیة  و 

  : نيالمطلب الثا

  .ت  التفرید التنفیذي  للعقوبة  مبررا 

مبادئ مدرسة الدفاع  وفق النظرة  الجدیدة  السائدة  في علم  العقاب و المستمدة من             
 الحصول على  منفعة  مستقبلیة  صبحت  الغایة  المرجوة من العقاب  ھيأ ،جتماعي الإ

ھتمام  بشخصیة  و ذلك عن طریق  الإ ،  الإجرامتتمثل  في وقایة  المجتمع  من عوامل 
إلى  دى أمر الذي الأ ،في المجتمع   إعادة إدماجھ خضاعھ  للعلاج و تأھیلھ  و إو  6المجرم 

ن أو صلاح و تھذیب إوسیلة  إلى  ذلال إنتقام  و إتغییر  الغرض  من العقاب  من وسیلة  
من خلال  بروز  ما یسمى  ،ذلك إلى   الوصول   أھدافتغییر  وسائل و إلى   دى أذلك 

تطور و  تطور فكرة الغرض من العقوبةبالتفرید  التنفیذي للعقوبة  الذي یجد مبرراتھ  في 
  .   تطور مفھوم حقوق السجینإلى  بالإضافة العلاج العقابي أسالیب

                                                             
جزائیة  للقاضي ووظیفة تنفیذ بان التفرقة القائمة  بین الوظیفة  ال،  1883شار الفقیھ  ایمیل جارسون في المؤتمر الدولي  لعلم  العقاب  سنة أو قد  1

وذلك من خلال  متابعتھ  لتنفیذ  ،ن تبقى  صلة القاضي  قائمة بالقضیة  بعد ان یصدر الحكم  أو یجب  ، سلیم  أساسإلى العقوبة  ھي تفرقة  لا تستند 
 . 566: ابق ص المرجع الس ،دراسات في فقھ القانون الجنائي  ،محمد سعید نمور : ، انظر في ھذا الصدد العقوبة  

مذكرة  لنیل  ،دراسة مقارنة  بین  التشریعین  الجزائري  والفرنسي   ،التدخل  القضائي في مرحلة  تنفیذ الجزاء  الجنائي    ،مبدأبلغیث سمیة   2
 . 22 :ص  2007/2008 ي  العربي بن مھیدي ام  البواقي المركز الجامع ،شھادة الماجیستیر  تخصص  قانون  العقوبات  و العلوم  الجنائیة  

یعین  بموجب قرار من وزیر العدل  (للمحبوسین  و التي تنص على  انھ   الإدماج الإجتماعي  إعادة من  قانون  تنظیم  السجون  و   22المادة  3
 .  ) مھام  قاضي تطبیق  العقوبات قاض او اكثر  تسند الیھ   ،حافظ الاختام  في دائرة  اختصاص  كل مجلس قضائي  

 . للمحبوسین    الإدماج الإجتماعي  إعادة قانون  تنظیم  السجون  و من  23المادة  4
تكییف  العقوبة  و ذلك ضمن  المواد   إعادة و شروط  إجراءاتللمحبوسین  بتحدید   الإدماج الإجتماعي  إعادة عني  قانون  تنظیم السجون و 5

 .   منھ    150إلى     129
 .  1011:ص   1997الطبعة الثالثة    ، مصر  الإسكندریة ،ة  المعارف  أمنش ،النظریة  العامة للقانون  الجنائي  ،رمسیس بھنام   6
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  : الأولالفرع  

  .تطور فكرة  الغرض من العقوبة  

وحد للدفاع  عن المجتمع  ضد الجریمة  ظلت العقوبة  لمدة طویلة  السبیل  الأ             
من  الغرض  و ذلك ،للتطور تبعا  لتطور المجتمع و فلسفتھ العقابیة   یخضع الغرض منھا ل

و كان ذلك نتیجة  تغیر  النظرة  و التأھیلي ،  الإصلاحيالغرض إلى الردعي و الانتقامي  
 علىصبحت  العقوبة  في خدمة  المحكوم  علیھ  و المجتمع  أو ھكذا   ،للجریمة  و المجرم  

ن أو ،2لدیھ   الإجرامالمحكوم  علیھ  و نزع بواعث   إصلاحھو فالغرض منھا   ،1سواء  حد
طالما  كان  ذلك ھو غرض و  ،3في المجتمع    الإجرامتقلیص  عوامل  إلىذلك  یؤدي 

قد لا یؤدي الغرض   ،ن تقیید  تنفیذھا  و تطبیقھا  بحرفیة  الحكم  النازل بھا  إف العقوبة
ابة  علیھ  خلال  فترة  قضائھ  لمحكومیتھ  استج  ظھر المحكومأ  أذاالمطلوب منھا سیما  
لیات و وسائل تؤدي  آ نشاءإإلى و من ھنا  تبرز  الضرورة    ،صلاح لبرامج  التأھیل و الإ

ستجابة  المحكوم علیھ  إمع  مدى  ، جعل  تطبیق  العقوبة  مرنا  و قابلا  للتطور و التكیف إلى
  . 4الاجتماعي  الاندماج إعادة لبرامج  التأھیل  و 

  :الفرع الثاني 

  .سالیب  العلاج العقابي  أتطور  

المحكوم    إصلاحتماشیا  مع التطور الذي عرفھ الغرض من العقوبة  المتمثل في               
العلاجیة  الكفیلة  الأسالیب تطورت   ،في الوسط الاجتماعي    إدماجھ تأھیلھ و إعادة علیھ  و

و یظھر ذلك من خلال تبني جل التشریعات  المقارنة  و التشریع   ،5بتحقیق ذلك  الغرض 
مراجعة  العقوبة  إمكانیة  إتاحة إلى ھدف ت،التي  6العلاجیة   نظمة الوطني  لجملة  من الأ

ن  النتائج  أكما  ،المحكوم  بھا  على النزیل  تبعا  لمقتضیاتھ  الشخصیة  و مؤھلاتھ  الفردیة  
ثر  كان  لھا  بالغ  الأ ،و العقاب   الإجراملیھا  الدراسات  المرتبطة  بعلمي  إتوصلت   تيال

                                                             
 .  272ص  ، 2007ى الأولالطبعة  ،منشاة المعارف  بالإسكندریة   ،و العقاب في مصر    الإجرام، حسن صادق المرصفاوي   1

2ROBERT CARIO  , op cit , page : 61 .                       
إلى            بان ھذا القانون  یھدف  : (  الجزائري  للمحبوسین  إعادة الإدماج الإجتماعي ى من قانون تنظیم السجون و الأولجاء في المادة   3

لاجتماعي  التي تجعل  من تطبیق  العقوبة  وسیلة لحمایة  المجتمع  بواسطة تكریس  مبادئ و قواعد سیاسة  عقابیة  قائمة  على فكرة  الدفاع  ا
اذ تبنى  المشرع ،  المادة بمثابة  مفتاح فھم  السیاسة  العقابیة  في الجزائر و تعتبر ھذه .) الإدماج الإجتماعي   للمحبوسین التربیة  و إعادة 

إعادة غایتھا  ، اصلاحیة    أھدافذات  إنسانیةالاجتماعي  التي  ترتكز على قیم  الجزائري  بكل وضوح و بصراحة  مبادئ مدرسة الدفاع  
من قانون  728كما جاء   بالمادة   ،المنحرف  لحیاض المجتمع  كعنصر  فاعل  بعد خضوعھ  لفترة  علاج و تأھیل  داخل  المؤسسة  العقابیة  

 .تكیفھ  مع المجتمع  إعادة ان الھدف الرئیس  من العقوبة  السالبة  للحریة  ھو اصلاح المحكوم  علیھ  و : الجزائیة  الفرنسي   الإجراءات
الطبعة الثانیة   ،الجزء الثاني   ،مؤسسة نوفل  بیروت لبنان  ،السیاسة الجنائیة  و التصدي للجریمة   ،دروس في العلم الجنائي  ،العوجي مصطفى  4

 . 651: ص  1987
 .   50:  ص ،  1973الطبعة الثانیة   ،دار النھضة العربیة  مصر  ،علم العقاب   ،خصخصة  السجون  ،محمد السباعي   5
الحدیثة   الأسالیب فانھ تضمن  جملة  من  ،للمحبوسین  الإدماج الإجتماعي إعادة قانون  تنظیم  السجون وإلى            وبالرجوع  ذلك انھ   6

 . ھذا  الفصل  المبحثین  الثاني و  الثالث من و ذلك  ما سیتم تناولھ  في  ، و خارجھا أللمعاملة  العقابیة  سواء داخل  المؤسسة  العقابیة 
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ن  وجدت  من یحسن  تطبیقھا  إسالیب  جدیدة  في المعاملة  العقابیة  ستؤدي حتما  أفي وضع  
  .تحقیق نتائج  باھرة  یلمسھا  المجتمع  قبل  المحكوم  علیھ   إلىرض الواقع  أعلى 

  :الفرع  الثالث 

  .تطور مفھوم حقوق السجین 

صلاح  المحكوم  علیھ  و تأھیلھ  أن تستغل  في إن العقوبة  السالبة  للحریة  یجب إ              
و ذلك  بضمان جمیع  حقوقھ  القانونیة  التي تصون  كرامتھ   ،ذلالھ  إنتقام منھ وولیس الإ

ن سلب حریة  المحكوم علیھ  لا تعني أذلك  1بحكم طبیعتھ  البشریة   ،نسانیة  المتأصلة فیھ الإ
سلبھ  كرامتھ  و ھدر حقوقھ  المصانة  لھ   بموجب المبادئ الدینیة  و  الوضعیة  و المواثیق  

ن یحظى  المحبوس أذ یجب إ،الدولیة  المناھضة  للتعذیب  و المعاملة  السیئة  للمحبوسین 
و قد تمتد  لأسرتھ   ،2حتباسھ  و مظھرهإكان تقتضي  العنایة  بشخصھ  و  م  إنسانیةبمعاملة  

ن التطور أو  ،3المرض و غیرھا  أوكالوفاة    إنسانیةعنھ مؤقتا  لأسباب   فراج الإیتم  أین
لتزامات  الدولیة  فرضت  الإ  إلىنسانیة  للمحبوسین  بالإضافة  الذي عرفتھ  المعاملة  الإ

التي تجعل من تنفیذھا لا یتعارض  و  ،خضاع  العقوبة  المحكوم  بھا  لجملة  من  التعدیلات إ
كما یقع على الدولة  واجب  مساعدتھ   ،4المرعیة  داخلیا  و خارجیا  الإنسانمبادئ حقوق 

  .   5سترداد  مكانتھ  في المجتمع إعلى 

  : الثاني ث ــالمبح

  .المؤسسة  العقابیة   المعاملة  العقابیة  داخل  

المعاملة  التي  یجب   تحدیدھم تجلیات  التفرید التنفیذي  للعقوبة  تتمثل  في أن  إ             

خر  بالنظر  و التي تختلف من نزیل  لآ ،ن یحظى بھا  النزیل داخل  المؤسسة  العقابیة أ

  . لوضعیتھ الجزائیة  و حالتھ  البدنیة  و  العقلیة  

                                                             
 . 123 : ص ، ى الأولالطبعة   ،منشورات  الحلبي الحقوقیة بیروت  لبنان  ،حقوق السجناء  ،سعدي محمد الخطیب  1
سسات  و ھكذا تعتبر من مھام  اللجنة الوطنیة  الاستشاریة  لترقیة  حقوق الانسان   وحمایتھا  مراقبة  اماكن  الاحتباس و مدى مراعاة  المؤ 2

ة  لترقیة  المتعلق بـ  اللجنة الوطنیة  الاستشاری  2009اوت   27المؤرخ في  04*09انظر الامر رقم  ،للاحتباس    الإنسانیةالعقابیة  للشروط  
 . حقوق الانسان   وحمایتھا 

  249ص  1996صر  الطبعة الثانیة  دار النھضة العربیة  القاھرة م. النظریة العامة  للجزاء الجنائي   ،انظر في ھذا  الصدد  احمد عوض بلال  3
  المجرمینلمنع  الجریمة  و معاملة   الأولالمتحدة  مالأمالدنیا  لمعاملة  السجناء التي اوصى  باعتمادھا مؤتمر  القواعدانظر في ھذا  الصدد  4

المؤرخ    2076و   1957جویلیة  31جیم  المؤرخ في  663و اقرھا  المجلس الاقتصادي  و الاجتماعي  بقراریھ   1955المعقود  في جنیف  سنة 
 . 1977ماي  13في 

 ،دار  العلم  للملایین   ،في النظم القانونیة  العربیة   وحمایة  حقوق  الانسان    الاجراءات  الجنائیة ،محمد شریف بسیوني و عبد العظیم  وزیر    5
 .  : 684ص  ، 1991ى  الأوللبنان  الطبعة  ،بیروت  
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 في مطلب ثان نحددثم  المؤسسات  العقابیةلأنظمة  أولسنتطرق في مطلب  لدراسة  ذلك  

سالیب  المعاملة  أنتناول   في المطلب  الثالثو  ، لیات تحدید المعاملة  العقابیة  الملائمة آ

  .  العقابیة  داخل المؤسسة العقابیة

  :  الأولالمطلب  

  .المؤسسات  العقابیة  أنظمة 

و لا شك   ،ة  للحریة  المادي لتنفیذ  العقوبات  السالب  الإطارتعد  المؤسسة  العقابیة             

  1النزلاء قة معاملة  نزلائھ  من ھذه العقوبات  ھو النظام  الداخلي  للسجن  و  طرین جوھر أ

خرى  مفتوحة  أو  ،وبناء على ذلك تتنوع   المؤسسات  العقابیة  بین مؤسسات  مغلقة  تماما 

السجون بالنظر  لعلاقة  النزلاء   أنظمة كما تتعدد  ،مرورا  بالمؤسسات  شبھ المفتوحة 

  . بالعالم  الخارجي  و علاقتھم  مع بعضھم  البعض  

  :   الأولالفرع  

  .ة  ـــابیــقـالعة ـــنظمالأ

تي  تتبع  في تلك  ال  نظمة تمایز الأ  لنایبین التاریخي  للسجون  ن دراسة  التطور إ          

علاقة  النزلاء ففیما بینھما  یمكن   إلىفبالنظر    ، 2التطور  الذي شھدتھ   المؤسسات  و

نفرادي  التمییز  بین  النظام  الجمعي  الذي یتیح  للنزلاء  الاتصال فیما بینھم  و النظام  الإ

النظام  المختلط  الذي تبنى منھجا  وسطا   أالذي یحظر أي اتصال بینھم  و بین  النظامین  نش

  .بینھما  

ن یتاح  للنزلاء  الاختلاط  الدائم  بینھم  أو مؤداه  نظمة قدم الأأھو  : النظام  الجمعي  ــ  1

نھ یتم عزل  النساء  عن ألا  إ ،و النوم  أو  العمل  أالطعام    أماكنلیلا و نھارا و سواء  في 

ھذا  النظام كان یأخذ بفكرة تصنیف  المساجین   أنأي  البالغین حداث عنو الأ ،الرجال  

  .  3و  سن  السجینأسس  طبیعیة  متعلقة  بجنس أولكن فقط  على 

ھم ممیزات  ھذا  النظام  انھ یحقق  عدة ایجابیات  سواء  أمن   :   ممیزات  النظام الجمعي ــأ

فلإدارة یسعفھا  ھذا  النظام في التقلیل   ،للنزلاء  في حذ ذاتھم   أولإدارة  المؤسسة  العقابیة  

                                                             
 .  519 :  المرجع السابق ص ،دراسات في فقھ القانون الجنائي  ،محمد سعید نمور  1
 . 175 :ص  1991الطبعة الثانیة   الجزائر ،دیوان المطبوعات  الجامعیة ، و علم العقاب   الإجرامموجز في علم  ، اسحق ابراھیم  منصور   2
 ، 176ص   ،  المرجع   نفس  ،اسحاق  ابراھیم منصور   3
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ما  بالنسبة  أ،نھ سھل  التنفیذ أكما  الإدارة و  أسواء من  حیث المرافق  ، 1من التكالیف 

قرب  أعتباره  إنھ  یحفظ لھم  التواصل  الاجتماعي  و التوازن  النفسي  و البدني  بإللنزلاء  ف

كما یساعدھم  في  الاندماج في الحیاة  الاجتماعیة  عند خروجھم  من   ، ةالإنسانیللفطرة 

  .  2المؤسسة  العقابیة 

ختلاط  بین النزلاء  ن الإأنتقد ھذا  النظام  من  جانب  إ:   سلبیات النظام  الجمعيــ  ب

ن  أش نھ من أكما    ،فعال المشینة  زمانا و مكانا یؤدي  انتشار  العادات  السیئة  و الأ

  الإجراممن قبل  غیر معتادي   ،كتساب  المھارات  الجرمیة إ إلىن یؤدي  أختلاط الإ

 إلى            نھ  یحول  المؤسسة  العقابیة  أووصل  الحد بمنتقدي  ھذا  النظام  للقول  ب

ختلاط بین  المحبوسین  یشكل  منبتا  خصبا  لحركات  ن الإأكما    ،3مدرسة  للجریمة 

تفرید  تنفیذ العقوبة  التي تقوم  على   مبدأنھ یجافي  أكما  ،التمرد داخل  المؤسسة  العقابیة 

       و شخصیتھ  و  مدى استعداده  للإصلاح   تتلاءمفراد  معاملة  خاصة  لكل  محبوس أ

  .  و التأھیل  

ن  أو مؤدى ھذا  النظام  ،  4النظام  البنسلفاني  أحیانالیھ  یطلق  ع :النظام  الانفرادي   ــ 2

یة  أفتقطع    ،یعیش  النزیل  بمفرده  في زنزانة  خاصة بھ  یقضي  فیھا  مدة محكومیتھ  

نھ  یتناول  طعامھ  و یتلقى  التعلیم  و  التأھیل  أكما   ،صلة  لھ  ببقیة  النزلاء  لیلا  و نھارا  

  . 5داخل  زنزانتھ 

تتمثل  ممیزات  ھذا  النظام  في تفادیھ  لسلبیات  النظام   :   ممیزات  النظام الانفراديــ أ

یجنبھم  اكتساب  العادات السیئة   أنمن شان  منع الاختلاط  بین السجناء   أنالجمعي ذلك  

یساعدھم  على  الاستفادة  من برامج   وتیح لھم  فرصة التأمل  و الندم  ی ھأنكما   ،فیما بینھم  

من خلال  تحقیق  التفرید  التنفیذي  في  صورتھ القصوى  ،التأھیل  الملائم  لكل واحد منھم 

                                                             
1JEAN LARGUIER ;criminologie et science pénitentiaire ,9 édition Dalloz 2005 page  : 158 .     

طبعة ،   الإسكندریةدار المطبوعات  الجامعیة   ،و  العقاب    الإجراماصول  علمي  ،علي عبد القادر  القھوجي  و  فتوح عبد الله الشاذلي    2
 . 375ص  ، 1999

 .  222 : ص  ،المرجع  السابق  ،  الأردني التفرید  العقابي  في القانون   ،خالد  سعود بشیر الجبور   3
انظر في  تشر  في الكثیر  من دول  اوروبا نإومنھا    1821ى  سنة  الأولولایة بنسلفانیا الامریكیة  التي طبق  فیھا  ھذا النظام  للمرة   إلىنسبة  4

  :ھذا الصدد 
JEAN LARGUIER , op cit  ,  page: 159  .     

 .  317ص  ،المرجع السابق  ، وعلم العقاب الإجراممبادئ علم ،فوزیة عبد الستار   5
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كما  انھ یحقق  نوعا  من الردع  للمجرمین العائدین  الذین لا یطیقون  صبرا  على   ،1

  . العزلة  الوحدة  و 

من خلال تجھیز كل   علیھ  ارتفاع تكالیفھ  المادیة یعاب:  عیوب  النظام  الانفرادي ــ  ب

تطلبھ لكادر  بشري  إلى بالإضافة   ،ثناء حیاتھ الیومیة أزنزانة  بكل ما یحتاجھ  النزیل  

التواقة    الإنسانیةنھ یصطدم  مع الطبیعة  أكما  ،كبیر  و مؤھل  و ذلك  غیر متوفر  غالبا   

  مما یؤدي  بالعدید  من النزلاء ،2كائن  اجتماعي  بطبعھ    الإنسان أنللاختلاط  باعتبار  

و یصاب  العدید  منھم  بأمراض  نفسیة  تؤدي  بھم   ،نتحار على  الإ  الإقدامالتفكیر و  إلى 

  . 3غالبا  للجنون 

مؤدى ھذا  النظام  الجمع  بین  النظام الجمعي  و النظام الانفرادي  في   :النظام  المختلط ــ 3

لان ذلك یتوافق   ،فیطبق  النظام الجمعي  نھارا  و  النظام  الانفرادي  لیلا   ،بوتقة  واحدة  

       الطعام  و العمل  أثناءفیتلاقى  النزلاء  ،و الطبیعة  البشریة  و الحیاة العادیة  للأفراد  

و عند تلاقي النزلاء في النھار  فانھ یطلب  منھم   ،و  یتفرقون  عند النوم   و  تلقي الدروس

  . 4یمنع الحدیث فیما بینھم  أینالتزام  الصمت  

بصفة  عامة یجمع ھذا  النظام  معظم  ایجابیات  النظامین  :ممیزات  النظام  المختلط ــ  أ

قبل   ألفوھاو یتلافى  عیوبھما  معا  فھو  یوفر للنزلاء  حیاة  عادیة  كالتي   ،السالفین 

ختلاط  النزلاء  إو كالتي  سیواجھونھا  عند خروجھم  منھا  ف ،دخولھم  المؤسسة  العقابیة 

       الإنتاجیةمما یزید  من ، في النھار  یمكنھم  من التدریب  على العمل  بصفة  جماعیة  

 أثناءن تطبیق نظام الصمت علیھم  في النھار  أكما  ،و یوفر  عدد  المدربین  و المشرفین 

كما انھ یقي  النزیل  من   ،السیئة  مع  بعضھم البعض    الأفكارالاختلاط  یجنبھم  تبادل  

      الزنزانات  الانفرادیة  أن إذالعزلة  و ھو  یتمیز  ببساطة  التكالیف  و یسرھا    أخطار

  .5للنوم  فقط  فلا تتطلب  تجھیزات  كبیرة   إلالا تستعمل  
                                                             

1JEAN LARGUIER , op cit  ,  page 160  :  
 . 177  :  ص ،المرجع السابق  ،و علم  العقاب    الإجرامموجز في علم  ،منصور   إبراھیماسحق  2
نضباط داخل  كإجراء تأدیبي  لمن یخرج  على النظام  و الإ  إلیھھجر ھذا النظام  الا ن تطبیقھ  منحصر  في اللجوء  إلى ھذه العیوب   أدتو قد  3

 .  كان  المحبوس  مصابا  بمرض  معد   إذاكتدبیر  احترازي  داخلي   في حالة  ما  أو ،المؤسسة  العقابیة 
مرة  في مدینة    أولم الاوبرني  لكونھ طبق بالنظا  الأمریكیةو یطلق علیھ  في الولایات  المتحدة    ،لذلك  یطلق  علیھ الانجلیز  النظام  الصامت   4

  : انظر في ھذا الصدد   الأمریكیةو یعتبر النظام  السائد  في الولایات  المتحدة  ،    1821نیویورك  سنة  ولایة   أوبرن
JEAN LARGUIER , op cit, page  .160 :  

 .   319 :  ص ،   1985 لبنان، الطبعة الخامسة العربیة وعلم العقاب، دار النھضة الإجراممبادئ علم   ،فوزیة عبد الستار   5
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یعاب  على ھذا  النظام صعوبة  فرض الصمت  على   :عیوب  النظام  المختلط  ب ــ 

إلى            بالإضافة   ،سالیب  العنف قبلھم  أ ستعمالالمؤسسة  لإ أعوانمما یضطر   ،المحبوسین 

 و نتیجة  ذلك خففت العدید  من التشریعات  ھذا ،توقیع  الجزاءات  التأدیبیة  على المخالفین  

وحتى    ،تناول الطعام   أثناءالالتزام  و سمحت  للنزلاء  بالحدیث  خلال  فترات  الراحة  و 

  .    1خلال ساعات  العمل 

مراحل  تتراوح بین  إلى یقوم  ھذا النظام  على تقسیم مدة العقوبة  : النظام  التدرجي  ــ  4

اذ  ، 2ستجابة  النزیل  لبرامج  التأھیلو یكون  المعیار في ذلك  ھو  مدى  ا ،الشدة  و اللیونة 

  . 3اللیونة  في  الفترة  الثانیة  إلىى  منھ  بنظام قاس ثم تخف  الأولتتمیز الفترة 

و یھدف  ھذا  النظام  لتشجیع  النزیل  على الخضوع  للنظام : مزایا  النظام  التدرجي  ــ  أ

خف  في المرحلة  التالیة   أحتى یتمكن  من الخضوع  لنظام  ،الداخلي  للمؤسسة  العقابیة 

إلى            من مرحلة  سلب  الحریة  الكاملة   ،التدرج  بالمحكوم  علیھ إلى بالإضافة  

  . 4عنھ فراج الإغایة  إلى مرحلة  سلبھا  الجزئي  

ى  الأولتعرض  النزیل  للنظام  القاسي  خلال المرحلة   إن:عیوب النظام  التدرجي  ب ــ 

خلال فترة  اللیونة  التي تمنح  لھ في الفترة  الثانیة  كما   ،بھا   الإحساس فقدانھ  إلىتؤدي  

  من  زیارة  عائلتھ  و مراسلتھاتحرمھ   ،ى الأولالعزلة  التي تطبق  علیھ  في المرحلة   أن

       مزایا  ھذا  النظام  تفوق عیوبھ  بكثیر  لذلك تبنتھ  مختلف  التشریعات المقارنة  ن ألا إ

  .  5و ذلك في الكثیر  من الدول 

من خلال تصفح  قانون تنظیم  السجون یتضح : نظام المؤسسات  العقابیة  في الجزائر ــ  5

 بأوضاعسیما  الفصل الثاني  منھ  المتعلق  ،الاجتماعي  للمحبوسین  الإدماج إعادة و 

                                                             
 .  حلقة  في  النظام  التدرجي  نھ  اصبح  أ لا،إعلى  الرغم  من ان  النظام  المختلط  احسن  من سابقیھ    1
 . 178ص ، المرجع السابق   ،و علم العقاب    الإجرامالموجز  في علم   ،منصور    إبراھیماسحق  2
في سجن  جزیرة  نورفولك بالقرب  من استرالیا  ثم  طبق  في ایرلندا   لذلك  بات یعرف  باسم النظام    1840طبق ھذا  النظام اول  مرة  سنة   3

   JEAN LARGUIER , op cit , page :161:  انظر في ھذا  الصدد الایرلندي  
 .   281: المرجع السابق  ص ، لعقاب  و  ا  الإجرامعلمي   أصول ،علي  عبد القادر  القھوجي  4
مرحلة العزلة  التامة  و : حیث یطبق ھذا النظام في فرنسا  على الاشخاص المحكومین  بعقوبات  طویلة المدة  این یمرون  بخمس مراحل   5

مرحلة التحسن  التي تخولھ  بعض المزایا  و و   ، ثلاث  مجموعات  وفقا لضوابط  اخلاقیة إلى  مرحلة النظام المختلط  مع تقسیم  المحكوم علیھم  
محمود نجیب   : انظر  في ھذا  الصدد  ،المشروط  فراج شبھ الحریة  و مرحلة  الإإلى یمكن ان یصل  ، مرحلة  الثقة  التي تتمیز  بنظام  مخفف  

  .  173ص  ، المرجع السابق  ،علم العقاب   ،حسني  
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في  المؤسسات  العقابیة  وھو نظام   یتم تطبیق  نظام  الاحتباس  الجماعي نھأ ،1المحبوسین 

 ، نظام  الاحتباس  الانفرادي  لیلا  إلىو یمكن  اللجوء   ، جماعیا  نوالمحبوس ھ یعیش  فی

و یكون ملائما  لشخصیة  المحبوس ومفیدا  في عملیة    الأماكنعندما  یسمح بھ  توزیع 

و المحكوم  علیھم  بالسجن المؤبد  و ذلك   بالإعدامن  المحكوم  علیھم  ألا  إ ،تربیتھ   إعادة 

كما یمكن  وضع   ،لیلا  و نھارا  2نفراديسنوات  یخضعون  للحبس الإ 3 زلمدة  لا تجاو

المسن  في ھذا  النظام  بناء  على مقرر   وأ  ض محبوس  الخطیر  و المحبوس  المریال

  یفصل  في الاحتباس   كما ، 3یصدره  قاضي  تطبیق  العقوبات 

كما تستفید  المحبوسة  الحامل  ،المحبوس  مؤقتا  و المحبوس المبتدئ  عن بقیة  المحبوسین 

  .  4وضعیتھا و  تتلاءممن معاملة  

إلى            ن  القانون تبنى  النظام  التدرجي  من خلال  تقسیم  مدة  العقوبة  المحكوم  بھا  أكما  

ى  في البیئة  المغلقة  و یقضي  الفترة  الأولیقضي  فیھا  المحكوم  علیھ  الفترة   ،مراحل 

و في  في مؤسسات  شبھ مفتوحة  یسمح لھ فیھا  بالعملو ،في نظام  الحریة  النصفیة انیة الث

 ،مرحلة  ثالثة  یقضیھا  في المؤسسات  ذات البیئة  المفتوحة  بعیدا  عن المؤسسة  العقابیة 

            5الاجتماعي  للمحبوسین  الإدماجو   التأھیل إعادة ستجابتھ  لبرامج  و ذلك تبعا  لإ

خذ  بنظام  أو من حیث ظاھره   ،بان  نظام  السجون  في الجزائر  من ذلك و  یستشف 

  . التدرج  و لكنھ  في حقیقتھ  یقوم  على النظام  الجمعي  

  : الفرع  الثاني  

  .نواع  المؤسسات  العقابیة  أ

المحكوم  علیھم  تعدد  فئات  لدیدة  بالنظر  ع  أنواع إلىتنقسم  المؤسسات  العقابیة          

و ذك  وفق   ،وضع  كل فئة  منھم  في  المؤسسة  التي  تتناسب معھم   الأمرذ  یتطلب  إ

 ،ین یتم الفصل بین  الرجال و النساء أو الجنس   ،حداث ین یفصل  البالغون  عن الأأسنھم  

 ،لمحكوم  علیھم  نھائیا و من حیث  الوضعیة  الجزائیة  لكل  محبوس  اذ  یتم  الفصل  بین ا
                                                             

 . قانون تنظیم  السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي   للمحبوسین  من  45المادة  1 
 . من  قانون تنظیم  السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي   للمحبوسین    46المادة  و ھو نظام احتباس  استثنائي  2
 . قانون تنظیم  السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي   للمحبوسین  من  49و   47المادة 3
 .  نفس القانون من  50ادة الم 4
 . من نفس القانون   115إلى   88المواد  5
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بین  المحبوسین   أو ،  الإجرامو بین  المحبوسین  مؤقتا  و بین  العائدین  و  المبتدئین في 

 إلى            و علیھ  یمكن  تقسیم  المؤسسات  العقابیة  ، لمدة  طویلة  و  المحبوسین  لمدة قصیرة  

  : الفئات  التالیة  

        و ھي تمثل  الصورة  النمطیة  للسجون  التقلیدیة : المؤسسات  العقابیة  المغلقة  ــ 1

و تقوم  على فكرة  عزل    ،1ى  لأھداف السجن  الأولو المعبرة  بحق  عن الفكرة  

 ،المحبوس  عن المجتمع  تماما   و تكون معاملتھم  قاسیة  و یكون لھا  نظام معاملة  قاس  

سوارھا  أو  ،بالقلاع  المحصنة  أشبھلذلك تكون  مبانیھا   ،2و التأكد  من عدم ھروبھم 

  .  3الخارج ىإلمرتفعة  و الحراسة  فیھا  مشددة  و مكثفة  من الداخل 

ن ھذا  النوع  من المؤسسات  العقابیة  یصلح  إ:مزایا  المؤسسات  العقابیة  المغلقة  ــ أ

ن  وأ ،4الذي یمنعھم  من  العودة  لارتكاب  الجرائم   الأمرللمحكوم علیھم  الخطرین  

منعھم  من إلى المراقبة  الشدیدة التي  یخضع لھا  المحبوسون  تؤدي   و حصانة  بنائھا 

طلائھا  تبعث الرھبة    دكانةمنظرھا  الخارجي  من ارتفاع  شاھق  و   أنكما   ،الھروب  

  . في نفوس  من خارجھا  فیتشكل نوع  من  الردع  العام  

ن  نمط احتباس  النزلاء داخل  ھذه إ: عیوب  المؤسسات  العقابیة  المغلقة   ب ــ

عزلھم  التام  عن  إلىبالإضافة   ، إلیھاالمؤسسات  و  المعاملة  القاسیة  التي یتعرضون  

      مما یجعلھم  یدخلون  في حالة اكتئاب  ،المجتمع  سوف  یأثر  لا محالة  على نفسیاتھم 

الحقد على المجتمع  و عدم  الاندماج  إلى مما یدفعھم   ، أخرىنفسیة  و عصبیة   أمراضو 

  أموالا طائلة لمؤسسات  تتطلب التكالیف  لكون  بناء  مثل ھذه  ا  ةباھظ ھانأفیھ   كما  

  .  5و  عدد  الحراس أسواء  من حیث  التجھیز  

                                                             
  : لأكثر تفصیل راجع    1842مرة  في فرنسا  سنة   أولو طبق ھذا النظام   1

JEAN LARGUIER , op cit, page: 159    .  
 .  233 :ص  ،المرجع السابق  الأردني ،القانون التفرید العقابي  في ، خالد سعود بشیر  الجبور   2
 .  180 :المرجع السابق  ص  ،و علم العقاب   الإجرامموجز  في علم  ،ابراھیم منصور  اسحق3
 . 177 :  العقوبة  و المؤسسات  الاصلاحیة  دار  الفنون  للطباعة و النشر  بیروت  ص ،الجریمة    الإجرامعلم  ،حسن طالب  4
 . 178: ص ،  2002دار الثقافة  عمان   ،مي و العقاب  في الفقھین الوضعي و  الاسلا  الإجراماصول  علم   ،محمد احمد المشھداني 5
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تتجرد  المؤسسات العقابیة  المفتوحة من مظاھر  : المؤسسات  العقابیة  المفتوحة  ــ 2

      بنیتھا  مطابقة  للبنایات  العادیة  كالمدارس أفتكون   ،1التحصین  و  الحراسة  المشددة  

  .2سوارھا  منخفضة  و بدون حراس أو ،و  المستشفیات 

ن الھروب  في أقناع النزلاء بإبأسالیب  ،تستبدل  مظاھر  التحصین  و الحراسة  المشددة ف

وحدھا  الكفیلة  بإطلاق سراحھم  مما صلاح  و التھذیب الإ أسالیبن أب و ،غیر مصلحتھم 

 و یخلق جوا  من الثقة  بینھم  و المؤسسة، تنمیة  الشعور  بالمسئولیة  لدیھم   إلىیؤدي  

و ھذا  النمط یخصص  مبدئیا  للمجرمین غیر الخطرین  و المحكومین بعقوبات   ، 3العقابیة  

 عادة برامج التأھیل  صلاحیتھم  و استجابتھم  لإ أثبتتو یستفید منھا  من   ،قصیرة  المدة  

  . 4 الإصلاح

و ھي تصلح  بالنسبة  للمحكوم  علیھم  من   : مزایا  المؤسسات  العقابیة  المفتوحة  ــ  أ

الذین  لا  لمبتدئین  و المجرمین  بالصدفة و بالنسبة  كذلك  ل ،جل عقوبات  قصیرة  المدة أ

نھا  تشكل فضاء  مناسبا  أكما  ،یخشى  ھروبھم  من المؤسسات  العقابیة  في الغالب  

للنزلاء   للعمل  و التأھیل  و تغرس  فیھم  التكافل  و التعاون  كما تقیة  شر  التوتر النفسي  

  . و العصبي  و تكالیف  ھذه المؤسسات  ضئیلة  

نھا  أیعاب  على ھذا  النمط من المؤسسات  :  عیوب المؤسسات  العقابیة  المفتوحة  ــ  ب

لكونھا  لا تتضمن   5نھا  تساعد  السجناء  على الھربأوب ،رادعة  للعقوبة  تضعف القیمة ال

  .   6التحصینات  اللازمة و الحراس  الكافین  لحراسة  السجناء

         ھو نظام وسط  بین المؤسسات  المغلقة : المؤسسات  العقابیة  شبھ المفتوحة  ــ  3

و تختار  مناطق  بنائھا  في مناطق  ،تقام خارج  المدن   إذ 7و  المؤسسات  المفتوحة 

سوارھا  متوسطة  أو تكون   ،یمكن  تشغیل  المحبوسین  فیھا    أینو زراعیة  أصناعیة  

                                                             
نظر موقع وزارة  العدل الجزائریة  على أ،مسرغین و المعلبة  و  الخیثر  و  البیوض  و  تلیلان  : و ھذه  المؤسسات  توجد  على الخصوص  بـ  1

 .  www.mjustice.dz شبكة  الانترنت
 .  182 : المرجع السابق  ص، و علم العقاب    الإجرامالموجز  في علم   ،اسحق ابراھیم منصور   2
 .  192: ص  ،المرجع السابق  ،علم العقاب   ،محمود نجیب  حسني 3
مرة  في اواخر  القرن  التاسع عشر  و انتشر تطبیقھا  بعد الحرب  العالمیة  الثانیة  و  اوصت  بھا  العدید  من  لأولنشأت  المؤسسات المفتوحة   4

 .  1950المؤتمرات  الدولیة  مثل  المؤتمر  الدولي  للعقوبات  و السجون  المنعقد في لاھاي  سنة  
 .  331رجع السابق  ص وعلم العقاب  الم الإجراممبادئ علم ،فوزیة  عبد الستار   5
ن سلب حریة السجین  في حد ذاتھ یحقق  الردع  كما  ان الھروب  من السجن لیس ھدف كل سجین  كما  ان أتم الرد  على ھذه الانتقادات  بأین 6

 . حسن اختیار  المحبوسین  الذین  یخضعون  لھذا  النظام  من الاحتباس كفیل  بتجنب ھذه  المساوئ 
و اخذ بھ قانون   1958ظام  في فرنسا اثناء الحرب العالمیة  الثانیة  و  نص علیھ قانون  الاجراءات  الجنائیة  الفرنسي  سنة طبق  ھذا الن 7

   26و   25فقرة    132في المادة      1992العقوبات الفرنسي لسنة  



التفرید التنفیذي للعقوبة:                                                الفصل الثالث   
 

109 
 

یخضعون لنظام معاملة  اقل ن  المحبوسین  أكما    ،الارتفاع  و  الحراسة  فیھا  معتدلة 

بما یسمح  للمحبوس   ،ویتیح  ھذا  النمط  من المؤسسات  تطبیق  النظام  التدرجي صرامة 

  . 1المؤسسات  المفتوحة إلى قرب  أنظام   إلى نتقال  بالإ

المؤسسة  بعد انتھاء  إلىلتزامات  تتمثل في عودتھ  إوفقا  لھذا  النظام  یفرض  على النزیل  

كما   أجرتھ الإدارة ن تتسلم أو ب ،فترة   العمل  و تناول الطعام  بالقرب  من مكان  العمل 

  .  2ماكن  اللھو أماكن  كالخمارات  و  یحضر علیھ ارتیاد  بعض الأ

ن القیود أیودع  في مثل  ھذه  المؤسسات  المحبوسون  التي  تدل  الدراسات  حولھم  ب 

  لإیداعھملا یوحون بقدر كبیر من الثقة    أنھمكما  ،  إصلاحھمالشدیدة   لا تجدي  نفعا  في 

  . 3في مؤسسات  مفتوحة 

ن ھذا النمط  یحقق الردع  الخاص لدى إ: المؤسسات العقابیة شبھ المفتوحة  مزایا ــ  ا

  أنفسھمكما یبعث في  ،مع برامج التأھیل ھامش  لھم  للتجاوب  إعطاءخلال  المحبوسین  من 

الردع العام  من خلال  الحراسة  ن یحقق أب أیضاوھو  كفیل  ،على المجتمع ثقة وعدم الحقد ال

لسابقة  كما تعتبر ھذه المؤسسات  المرحلة  ا، ة  التي تحظى بھا  ھذه المؤسسات المعقول

  .4المؤسسات  العقابیة   المفتوحة  إلىالذي یلتزم بضوابطھا على نقل  المحكوم علیھ 

العیوب  التي وجھت لھذا  النظام  أھمحد أ:عیوب المؤسسات العقابیة  شبھ المفتوحة  ــ  ب

لعدم وجود حراسة  مشددة  لكن رد على ھذا   ،ھو  سھولة  ھروب  المحبوسین  منھا 

لیس ھدف كل محبوس  ھو  أنبحراسة  معقولة  كما  ىتحظن ھذه المؤسسات  بأ ، نتقادالإ

  .  حسن  اختیاره  للتمتع  بھذا  النظام  أ إنسیما   ،الفرار 

 إعادة قانون تنظیم  السجون  و  في جاء  :المؤسسات  العقابیة  في النظام  الجزائري ــ 4

تكریس  مبادئ و قواعد  سیاسة عقابیة   إلى  نھ یھدفأب (الاجتماعي  للمحبوسین  الإدماج

قائمة  على  فكرة  الدفاع الاجتماعي  التي تجعل من تطبیق  العقوبة  وسیلة  لحمایة  

ن  أو مؤدى  ذلك  ، ) 5الاجتماعي  للمحبوسین  الإدماجالتربیة  و   إعادة المجتمع  بواسطة  

                                                             
 . 181 :ص ، المرجع  السابق ،و علم العقاب    الإجرامموجز علم  ،اسحق ابراھیم  منصور   1
 .  236ص  ،المرجع السابق  ،  الأردني التفرید  العقابي  في القانون   ،خالد سعود بشیر الجبور  2
 .  237 : ص ،المرجع السابق ، و علم العقاب   الإجراممبادئ علم   ،فوزیة عبد الستار   3
 . 182 : ص ، المرجع  السابق ،و علم العقاب    الإجرامموجز علم  ،اسحق ابراھیم  منصور   4
عادة الإدماج الإجتماعي  للمحبوسین   1المادة  5  .من قانون تنظیم السجون وإ
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تنفیذ العقوبة  وسیلة   بان جعل ،خذ بأحدث  النظریات في علم العقاب أقد ن  المشرع أ

  .و لتأھیلھ  عن طریق  العمل و التربیة  و التھذیب   ،لإصلاح  المحكوم  علیھ 

 1 أنواعثلاثة   إلىالعقابیة    نصوص  ذات  القانون  فانھ قسم  المؤسسات إلى بالرجوع  

  :تي المؤسسات  ذات البیئة المغلقة  و  المؤسسات  ذات البیئة  المفتوحة  و  سنبینھا  كالآ

 بإخضاعبیئة  المغلقة  بفرض الانضباط و یتمیز  نظام  ال إذ: مؤسسات  البیئة  المغلقة  ــ أ

 إعادة قانون  تنظیم  السجون  و  نص و ،   2المحبوسین  للحضور و  المراقبة الدائمة 

مؤسسات  و  مراكز    إلى  ھذه المؤسسات  تصنف  أنھ  3الاجتماعي للمحبوسین  الإدماج

  .متخصصة  

  : بـ   مرفبالنسبة  للمؤسسات  یتعلق  الأ* 

و ھي مخصصة  لاستقبال  ،وتقام  بدائرة  اختصاص كل محكمة   :مؤسسات  الوقایةــ 

تقل عن  أوالمحبوسین  مؤقتا  و  المحكوم  علیھم نھائیا  بعقوبة  سالبة  للحریة  لمدة تساوي  

اقل  و المحبوسین  للإكراه   وأو من بقي  منھم لانقضاء  مدة عقوبتھم  سنتان   ،السنتین 

  .البدني  

وھي مخصصة   ،بدائرة  اختصاص كل مجلس قضائي   أو تنش : التربیة إعادة مؤسسات ــ 

و المحكوم علیھم نھائیا  بعقوبة  سالبة  للحریة  تساوي  او تقل  ،لاستقبال  المحبوسین مؤقتا  

و من  بقي  منھم  لانقضاء  عقوبتھ  خمس  سنوات  او اقل  و  ،عن خمس سنوات 

  . المحبوسین  للإكراه  البدني  

و ھي مخصصة  لحبس المحكوم  علیھم  نھائیا   بعقوبة  الحبس  :أھیلالت إعادة مؤسسة  ــ 

        و المحكوم  علیھم  لمدة  خمس سنوات  ،لمدة  تفوق خمس سنوات  و بعقوبة  السجن  

مھما تكن  مدة العقوبة   ،و الخطرین   الإجرامو المحكوم  علیھم معتادي   ،و بعقوبة  السجن 

  . المحكوم  بھا  علیھم و المحكوم  علیھم  بالإعدام  

                                                             
       المؤسسة  العقابیة  شكل البیئة  المغلقة  تأخذبان (  : الاجتماعي  للمحبوسین  بنصھا  الإدماج إعادة من قانون  تنظیم  السجون  و  25المادة  1

 . )المفتوحة   او شكل البیئة 
 .  من نفس القانون  2الفقرة   25 انظر  نفس المادة 2
 .من نفس القانون  28المادة 3
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جنحة  أ،التأھیل  إعادة التربیة  و  مؤسسات  إعادة ن  تخصص  بمؤسسات  أكما یمكن  

التربیة   إعادة الذین لم تجد  معھم  طرق ، منیا  لاستقبال  المحبوسین  الخطرین  أمدعمة 

  .العادیة    الأمنالمعتادة  ووسائل 

  :  إلى فتقسم    بالنسبة  للمراكز  المتخصصة أما* 

مؤقتا  و  المحكوم  علیھن  نھائیا  بعقوبة  سالبة    مراكز  متخصصة  للنساء  المحبوساتــ 

  . و المحبوسات  لإكراه  بدني  ،للحریة  مھما كانت  مدتھا  

عن   أعمارھمالذین تقل   الأحداثوھي مخصصة  لاستقبال   :مراكز  متخصصة  للأحداثــ 

سنة  و المحبوسین  مؤقتا  و  المحكوم علیھم  نھائیا  بعقوبة  سالبة  للحریة  مھما تكن   18

  . مدتھا  

التربیة   لاستقبال  إعادة منفصلة  بمؤسسات  الوقایة  و    أجنحةاستحداث  كما یجوز 

و النساء  و المحكوم  علیھم نھائیا  بعقوبة  سالبة  للحریة   الأحداثالمحبوسین  مؤقتا من 

  . 1مھما  تكن  مدتھا 

قبول    أساسو تقوم  مؤسسة  البیئة  المفتوحة  على : مؤسسة البیئة المفتوحة  ــ  ب

الرقابة    أسالیبستعمال  إ إلى ،المؤسسة  العقابیة   إدارةالطاعة  دون  لجوء   مبدأالمحبوس 

و تتخذ مؤسسات   ،2و على شعوره  بالمسؤولیة  تجاه المجتمع  الذي یعیش فیھ ،المعتادة  

ذات منفعة  أو ،خدماتي   أوحرفي   أوالبیئة  المفتوحة  شكل مراكز  ذات طابع فلاحي  

  . 3المحبوسین  بعین المكان   إیواءوتتمیز  بتشغیل و  ،عمومیة  

و یتم  الوضع  في ھذه  المؤسسات  بناء  على مقرر  الوضع  في  نظام البیئة  المفتوحة  بعد 

وعن  ، 4المصالح المختصة  بوزارة  العدل   إشعاراستشارة  لجنة تطبیق العقوبات  و 

فھي  نفس  الشروط المقررة  للاستفادة  من  الوضع في  ،شروط  الاستفادة  من ھذا  النظام 

لث  العقوبة  ث ساسا  بالمحبوس المبتدئ الذي قضىأو تتعلق  ، 5الورشات  الخارجیة 

                                                             
 .الاجتماعي  للمحبوسین   إعادة الإدماجمن قانون  تنظیم  السجون  و   29المادة  1
 من نفس القانون    الأخیرةالفقرة    25المادة  2
 .   نفس القانون  من  109المادة  3
 .من نفس القانون   111المادة   4
 .من نفس القانون    101المنصوص  علیھا  بالمادة   5
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و المحبوس  الذي سبق  الحكم علیھ  بعقوبة  سالبة  للحریة  و قضى ،المحكوم  بھا علیھ 

  . نصف  العقوبة  المحكوم  بھا علیھ  

مؤسسات  الحریة  النصفیة  كنظام  بین    إضافةیمكن   : مؤسسات  الحریة  النصفیة   ـ 3

و یقصد  بھ  وضع المحبوس  المحكوم  علیھ  نھائیا  خارج المؤسسة   ،النظامین  السابقین 

 1مساء كل یوم   إلیھالیعود   الإدارة رقابة   أوالعقابیة  خلال  النھار  منفردا  دون حراسة  

و أو التقني  أو مزاولة  دروس  في التعلیم  العام  أداء عمل  آجل تمكینھ  من أك  من  و ذل

صفیة  و یشترط  للاستفادة  من نظام الحریة  الن ،2و تكوین مھني أعلیا   متابعة  دراسات

نسبة  و بال، شھرا  24على انقضاء عقوبتھ  یكون قد بقي المبتدأ أنللمحبوس  بالنسبة

  .  3شھرا  24علیھ  وبقي لھ  قضى نصف العقوبة  المحكوم  بھا  قد ن یكونأ قضائیاللمسبوق  

یوقعھ قاضي  تطبیق  العقوبات  بعد استشارة   الوضع  تحت ھذا  النظام بموجب مقرر  یكون

  .  4و  تشعر  بذلك المصلحة  المختصة  ، لجنة تطبیق  العقوبات

  :المطلب الثاني  

  .العقابیة  الملائمة    لیات  تحدید  المعاملةآ

تفرید  العقوبة  الذي  مبدأن یرتكز  على  أن تطبیق  العقوبة  السالبة  للحریة  ینبغي إ        

  .  5و حالتھ  البدنیة  و العقلیة  ،یتمثل  في معاملة  المحبوس وفقا  لوضعیتھ  الجزائیة  

بإجراء دراسة كاملة لمختلف الظروف  ، لذلك یكون مفیدا أن تبدأ مرحلة التنفیذ العقابي

واختیار أسلوب المعاملة الأنسب  ،  المحیطة بالمحبوس حتى یمكن في ضوء ذلك تصنیفھ

  .6 لحالتھ

مجموعة المبادئ والأسس التي تحدد اقل الأوضاع (نھا أعلى  7المعاملة العقابیة تعرف 

ن، وتنظیم و إدارة مؤسساتھم والمعاییر المقبولة لمعاملة مختلف طوائف المسجونین البالغی

  . 1)  طبقا للآراء والممارسات المعاصرة لعلم العقاب الحدیث 

                                                             
 . الاجتماعي للمحبوسین     إعادة الإدماجمن قانون تنظیم  السجون و 104المادة  1
 .     نفس القانون من   105المادة  2
 . من  نفس القانون    106المادة   3
 . من نفس القانون    أخیرةفقرة   106المادة   4

.من نفس القانون     3المادة   5 
.   273 :  ص  ، 2000مالطا   ،شركة القا   ،اصول علم العقاب  ،عبد الرحمن  محمد ابو توتة    6 
مجموعة التدابیر  الاجتماعیة  و الجزائیة  و التربویة  و الطبیة  و النفسیة الموجھة  نحو :(  طاشور عبد الحفیظ  على انھا الأستاذ ویعرفھا    7

وھي بصفة عامة  مجموعة محددة  من الطرق   ،و ذلك بمساھمة  من السلطة  القضائیة   ،تاھیھلھ  ووقایتھ  من العود   إعادة المحكوم علیھ  لتسھیل 
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التي تمكن  من  تحدید المعاملة  العقابیة  التي تتلاءم  حاطة  بظروف  المحكوم علیھ الإ إن

 2تصنیفھ و من ثمة   فحصھ أولا :صلاحھ  و تأھیلھ  تتطلب إو تساھم  في  ،مع وضعھ 

  . ضمن  مجموعتھ  التي تتلقى  نفس معاملتھ  العقابیة  

  :  الأولالفرع  

  . وس ــالمحبص ــفح 

        في  العلوم الاجتماعیة  الأخصائیونھو عملیة تقنیة  یقوم  بھا   فحص  النزیل          

دراسة شخصیة  المحكوم علیھم دراسة متكاملة  لبیان  إلى علوم النفس و الطب   تھدف و 

مدى  خطورتھم  تمھیدا  لتصنیفھم  و  اختیار  نوع المعاملة  العقابیة  اللازمة لتحقیق 

  . 3الغرض من الجزاء الجنائي 

ھام و ضروري  لا غنى عنھ  لأنھ یحدد الطبیعة  الشخصیة  لكل محكوم  إجراءیعد الفحص 

بحسب   أنواععدة  إلىو ینقسم  الفحص  ، المعاملة  العقابیة  الملائمة  لھ على   ینبأعلیھ  و 

  : المرحلة  التي  یجرى فیھا  

قبل صدور الحكم   ي  و یكون الأولویسمى  كذلك  بالفحص : القانوني   الفحصـ  1

ملف  خاص    إعدادتعمد ھیئات مختصة  بعلم النفس و الاجتماع  على  إذ ،4بالإدانة الجزائي 

لتمكین  القاضي  خلال  نظر القضیة  لتحدید  العقوبة    الأخیربالمتھم  یودع  بملف متابعة  

  .الملائمة 

ن یأمر  بإجراء الفحص الطبي للمتھم  كما لھ  أجاز المشرع الجزائري  لقاضي  التحقیق  أ

كما   ،5یراه مفیدا  إجراءو یأمر  باتخاذ أي أ، طبیب بإجراء فحص نفساني إلى ن یعھد  أ

ن یجري  بحثا  اجتماعیا  یقوم فیھ بجمیع  المعلومات  عن الحالة  أحداث  بلزم  قاضي  الأأ

                                                                                                                                                                                              
الاجتماعي في  التأھیلإعادة في سیاسة  ،القضائیة الجزائیة الأحكام دور قاضي تطبیق  ،طاشور عبد الحفیظ   :دد  انظر في ھذا الص ،) و المناھج  

 . 66 : ص 2001طبعة  ، عكنون الجزائر ن ب، دیوان المطبوعات الجامعیة ، التشریع الجزائري 
. 1955جنیف  ،ع الجریمة  و معاملة  المجرمین  المتحدة  لمن الأممالقواعد النموذجیة  الدنیا  لمعاملة  السجناء مؤتمر     1 

 إجراءكما ان التصنیف یستثمر  المعلومات  التي توافرت  عند  ،اذ ان الفحص  یمھد للتصنیف  ، الأخرالفحص و التصنیف  یكمل كل منھما   2
انظر  في ھذا  الصدد    ،و التصنیف  لا یتصور دون  فحص سابق  كما  ان الفحص  یصبح  جھدا  ضائعا  ان لم یعقبھ  تصنیف  ، الفحص  

 .   228 : ص  ، علم العقاب   المرجع السابق ،محمود نجیب  حسني  
.   283 : ص ،المرجع السابق  ،و علم العقاب    الإجراممبادئ علم    ،فوزیة عبد الستار   3 
لكنھ  یسھل  للقاضي  عند  تحدید  العقوبة  الملائمة  لھ  من  ،یخرج  ھذا  النظام  عن  علم العقاب  لكونھ  یصدر  قبل  البت في اذناب  المتھم   4

 الأجنبیة ثیر  من التشریعات  وھذا  النظام  معمول  بھ في الك  ،ارتكاب  الجریمة    إلى بھ    أدتبالظروف  الاجتماعیة  و  المادیة  التي    الإحاطة
في مواد الجنایات  و ،  الأحداثعلى  وجوب اجراء فحص  سابق  للمتھمین  (  نص   347  ھادتبمالجنائیة  و   الإجراءاتففي  مصر   فان قانون  

  الأردني خذ بھ المشرع  أكما   ) التي دفعتھ  لارتكاب  الجریمة  الأسباب الجنح  للتحقیق  من حالة  الحدث  الاجتماعیة  و البیئة  التي نشا  فیھا  و 
 .    الأردني   الأحداثمن قانون   11بموجب  المادة 

 . الجزائیة  الجزائري     الإجراءاتمن قانون   68المادة  5



التفرید التنفیذي للعقوبة:                                                الفصل الثالث   
 

114 
 

في   مواظبةو عن  ،للأسرة  و عن طبع  الحدث و سوابقھ   الأدبیة والمادیة  ،المدنیة  

لھ  ان یأمر   وفیھا ،  و تربى  أو نشأو عن الظروف  التي عاش  ،الدراسة  و سلوكھ  فیھا 

  .  1بإجراء فحص طبي  و القیام بفحص نفسي  ان لزم  الامر

كبرى  مھما كانت درجة    أھمیةھذا البحث الاجتماعي السابق  لصدور  الحكم  یكتسي  إن

لأنھ یتیح  للقاضي  معلومات  جوھریة  ترشده  لتحدید  ، الفعل  المتابع  من اجلھ  المتھم 

  .شخصیة  المتھم    ءمیلاالجزاء المناسب  الذي 

ھو الفحص الذي یتم  بعد صدور الحكم  القاضي   :  للمحبوس  الفحص العقابي ــ  2

تصنیف المحكوم علیھم ، لتقریر المعاملة العقابیة  إلىالذي  یھدف  ،و2بعقوبة  سالبة  للحریة 

الملائمة لكل طائفة، حتى یحقق الجزاء غرضھ التأھیلي، ویجب أن یكون ھذا النوع من 

إلى            بنقل ملف الشخصیة مع المحكوم علیھ  الأمر، مما یقتضي الأولالفحص امتداد للنوع 

  . 3مركز الفحص 

    تقوم بھ  المؤسسة  العقابیة  و موظفیھا  المؤھلین  لھذا الغرض : الفحص التجریبي  ــ  3

      إدارةو یقع  بملاحظة  سلوك النزیل  داخل المؤسسة من خلال تعاملھ  مع محیطھ  من  

و یعتبر  ،  الداخلیة  للمؤسسة  نظمة لتزامھ بالأإو مدى   ،خرین آو نزلاء  و  محبوسین  

  .4في تقریر التصنیف  النھائي  الذي سیخضع لھ  النزیل  ، ھذا  الفحص حاسما  

        ،بانحراف المتھم  أدتالتي  و  الدوافعالأسباب میة  لتحدید  ھذا الفحص بالعمویتمیز  

  : 5ن  یتسع  ھذا الفحص لیشمل  الجوانب التالیة أو یجب 

الأمراض على بدن  النزیل  لتحدید  یكون  بإجراء فحص طبي شامل  :  الجانب العضوي- أ

ثبت أالحدیث    الإجرامن علم ذلك  لأ ،ن یكون  النزیل  مصابا  بھا  أالتي یمكن  ، العضویة 

  .6لدى  المتھم   الإجرامالعضویة  و دوافع  الأمراض وجود صلة  بین بعض 

                                                             
 . قانون  الإجراءات  الجزائیة   من  452  المادة 1
 . دخول للمحكوم  علیھ للمؤسسة  العقابیة    أولھو  الفحص الذي یدخل  في نطاق  علم  العقاب  لكونھ  یجرى عند   2

.  352 :  ص، المرجع  السابق  ،علم الإجرام  و علم  العقاب   مبادئ ،فوزیة عبد الستار  3 
.  240 :ص  السابق، المرجع ، عقابي في القانون  الأردني   التفرید ال  ،الجبورسعود بشیر  خالد   4 
.المتخصصة  بالمؤسسات  العقابیة المتعلق  بتنظیم  و تسییر  المصلحة   2005ماي  21من القرار الوزاري  المؤرخ في   3المادة   5 
المتعلق  بتنظیم  و تسییر  المصلحة  المتخصصة  بالمؤسسات  العقابیة  بان تقوم    2005ماي    21من  القرار  المؤرخ  في    6وجبت  المادة  أ 6

 . المحكوم  علیھ   لكل  الفحوص  الطبیة  الضروریة   ، بإخضاع  مصلحة  التقییم  و  التوجیھ  بالمؤسسة  العقابیة 
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و في  ،م لا أذا كان  المتھم یعاني من  عاھة عقلیة  إو ذلك  لتحدید  ما :  الجانب العقلي-ب

فقد تكون    ؟ ام لا لدیھ  ن كانت تعدم الادراكإو  ،ثبات ذلك تحدید  نوعھا  و ماھیتھا إحال  

  . 1سباب ارتكاب  المتھم  للجرم أالعاھة العقلیة  سببا  من 

و یكون من طرف مختصین  في علم  النفس  لتحدید  الحالة النفسیة  :  الجانب النفسي- 3

  . 2؟ لا  أمالنفسیة  الأمراض ذا كان یرزح  تحت  مرض من  إو ما  ،للمتھم 

و یقوم بھ  مختص في علم  الاجتماع  لتحدید  البیئة  الاجتماعیة التي :  الجانب الاجتماعي- 4

و علاقتھ بزملائھ  في العمل   ،حالتھ  المدرسیة  إلى فیھا  المحبوس من ظروف النشأة    أنش

  . 3و ظروفھ  الاقتصادیة 

  : الفرع  الثاني  

  .  المحبوسین نیف ـتص  

 لعقلیة و الاجتماعیة  لكل نزیال  ،النفسیة   ،الجیدة  بالجوانب  الصحیة   الإحاطةن إ         

خیر  و  تمكن الأ، دارة  المؤسسة  العقابیة  من تصنیف  النزیل  تصنیفا  صحیحا  إتمكن  

تأھیلھ  و من  إعادة و، صلاحھ  إن یحظى  بالمعاملة  العقابیة  السلیمة  التي  تساھم  في أمن 

  .في الوسط  الاجتماعي   إدماجھ ثمة  

كل    أفرادیقصد  بالتصنیف  توزیع النزلاء على فئات  یجمع  بین   : مفھوم  التصنیف  ــ1

و من ثمة  توزیعھم  على المؤسسات  العقابیة  المنسجمة  ،  واحدة  منھا تشابھ  في الظروف

  . 4خضاع  كل فئة  للمعاملة العقابیة  الملائمة  لإصلاحھم إمع ذلك  بھدف 

 بأنھ التصنیف   19505الدولي الثاني عشر الذي انعقد في لاھاي عام  الجنائي المؤتمرعرف 

فئات معینة وفقا للسن، الجنس، العود  إلىعملیة تقسیم المحكوم علیھم ( عبارة عن  بأنھ

، وتوزیعھم وفقا لذلك على مختلف المؤسسات العقابیة حیث تتم  والحالة العقلیة والاجتماعیة

  )  .تقسیمات أخرى فرعیة 

                                                             
 .  ) العقلیة  بإعداد تقریر مفصل بشان  المحكوم  علیھ  و ذلك في حالات  معینة  الأمراض طبیب (نفس القرار   من  9المادة أوجبت  1
یتم  فحص المحبوس  وجوبا  من طرف  (  للمحبوسین  بان   إعادة الإدماج الإجتماعي من قانون  تنظیم  السجون  و  58و ھكذا  تلزم  المادة  2

 . )  المؤسسة  العقابیة  إلى  لنفساني  عند دخولھ  ا  الأخصائيالطبیب 
تقوم  مصلحة  التقییم  و  التوجیھ   ( من  القرار المتعلق  بتنظیم  و تسییر  المصلحة  المتخصصة  بالمؤسسات  العقابیة  بان 2و ھكذا  جاء بالمادة   3

الذي یشكلھ  على نفسھ  و على غیره  من  المحبوسین  و  الموظفین  و على  بالمؤسسة  العقابیة  بدراسة  شخصیة  المحكوم  علیھ و تقییم  الخطر 
 . ) للمجتمع   إعادة إدماجھ قصد   لإصلاحھالمجتمع  و تعد  برنامجا  

.  240:  ص  ،المرجع السابق  ،  الأردني التفرید  العقابي في القانون   ،الجبور  سعود بشیر  خالد   4 
.   140ص ،   2010ى  الأولالطبعة ، منشورات  الحلبي  ، حقوق السجین  و ضماناتھ في ضوء القانون و المقررات  الدولیة ،   الأحمدحسام    5 
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بحسب الجانب الذي تنظر   الأوروبیة و ، الأمریكیةصنیف بین  المدرسة  یختلف مفھوم  الت 

  . 1كل مدرسة   إلیھ

التصنیف في المعنى العقابي ھو  نإ: الأمریكیةمفھوم  التصنیف عند المدرسة العقابي   - أ

والتوجیھ والمعاملة في كل حالة  ، یحقق التنسیق بین التشخیص" أسلوب" الأولفي المقام 

  .2، وھو یكاد یشمل كل نظم التنفیذ العقابي  على حدا في صورة فعالة

یوزع  النزلاء  طبقا  للمفھوم   :  الأوروبیةمفھوم  التصنیف عند المدرسة العقابیة   -ب  

، ... السن، الجنس  إلىطوائف  مختلفة في المؤسسات المتخصصة بالاستناد  إلىالأوروبي 

  .3 مجموعات مختلفة داخل كل مؤسسة إلىوبعدھا یتم تقسیمھم 

كان التصنیف  مبنیا  على نوع الجرم بحیث یصنف  بل  التطور الذي عرفھ علم العقابق 

و  بناء على  مدة  أ،جرائم  متماثلة  في فئة  واحدة   أوالنزلاء  الذین ارتكبوا  نفس الجرم  

القصر   و  ،اء و  الرجال و بین البالغین بھا  كما  یتم  الفصل  بین  النس  العقوبة  المحكوم

ن  سوء أو ،4فكان  الفصل  ھنا یتم  بناء على  نوع  الجرم  لا شخصیة  المحكوم علیھ 

عدم فھم الوظیفة الأساسیة  للتصنیف،و بأنھا وضع كل صنف من إلى التصنیف  یرجع  

واحد، كوضع المسجونین عن جرائم القتل في محل والسرقة في السجناء المتشابھین في محل 

  .محل آخر

الاجتماعي   الإدماجإعادة وضع   قانون  تنظیم  السجون  و : تصنیف  النزلاء سس أ ــ 2

ختصاصات  لجنة تطبیق  و ذلك  عندما بین   ا ،معاییر  لتصنیف  النزلاء عدة للمحبوسین 

     ،حسب وضعیتھم  الجزائیة   ،ترتیب و توزیع  المحبوسین  (  5نعلى أ ھ بنصالعقوبات 

و درجة   ،و جنسھم  و سنھم  و  شخصیتھم   ،و خطورة  الجریمة  المحبوسین  من  اجلھا  

بالمؤسسة   الأحداثاستعدادھم  للإصلاح  و ھي نفس المعاییر  المتبعة  في توزیع و  ترتیب  

 )  العقابیة  

                                                             
. 89 سنة  ةالأردني الشرطة    أكادیمیةمجلة  ،و مدى تطبیقھ على الموقوفین  الإصلاحتصنیف النزلاء في مراكز   ، إسماعیلنجیب حمدان    1 
.  193 :  ص  ،  1978 دئ علم العقاب، الشركة العامة للنشر والتوزیع  مصر ، الطبعة الثالثةمبا ،محمد خلف   2 
.  194 : صنفس المرجع ،  ،محمد خلف   3 
 .   529: محمد سعید نمور ، دراسات  في فقه القانون الجنائي ، المرجع السابق، ص  4
  .الاجتماعي  للمحبوسین  الإدماج إعادة قانون  تنظیم  السجون  و   من 2المادة  5
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تعتبر الوضعیة  الجزائیة  للنزیل :لوضعیة  الجزائیة  للمحبوسین  التصنیف بحسب ا -أ

  : 1  إلىیصنف المحبوسین  إذلتصنیف  المحبوسین  ي الأول الأساس

       أمرو الذین  لم یصدر بشأنھم  ،المتابعون جزائیا   الأشخاصوھم   ،محبوسین مؤقتا ــ 

  .قرار قضائي نھائي   أو ،حكم  أو

  أصبحقرار   وأالذین صدر في حقھم  حكم   الأشخاصوھم  ،محبوسین  محكوم علیھم ــ 

  .نھائیا  

  .محبوسین تنفیذا  لإكراه بدني ــ 

یعتبر   ،ن الفصل  بین  الجنسین في المؤسسة  العقابیة إ:   التصنیف  بحسب جنس النزیل-ب

  أثارو ما یترتب  عنھ من  ،ھم  مقومات  التصنیف  السلیم  لتفادي مساوئ الاختلاط أاحد 

على  2العدید من  المؤتمرات  الدولیة  المتعلقة  بمعاملة  المحبوسین   أكدتھو لقد  ،وخیمة 

 إما ،انھ  یجب على  قدر  المستطاع  حبس الرجال بعیدا  عن النساء في  مؤسسات  مستقلة  

المخصصة   الأماكنتكون  أنفیجب  ،في المؤسسات  التي تستقبل  الرجال و النساء  معا 

اث مراكز  متخصصة  یجب استحد إذ ، 3معزولة  تماما  عن تلك المخصصة  للرجالللنساء 

و المحكوم  ،قبال النساء المحبوسات  مؤقتا العقابیة  للنساء  مخصصة  لاستضمن  المؤسسة 

 .  4بدني  راهلإكو المحبوسات   ،علیھن  نھائیا  بعقوبة  سالبة  للحریة  مھما تكن مدتھا  

ویقسم البالغون فیما  ،و بالغین  حداثإلى  أیتم تقسیم  النزلاء   :التصنیف  بحسب  السن  - ج

 إلى              26سنة  ثم من   25 إلى سنة  18من   ،مرحلة  الشباب و الكھول  إلى بینھم

لذلك یجب  ،سنة  و الغرض من ذلك  منع التأثیر  السلبي  للكھول  على  الشباب   50

         ،سنة   18عن    أعمارھمالذین تقل   الأحداثاستحداث مراكز  متخصصة لاستقبال  

و المحبوسین  مؤقتا    ،و المحكوم  علیھم   نھائیا  بعقوبة  سالبة  للحریة  مھما تكن مدتھا  

  . 5أیضا 

                                                             
.الاجتماعي  للمحبوسین الإدماج إعادة قانون  تنظیم  السجون  و   من 7المادة   1 
1955  جنیف ) لمنع الجریمة  و  معاملة  المجرمین الأولالمتحدة   الأمممؤتمر  (ذجیة  الدنیا  لمعاملة  السجناء من بینھا  القواعد  النمو    2 
 . 531:  محمد سعید نمور ، دراسات في الفقه الجنائي  ، المرجع السابق ، ص 3

. الاجتماعي  للمحبوسین  الإدماج إعادة  من قانون  تنظیم  السجون و 28مادة ال  4 
. نفس القانون  من  2فقرة  28المادة    5 
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و مرضى و تكمن  أصحاء إلىین یتم تصنف النزلاء أ:التصنیف بحسب الحالة  الصحیة  -د

شار النظام  الداخلي النموذجي أو لقد  ،لتجنب انتقال  العدوى  ھو ھؤلاءھمیة  الفصل  بین أ

فیتم فحص  ،الذي یقع على عاتق  المؤسسة  العقابیة   الإلزامھذا  إلى للمؤسسات  العقابیة  

عند دخولھ  للمؤسسة  العقابیة   ، النفساني الأخصائي رف  الطبیب والمحبوس وجوبا  من  ط

یوضع  المحبوس  أنكما  یجب   ،1و كلما  دعت الضرورة  لذلك  ،عنھ  فراج الإو عند 

       على المخدرات   إدمانھالذي اثبت   أوالمحكوم  علیھ  الذي ثبت  حالة مرضھ العقلي  

وفقا   ،زالة التسمم  بھیكل استشفائي  متخصص  لتلقیھ العلاج  إالمدمن الذي یرغب  في  أو

  .  2للتشریع  المعمول لھ 

ن یؤخذ بعین الاعتبار  طبیعة و نوع  أ مفاده :التصنیف بحسب خطورة  الجریمة  -د

رتكب إو غیرھم  و من  ،خلاقیة فیفصل بین المجرمین  مرتكبوا  الجرائم  الأ ،الجریمة 

  ذا  المعیار عند تصنیف  النزلاء ھ 3عن من ارتكب جرائم  غیر  عمدیة   ،الجرائم  العمدیة  

إلى            یتم تصنیف  النزلاء   :التصنیف بحسب السوابق القضائیة  لكل نزیل   -ه

إلى            و العائدین  الذین عادوا   ،ى  الأولطوائف المبتدئین الذین ارتكبوا  الجریمة  للمرة  

تقبلا  للإصلاح  و التوجیھ  فیعاملون  أكثرفالمبتدئون یكونون  ،4 أخرىارتكاب جریمة  

  .  معاملة  عقابیة  خاصة   

یتم تصنیف  النزلاء  :التصنیف بحسب مدة  العقوبة  السالبة  للحریة  المحكوم  بھا   -و

بعقوبة  قصیرة  المدة و ذلك  بحسب مدة  العقوبة  خصوصا  بالنسبة  للمحكوم  علیھم  

مدة  العقوبة  المحكوم  بھا    أنلتجنیبھم  الاختلاط مع المحكوم  علیھم بمدد طویلة  كما  

  : 6بیانھ  الأتيوفق  التصنیف    5تحدد طبیعة  المؤسسة  العقابیة  التي یودع فیھا  النزیل

و ھي مخصصة لاستقبال المحبوسین   ،بدائرة  اختصاص كل محكمة  : مؤسسة  الوقایة ـ

     تقل  عن سنتین   أومؤقتا  و المحكوم علیھم  نھائیا  بعقوبة  سالبة  للحریة  لمدة تساوي 

  . بدني   لإكراهاقل  و  المحبوسین   أوو من  بقي منھم  لانقضاء مدة عقوبتھم سنتان  
                                                             

. لمحبوسینالاجتماعي  ل الإدماج إعادة قانون  تنظیم  السجون  و   من  58المادة     1 
. من  نفس القانون     61المادة     2 
. الاجتماعي  للمحبوسین   الإدماج إعادة تنظیم  السجون و قانون من   24وھو المعیار  الذي  تبنتھ  المادة    3 
 . التصنیف عن طریق الوضعیة  الجزائیة للمحكوم علیھ   إلى التي تشیر  نفس القانون ، من  21ى من المادة الأولالفقرة   4
دراسات في فقھ القانون  ،محمد سعید نمور  : سسات  العقابیة  المتنوعة  انظر یوزع  المحكوم  علیھم  على المؤ أینفقي  و یسمى  بالتصنیف  الأ 5

 . 528: ص ،  المرجع السابق  ،الجنائي 
. الاجتماعي  للمحبوسین   الإدماج إعادة من قانون  تنظیم  السجون و  28لمادة القد تم  تحدید المؤسسات  ضمن     6 
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و ھي مخصصة  ،بدائرة  اختصاص كل مجلس قضائي  : التربیة  إعادة مؤسسة   ــ

تقل   وأو المحكوم  علیھم  نھائیا  بعقوبة  سالبة  للحریة  تساوي  ،لاستقبال المحبوسین مؤقتا 

اقل و المحبوسین   أوو من بقي  منھم  لانقضاء عقوبتھ خمس  سنوات  ،عن خمس سنوات  

  .للإكراه بدني 

وھي مخصصة لحبس  المحكوم علیھم  نھائیا  بعقوبة  الحبس   : التأھیل إعادة مؤسسة ـ 

              الإجرامالمحكوم  علیھم  معتادي و  ،لمدة تفوق خمس سنوات  و بعقوبة  السجن  

  .مھما  تكن  مدة العقوبة  المحكوم بھا  علیھم  و  المحكوم علیھم  بالإعدام   ،و الخطرین  

لاستقبال  ،مدعمة امنیا   أجنحةالتربیة و  الوقایة   إعادة تخصص  بمؤسسات   أنو یمكن  

  الأمنالتربیة  المعتادة  ووسائل  إعادة المحبوسین  الخطرین  الذین لم تجد  معھم  طرق 

  . العادیة  

  : الفرع  الثالث  

  :جھاز التصنیف  في النظام  العقابي  الجزائري  

للجنة تطبیق 1الاجتماعي  للمحبوسین الإدماج إعادة وكل  قانون تنظیم  السجون  و أ           

عتمد  أمھمة ترتیب  و توزیع المحبوسین  و بذلك  یكون  المشرع  الجزائري  قد  ، 2العقوبات

إعادة و كل مؤسسة   ،تربیة  إعادة لدى  كل مؤسسة  وقایة  و  مؤسسة   أنشأ ،جھازا محلیا 

تسمیة  لجنة تطبیق  العقوبات  ، علیھ  أطلقتأھیل  و في المراكز  المخصصة  للنساء  

خلافا   ،الدفاع  الاجتماعي   أجھزةقاضي  تطبیق  العقوبات  باعتباره  جھازا  من    یرأسھا

توكل  لھا  مھمة  ،تقبال مركزیة للاس أجھزةالتي اعتمدت  المقارنة  نظمة لبعض الأ

  .التصنیف  على مستوى  جمیع  المؤسسات  العقابیة 

  : لث المطلب الثا

  .سالیب  معاملة المحبوس  داخل المؤسسة  العقابیة  أ

ن  لا أو   تكون  المعاملة  التي یحظى بھا النزیل  بالمؤسسة  العقابیة  متنوعة  أنیجب        

یتمتع   المحكوم  علیھ  بالرعایة  الصحیة  كما  ینبغي    أنیجب   إذ ،تكون  من  نوع  واحد 

                                                             
 .   من قانون تنظیم السجون  و إعادة الإدماج الإجتماعي  للمحبوسین    24المادة  1

.  2005ماي  17المؤرخ  في  180*05و لقد حددت تشكیلتھا و كیفیات سیرھا   بموجب المرسوم التنفیذي رقم   2 
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خلال  ھذا   من یمكن  من  العمل  و سندرس   أنیتلقى  برامج  للتعلیم  و  التأھیل  و  أن

  :لمعاملة  العقابیة  في ما یلي  نواع  اأالمبحث  

  :  الأولالفرع  

  .مل  ــوب العــسلأ

المعاملة  العقابیة  في  فقھ المدرسة العقابیة  الحدیثة   أسالیب  أھمیعد العمل من بین             

و ذلك عكس ما كان  ،1النزیل اجتماعیا  ووظیفیا إدماجإعادة البالغ  في  الأثرو التي لھا  

رواجا  كبیرا  سلوبالأذلال  المحبوس و تعذیبھ  و لقي ھذا إفي الماضي  وھو  إلیھیرمي 

كانت الحاجة   أین  أوروبامع بروز  الثورة الصناعیة  في في القرن الثامن عشرة   خصوصا

  . 2لتسخیر اكبر قدر  من العمال  ضرورة لا غنى عنھا في ھذا  المجتمع  الصناعي الولید 

لتحقیق  جملة   سلوب العملأیھدف : العمل داخل  المؤسسة  العقابیة    أسلوب  أھدافــ 1

  :ما یلي  ساسا في أھداف المتعددة  تتمثل من  الأ

ن عدم شغل  النزیل  بعمل أذلك  : فرض النظام  و الانضباط داخل  المؤسسة  العقابیة ــ  أ

المضرة    الأمورمر الذي یجعلھ  یھدر طاقتھ  في الأ، شعوره  بالملل إلى  مجدي یؤدي 

ن إلذلك  ف ،المؤسسة  العقابیة على  نظام  بنفسھ  و بغیره  و بمحیطھ مما یشكل خطرا

  الأمورصرفھ  عن تلك  إلى في عمل مفید  یؤدي ، صرف بعض جھده العضلي و الفكري 

  3المخلة 

فكري   أوأي عمل  سواء كان مبني  على  جھد  عضلي   أنذلك   :المحبوس   إیلامــ  ب

لذلك لا یمكن  نفي الطابع  الإیلام عن   ،4یشعر  بھ  القائم  بھ   الإیلامینطوي  على قدر من 

  .العمل  الذي  یقوم  بھ  النزیل  مھما بلغت درجة رضاه  بھ  

العقابي  من خلال   الأسلوبیعتبر الغایة  الرئیسة  لھذا   : الإدماجالتأھیل  و إعادة ــ  ج

ي بھ  للاندماج البدنیة و الفكریة  تؤد  إمكانیاتھصنعة تتفق  مع    أوالنزیل  حرفة   إكساب

                                                             
  :منقول  عن )  اناس شرفاء إلى    دع المسجونین  یعملون  و لسوف  یتحولون  :( كما یقول  الفقیھ  العقابي  جون ھوارد   أو  1
 . 544المرجع السابق ص  ،دراسات في الفقھ الجنائي  ،محمد سعید نمور   
.  172: ص ،  2002دار الثقافة  عمان   ،و العقاب  في الفقھین الوضعي و  الاسلامي   الإجراماصول  علم   ،احمد  المشھداني  2 

.    129 : ص، المرجع السابق  ،و العقاب في مصر    الإجرام ،حسن صادق  المرصفاوي     3 
. یكون  العمل  في السجن  ذا طبیعة  مؤلمة ن  كانت  مجموعة  قواعد  الحد  الادنى  للمعاملة  العقابیة  المشار الیھا  سابقا  توجب ان لاإو  4 
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مجددا في المجتمع  منذ لحظة خروجھ  من المؤسسة  العقابیة  و ھو مبعث ثقة  للنزیل  

  .1  الإنتاجنھ فرد  منتج یساھم  في تحقیق دورة  أبحیث  یشعر ب

 أننتاج  من شانھ و الإ ،  إنتاجیقابلھ   أنلكل  عمل  و جھد  مبذول  یجب : نتــــاج الإــ  د

بالنسبة   أوعلیھ    أجرةمن خلال  قبض  ،و قل  سواء  بالنسبة  للنزیل نفسھ أیعود بعائد  كثر 

و كل ذلك  یصب  في صالح  الاقتصاد   2من خلال  توفیر  مداخیل  لھا  ،للمؤسسة  العقابیة 

  . 3الوطني  من خلال خلق  مناصب  شغل

لقد  نظم المشرع  : سلوب  العمل داخل  المؤسسة  العقابیة  في التشریع  الجزائري أ ــ 2

  .البیئة  المغلقة  و  الورشات  الخارجیة : الجزائري  العمل  الذي یقوم  بھ النزیل  في فئتین  

الاجتماعي   الإدماج إعادة قانون تنظیم السجون و  جازأ:نظیم العمل  في البیئة  المغلقة ت - أ

 إسنادلجنة تطبیق  العقوبات    رأي ستطلاع إبعد   ، 4لمدیر  المؤسسة  العقابیةللمحبوسین  

          ،و یراعى في ذلك  الحالة الصحیة  للمحبوس  ،المفیدة  للمحبوس    الأعمالبعض  

 كما   ،داخل  المؤسسة  العقابیة  الأمنو قواعد حفظ  النظام و  ،و استعداده  البدني و  النفسي 

      یسند  للحدث  المحبوس عملا  ملائما  بغرض الرفع  من  مستواه  الدراسي  أنیجوز  

  .  5لم  یتعارض  ذلك  مع مصلحة  الحدث ما ، المھني  أو

یقصد بذلك  قیام  المحبوس المحكوم  علیھ  : تنظیم  العمل في  الورشات  الخارجیة   -ب

السجون  لحساب   إدارةتحت مراقبة   ،نھائیا  بعمل ضمن  فرق خارج  المؤسسة  العقابیة  

كما یمكن  تخصیص  الید  العاملة  من المحبوسین  ضمن   ،الھیئات  و المؤسسات  العمومیة 

نجاز  مشاریع  ذات  م  في االتي تساھ ، نفس الشروط  للعمل  في المؤسسات  الخاصة 

  .  6منفعة  عامة 

  :  و تتمثل في  ما یلي 7شروط  الاستفادة  من العمل  في الورشات  الخارجیة  ــ 

                                                             
.  247 :ص ،المرجع  السابق   ، الأردني التفرید  العقابي  في القانون   ،الجبور   سعود بشیر  خالد  1 
.   544 :ص  ،المرجع السابق ،دراسات  في الفقھ  الجنائي   ،محمد سعید نمور    2 
من   2فقرة    72المادة   أكدتھالنزیل   وھذا  ما    تأھیلو  إصلاحوھو   ،من العمل   الأساسيیحجب  الھدف    أنولكن  ذلك  لا یجوز    3

مصلحة  السجناء  و تدریبھم  المھني  لا یجوز ان یصیرا  خاضعین   إن : (سابقا    إلیھاللمعاملة  العقابیة  المشار    الأدنىمجموعة  قواعد  الحد 
 )لمقصد تحقیق  ربح مالي من وراء  العمل  في السجون 

   . للمحبوسین  إعادة الإدماج الإجتماعي قانون تنظیم  السجون ومن   96المادة  4
 . نفس القانون   من  120المادة   5

. نفس القانون   من  100المادة   6 
.من نفس القانون  101و لقد حددت ھذه الشروط المادة   7 
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و  أالمحبوسون  مؤقتا  من ذلك  یستثنىو من فئة  المحكوم  علیھم  نھائیا ن یكون  النزیل أ -

  .تنفیذا  للإكراه  البدني 

  .البدنیة و النفسیة  للنزیل  و مدى استعداده  للعمل  مراعاة  الحالة   -

  .المحبوس المبتدئ الذي قضى  ثلث العقوبة  المحكوم  بھا علیھ   -

  .الذي قضى  نصف  العقوبة  المحكوم  بھا  علیھ   1المحبوس المسبوق قضائیا  -

  تقدم  طلبات  العمل  في الورشات :جراءات  تنفیذ  العمل  في الورشات  الخارجیة  إــ 

و المؤسسات  الخاصة  التي تتولى  أ،الھیئات  العمومیة  الخارجیة  من قبل  المؤسسات  و

یص  الید العاملة من تتضمن  تخص ،العقوبات  قاضي  تطبیق إلى  القیام  بعمل  عمومي 

اتفاقیة   إبرامافقة  یتم  موو بعد ال  لجنة  تطبیق  العقوبات إلى لب  فیحول  الط ،المحبوسین 

ستخدام الید العاملة  لإ ،الخاصة الشروط العامة و بة تحدد فیھاالھیئة  الطالبذلك مع 

  2ممثل  الھیئة  الطالبة و  ،على الاتفاقیة  كل من مدیر  المؤسسة  العقابیة للمحبوسین و یوقع 

و یرجع  ،المحددة  في تلك الاتفاقیة   الأوقاتیغادر المحبوس المؤسسة  العقابیة  خلال   أین

عند فسخھا من قبل قاضي  تطبیق   أوعند انتھاء المدة  المحددة  في  الاتفاقیة    إلیھا

المؤسسة  العقابیة  مساء كل یوم  بعد إلى كما یمكن  رجوع  النزیل  العامل   ،العقوبات 

للحراسة  من قبل موظفي  المؤسسة  و  یخضع  ھؤلاء العمال   ،انتھاء مدة  الدوام  في العمل 

  .3الجھة  المستخدمة  في الحراسة  لكن بشكل جزئي  إشراككما یمكن  ،العقابیة 

دون سواھا  بتحصیل  المقابل   المؤسسة  العقابیة تقوم  إذعملھ لقاء   أجراو یتلقى  المحبوس  

: 4و یتم  توزیعھ  على ثلاث  حصص متساویة  ، لصالح  المحبوس من عملھ  المؤدى المالي
حصة قابلة  للصرف ،حصة لضمان  دفع  الغرامات  و المصاریف  القضائیة  المستحقة : 4

حصة  احتیاط تسلم  للمحبوس عند و ،توجھ  للمحبوس لاقتناء حاجیاتھ  العائلیة  و الشخصیة 

 كما  ،5كما تتوج  فترة  العمل  بشھادة  عمل  تسلمھا  المؤسسة  العقابیة  للنزیل ،عنھ فراج الإ

                                                             
 . من قانون العقوبات  الجزائري  5مكرر  53و ذلك بمفهوم المادة  1

. للمحبوسین    الإدماج الإجتماعي  إعادة من قانون تنظیم  السجون و   103و ذلك  ما نصت علیھ  المادة   2 
. من نفس القانون   102وفق ما نصت علیھ  المادة   3 
. من نفس القانون   98نصت علیھا  المادة   4 
.من نفس القانون   99المادة   5 
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العمل  داءآلتمكینھ  من   1فادة النزیل  تبعا  لشروط  معینة  من الحریة  النصفیة إیمكن   كما 
2.  

  : الفرع  الثاني 

  .وین  ــــم  و  التكــالتعلی

          تأھیل المحكوم علیھمعادة لإ  یةأساسیعتبر التأھیل  المعرفي  و التقني  وسیلة         

و یزیل  عنھ  ظلمات   ،اذ  ینمي القدرة  العلمیة  و المعرفیة  للنزیل  ،جتماعیاإم إدماجھو  

و تمكنھ  من حسن  ،نحراف الجھل  التي تكون  عادة  المتسببة  في  دفعھ للإجرام و  الإ

و تبعا  لذلك  یشیر  قانون   ،3و التصرف  و معرفة  حقیقیة  بحقوقھ  و واجباتھ  التقدیر

ن تقوم  المؤسسة  أرة  ضرو إلى، 4الاجتماعي  للمحبوسین  الإدماج إعادة السجون  و 

و التقني  و التكوین المھني  و التمھین   5المستقبلة  بتنظیم  دروس في التعلیم  العام العقابیة 

ن یتم أیمكن   و ،6و توفیر الوسائل اللازمة لذلك  ،و التربیة  البدنیة  وفقا  للبرامج المعتمدة 

و حتى  أو في الورش  الخارجیة  أ،ما  داخل  المؤسسة  العقابیة  المستقبلة إالتكوین  المعني 

  . 7لدولة  في مراكز  التكوین  المھني  التابعة ل

من الحریة  النصفیة  لمزاولة  دروس  ، فادة النزیل  تبعا  لشروط  معینة  إجاز القانون  أ كما

  .  8متابعة  دراسات  علیا او تكوین مھنيلو أالتقني   أوفي التعلیم العام  

تتنوع بحسب   أسالیبالفني داخل  المؤسسة  العقابیة على عدة و یعتمد التأھیل  التعلیمي و 

و التكوین  المھني   ،9 الأمیینبالنسبة  للنزلاء   الأمیةحاجة  كل نزیل  من دروس  لمحو 

                                                             
وضع المحبوس المحكوم  علیھ نھائیا  خارج المؤسسة  العقابیة  خلال    بأنھ  نفس القانون  من  104و یقصد  بالحریة  النصفیة  طبقا  للمادة 1

 .مساء كل یوم    إلیھالیعود  الإدارة رقابة   أوالنھار  منفردا  ودون حراسة  
. من نفس القانون   105وفق ما نصت علیھ  المادة    2 

المؤسسة  و بما یتناسب  و الاستعداد    إمكانیاتیستمر  ضمن  ما تسمح بھ  أنبل یجب   ،لا ینبغي ان  یتوقف مستوى  التعلیم عند مرحلة معینة  3
محمد :انظر في ھذا    الإجرام  إلىالذھني  للنزیل لأنھ  و كلما  ارتفع مستوى  التعلیم  قوي احتمال  تحقیق  غرض العقوبة  و ھو منع  العودة  

 . 537 : لسابق صالمرجع ا ،دراسات في فقھ القانون الجنائي  ،سعید نمور 
. الاجتماعي  للمحبوسین   الإدماج إعادة تنظیم  السجون و قانون  من 94المادة   4 
المحبوس في المؤسسة   تأھیلتكوین  و  ، تتضمن   2006دیسمبر  20تربیة الوطنیة  ووزارة  العدل  مؤرخة  في اتفاقیة  بین وزارة  ال أبرمتإذ  5

 .العقابیة 
موجھة  لمدراء  المؤسسات    2004اوت  8مؤرخة  في   2004*443تعلیمة  تحمل رقم   ،صدرت عن  المدیر  العام  لإدارة  السجون   این 6

 .التعلیم    أطوارللنزلاء  المقبلین  على الامتحانات  في مختلف    الإمكانیاتالعقابیة  تتضمن  اتخاذ التدابیر  اللازمة  لتوفیر  الشروط  و 
. الاجتماعي  للمحبوسین   إعادة الإدماجقانون تنظیم  السجون و  من 95مادة ال  7 
.من نفس القانون  105المادة   8 
النواب  العامین    إلى موجھة      2004* 408تعلیمة  تحمل رقم   بإدارة السجون ،   الأحداثالتربیة  و  حمایة إعادة صدرت عن  مدیریة   این9

اتفاقیة ثنائیة  بین  إبرامتم  أین الأمیةالمساجین  سیما  دروس محو    أوساطتتضمن  تشجیع  نشاط  التعلیم  و  التكوین  في   ، بالمجالس القضائیة 
 29و تعلیم الكبار  المؤرخة  في    الأمیةو الدیوان  الوطني  لمحو ، للمحبوسین   الإدماج الإجتماعي  إعادة السجون  و  لإدارةالمدیریة  العامة 

 2007جویلیة  
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نشطة  الثقافیة  و الریاضیة  و الفنیة  من خلال  خلق  والأ ،مھنة   أولإكساب  النزلاء حرفة  

تتوفر  كل  أنكما  یجب   ، و الإذاعیة  و الغنائیة اءات  لمشاھدة  البرامج التلفزیةفض

 .  1التثقیفیة  على السواء  یة  على مكتبة تضم قدرا  وافیا من الكتب  الترفیھیة مؤسسة  عقاب

  : الفرع  الثالث 

  .حیة ــایة  الصـــالرع

  تأھیلھم إعادة المحكوم  علیھم  و   إصلاحفي   أساسیان الرعایة  الصحیة  تلعب  دورا إ      

  وھكذا  فان الحق  في  ،الأمراضالمجتمع  بحالة  صحیة  سلیمة  خالیة  من  إلىللرجوع  

من الخدمات    ھمادتاستفمن  خلال   ،الرعایة  الصحیة  مضمون  لجمیع فئات المحبوسین  

  . 2  أخرىستشفائیة  إالطبیة  في مصحة  المؤسسة  و عند  الضرورة  في أي  مؤسسة  

بینت   إذ، بارزا في تأھیل  النزیل  إسھاماالرعایة  الصحیة  تسھم    أنو غني عن البیان  

  :من خلال   3ھمیة  ذلكأ  الإجرامتعلقة  بعلم العدید  من الدراسات  العلمیة  الم

اذ یعتبر  المرض  العضوي  سببا  مباشرا   الأمراض و    الإجرامن ثمة  علاقة  بین  إ - 1

قد العلل   معالجة  تلك أنلارتكاب  الجرائم  و   الأشخاصغیر مباشر  في  دفع  بعض  وأ

  .الكامنة  في نفس النزیل    الإجرامتحیید  عوامل    إلىتؤدي  

     صابتھ  بحالة  نفسیة  تؤثر على  حالتھ  البدنیة إ  إلىن  سلب  النزیل  حریتھ  تؤدي  إ - 2

  .النزیل  لفترتھ  العقابیة  ثار خلال  قضاء  زالة  تلك  الآإو من ثمة  یتعین  

  و التربیة  التأھیل إعادة حتفاظ  النزیل  بصحة  و عافیة  تمكنھ  الاستفادة من برامج إن إ - 3

الصحیة  التي  تساھم  في وقایة و علاج   النزیل   الأسالیب جملة  من  4و لقد حدد  القانون

  : تي  و نوجزھا  كالآالأمراض من 

اتخاذ مدیر  المؤسسة  العقابیة  بالتنسیق  مع الطبیب  كل التدابیر  الضروریة  للوقایة  من  -أ

  .المعدیة  داخل  المؤسسة  الأمراض  وأ  الأوبئةظھور و انتشار  

  .و ذات قیمة  غذائیة  كافیة  ،تكون الوجبة  الغذائیة  للمحبوسین  متوازنة    أنیجب  -ب

                                                             
على وجوب  توفر مكتبة  ثریة  على مستوى ، سابقا    إلیھاللمعاملة  العقابیة  المشار    الأدنىمن  مجموعة  قواعد  الحد    40المادة    ألزمتاذ   1

 .كل مؤسسة  عقابیة  
 2 . الاجتماعي  للمحبوسین     الإدماج إعادة من  قانون تنظیم  السجون و  57المادة  
. 284 : ص ،  2006طبعة   ،دار العلوم للنشر الجزائر ،و السیاسة الجنائیة  الإجرامعلم  ،منصور رحماني   3 
. الاجتماعي  للمحبوسین   إعادة الإدماجمن  قانون  تنظیم  السجون  و    64   إلى 58 :  المواد  4 
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  .عن الطعام  تحت الرقابة الطبیة  المستمرة  بقاء النزیل المضرب إ - ج

  .ن یكون زي المؤسسة  العقابیة  متناسبا  و ظروف الاحتباس أ -د

  .الاعتناء بالنظافة  الشخصیة  للنزیل من خلال تمكینھ  من وسائل  النظافة   -ه

  . الترفیھیة   الأنشطةتمكین  المحبوسین  من فضاءات  لممارسة  الریاضة  و   -و

       الراحة  و العلاج   أسالیبمعاملة  المرأة  الحامل  معاملة  صحیة  من خلال  توفیر   -ز

مع السھر  على  تمكینھا  من الوضع  داخل  المؤسسة   ،و الوجبات  التي تتناسب  ووضعھا 

  .ستشفائیة  المؤھلة  الإ

غایة  خروجھم   إلى تمكین النزلاء من  الفحوص  الطبیة  منذ دخولھم  لمؤسسة  العقابیة   -ي

  .منھا     

  : الفرع  الرابع  

  .ة ــماعیـــة  الاجتــالرعای

نھ إبل   ،نسان  كائن  اجتماعي بطبیعتھ  وان سلبھ  لحریتھ  لا یعني سلبھ  تلك المیزة الإ      

تتطلب     الأخیررجاعھ  لحیاض  إوان  ،لا  لأنھ  انتھك  قواعد  المجتمع إما سلبت حریتھ  

احترام القانون و القواعد   إطارتمكنھ من  التفاعل  مع غیره  في  ،تأھیلا  اجتماعیا 

  . 1خلاقیة  المرعیة  في قیم  السلم  الاجتماعیة الأ

 الأسالیب و  یتم ذلك  عبر   ، المھمو لا تغفل  المعاملات  العقابیة  الحدیثة  ھذا  الجانب  

  :التالیة 

و استماع    إنصاتمن خلال  وضع خلایا  :المساھمة  في حل مشاكل النزیل ـ 1

تلك  التي تشغلھ  خارج   المساھمة  في حل  مشاكل  المحبوس سواء نأللمحبوسین  ذلك  

  .2  الإصلاحالتأھیل و  إعادة تمكنھ من تركیز  جھده و طاقتھ  في برامج داخلھا  وأالمؤسسة 

         شغال  النزیل  بأمور  نافعة إمن خلال  :   تنظیم  الحیاة الفردیة  للمحكوم  علیھـ  2

  .فراغھ    أوقاتو تمكینھ  من شغل  

                                                             
. 256 : ص ،المرجع السابق   ، الأردني التفرید العقابي  في القانون   ،الجبور  سعود بشیر  خالد  1 
.397 :ص 2006طبعة  ، الإسكندریةدار الوفاء  الدنیا للطباعة   ،الدفاع الاجتماعي  في مواجھة الجریمة ، محمد غباري  ،محمد سلامة   2 
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من خلال  تجنب عزل  المحكوم  علیھ  عن :   تنظیم  الحیاة  الجماعیة  للمحكوم  علیھـ  3

التفاعلیة  داخل   الجماعیة  الأنشطةتشجیع  و ذلك  من  خلال  ، محیطھ  قدر  المستطاع 

  . المؤسسة  العقابیة  

من خلال  :    تنظیم  مراسلات  النزیل  الخارجیة  و عدم حرمانھ من الزیارات  العائلیةـ  4

ن یتلقى  زیارة أنھ  یجوز للمحبوس  إو ھكذا  ف ، 1ل  بعائلتھ  تمكین  النزیل  من  الاتصا

 إلى            قاربھ  بالمصاھرة  أو مكفولھ  و  ،و زوجتھ غایة الدرجة الرابعة  إلىصولھ  و فروعھ أ

كما ،2منحھ ترخیصا  للاتصال  الھاتفي  بذویھ  إمكانیة إلىبالإضافة   ،غایة  الدرجة  الثالثة 

و  جمعیات  أ ،خرین آ  أشخاصالترخیص  استثناء بزیارة  المحبوس  من طرف یمكن 

كما  انھ للمحبوس   ،النزیل   إدماج عادة ذا تبین  ان في  زیارتھم فائدة  لإإنسانیة  و خیریة إ

و تتضح   ،3الحق  في ممارسة  واجباتھ  الدینیة  و في ان یتلقى  زیارة  رجل دین  من دیانتھ 

ان  كثیرا  من المحكوم  علیھم  ، من  خلال العقابیة للمعاملة   كأسلوبالدیني    التھذیبھمیة أ

و من ثم یكون  من شان  التھذیب الدیني   ،نقص  الوازع  الدیني  لدیھم  إلىیرجع  اجرامھم  

وھو  مصدر  قیم   ،ن  للدین  سیطرة  على  النفوس ي  لدیھم  لأالإجراماستئصال العامل  

  . 4 البناءة  للأفكار

و لیس في  ،للنزیل حق الخلوة الشرعیة مع زوجتھ   5كما تتیح بعض التشریعات المقارنة 

  .6  الأخلاقيووسیلة للحفاظ على توازنھ النفسي و ، صلاح لھ  إ إنما ذلك ترفیھا لھ  و

النزیل و ھي   إصلاحالسالفة  تتساند  في  تھذیب و  الأسالیب ن  جمیع إخیرا  فأو        

  إصلاحیةمن وسائل  ، تمكن  المؤسسة  العقابیة  من التعامل مع كل نزیل  بما یتلاءم  معھ  

و یحقق بالنھایة  الھدف الذي  تبتغیھ  ،مر  الذي یحقق  تفرید  تنفیذ  الجزاء  الجنائي الأ

                                                             
.للمحبوسین  إعادة الإدماج الإجتماعي من قانون تنظیم السجون و  73المادة   1 
ستعمالھا  من طرف  إوسائل  الاتصال  عن بعد  و  كیفیات  ،   2005نوفمبر   8المؤرخ في   05/430التنفیذي رقم حدد  المرسوم  أین  2

 . المحبوسین  
. للمحبوسین    إعادة الإدماج الإجتماعي من قانون تنظیم السجون  و  66المادة   3 
 .  538: ص   ،ق المرجع الساب ،دراسات في فقه القانون الجنائي ،محمد سعید نمور  4

 .من اللائحة الداخلیة للسجون  الكویتیة   196المادة  5

دراسة مقارنة في ضوء  احكام الشریعة الاسلامیة  و المبادئ الدستوریة  و المواثیق  ، الإنسانالحمایة الجنائیة  لحقوق  ،خیري احمد الكباش   6
 . 690 : ص،  2006دار الكتب المصریة   ،الدولیة 
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أھیل  مھني و السیاسة  العقابیة  الحدیثة  من اعتبار  السجون مراكز تھذیب و تعلیم  و ت

  .1صقل  شخصیة  السجین  و جعلھ عضوا  ایجابیا  في مجتمعھ  إعادة 

  : الثالث المبحث 

  .سالیب المعاملة خارج  المؤسسات  العقابیة    أ

 المعاملة  داخل  المؤسسة  العقابیة  و مدى نجاعتھا  في  تأھیل   أسالیبن نجاح   إ            

و مد ید  عنھ فراج یتطلب مرافقة  المحكوم  علیھ  بعد  الإ  ،المحكوم علیھم    إدماج إعادة و

ندماج  سریع  و  صحیح  داخل  المجتمع  و  دوالیبھ  و  لحمایتھ  من  لإ ، المساعدة  لھ 

  . 2الجریمة  من  جدید  إلى العودة  

بقصد مساعدتھ  على   ،المفرج  عنھ   إلىالرعایة  التي توجھ  ( یقصد  بالرعایة  اللاحقة  

الاندماج  في المجتمع  بحیث یجد فیھ ملاذا لحیاتھ  المضطربة التي یصادفھا  عند انتھاء مدة 

  . 3) عقوبتھ 

قسمین  رئیسیین  منھا  ما یتعلق    إلى سالیب  المعاملة  خارج  المؤسسة  العقابیة  أتنقسم 

كمنحة لھ  على حسن  سلوكھ  داخل   ،بإعفاء  المحكوم  علیھ  من تنفیذ  جزء من العقوبة 

       المشروط   فراج و برامجھا  التأھیلیة  كما  ھو  الحال  بالنسبة  للإ ،المؤسسة  العقابیة 

علیھ  منھ  بعد  قضائھ  للعقوبة  كاملة  ومنھا  ما یستفید  المحكوم   ،و نظام  العفو  الخاص 

عنھ    فراج عند  الإ ،و ذلك  من خلال مساعدتھ  على  مواجھة  الظروف  المستجدة  علیھ 

         للعقوبةالتنفیذ  الجزئي  ب  یتعلق الأولمطلبین اثنین  إلىلذلك  سنقسم  ھذا  المبحث  

  . للمفرج  عنھم الرعایة  اللاحقة و الثاني یتعلق 

  

  

  

   

                                                             
.  257 : ص ، المرجع السابق  ، الأردني التفرید  العقابي في القانون  ،الجبور  سعد بشیر خالد  1 

 ، أینالرعایة  اللاحقة  للمفرج  عنھم  بعد قضائھم  لمدة محكومیتھم   أھمیة   إلى نظار  بینتام  في لفت  الأ جیریمي:الفقیھ    إلى یرجع الفضل    2
:                            انظر في ھذا  الصدد   ،یقدم  لھم  العون  حتى یندمجوا  في رحاب  المجتمع  أنیجب  ، باعتبارھم  فئة  من البؤساء  إلیھمكان ینظر  

 .  563 :  ص ،المرجع السابق  ،دراسات  في  الفقھ  الجنائي   ،محمد سعید نمور 
 .  437 :ص  ،المرجع السابق  ، الإجراملم مبادئ علم العقاب  و ع، فوزیة  عبد الستار   3
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  :  الأولالمطلب  

  .التنفیذ  الجزئي  للعقوبة     

كتفاء  النزیل  بقضاء جزء من  العقوبة  المحكوم  بھا إقصد  بالتنفیذ  الجزئي  للعقوبة ی       

و ذلك   بة  للحریة  المحكوم  بھا  علیھ اذ  یفرج عنھ  قبل قضائھ  كامل  العقوبة  السال ،علیھ 

 الإدماج إعادة ستجابتھ  لبرامج التأھیل  و لإو  ،و سیرتھ  ة  لھ  على  حسن  سلوكھ أمكاف

  . 1داخل  المؤسسة العقابیة

مثل  ما ھو  و الاختبار  للمراقبة ،  عنھ فراج تم  تقیید  حریة  المحكوم  علیھ  بعد الإیو قد  

كما  ھو    أو اختبار و قد  لا تخضع  حریتھ  لأي  تقیید ،المشروط فراج بالنسبة  للإ الشأن 

  . الحال  بالنسبة  لنظام  العفو الخاص 

  : الأولالفرع  

  .شروط  ــالم فراج الإام ـظــن 

في القانون   إدخالھتم   أینالقرنین  الثامن  و التاسع  عشر   إلىیرجع  ھذا النظام          

الجنائیة  الإجراءاتفي قانون    دراجھإ، ثم تم   1885 أوت 14الفرنسي  بموجب  قانون  

كما طبق في ،  733   إلى  729بالمواد  1957دیسمبر    31 بتاریخ الصادر   الفرنسي

صبح  أو   1871المانیا  سنة  و،  1853ت بھ ایرلندا  سنة دخأ و ، 1850انجلترا  سنة 

  .  2 1949المتحدة  سنة الأممجزء  من برنامج  القسم  الاجتماعي  لھیئة  

بوس قبل انتھاء مدة  إطلاق سراح  المح(  یقصد بھ :المشروط  فراج مفھوم  الإ  - 1

یتمثل في  فاسخ  معلقا على شرطفراج متى توفرت شروط معینة، ویكون ھذا الإ محكومیتھ

إخلال المحكوم علیھ بالتزامات معینة یفرضھا علیھ القانون، فإذا تحقق ھذا الشرط كان ذلك 

 إلى            ھ دتاقرینة على عدم جدارة المحكوم علیھ بھذا الإفراج، ولذلك یقرر القانون إع

  .3) المؤسسة العقابیة مرة أخرى یمضي فیھا ما تبقى من فترة العقوبة 

                                                             
 . 211: ص  المرجع  السابق ، ،و علم العقاب    الإجرامموجز في علم  ، منصور   إبراھیماسحق  1

.  280 :  ص ، 2003عمان   ،الدار  العلمیة  الدولیة  و دار الثقافة  للنشر  و التوزیع  ،ة  في علمي  الإجرام  و العقاب دراس ،نبیھ صالح    2 
.  421 :  ص ، المرجع السابق   ، الإجراممبادئ علم العقاب و علم  ،فوزیة  عبد الستار    3 
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یتضمن  تغییرا  في كیفیة  تنفیذ  المشروط ، فراج الإ نأى  ھذا  التعریف  نستخلص ببناء عل 

تم في وسط  ت أصبحت ،سوار  مغلقة أتم داخل ت تن كانأفبعد   ،العقوبة السالبة  للحریة 

  .مفتوح  یقوم على التقیید  من الحریة  و لیس سلبھا  

لتزام بقواعد تحفیز  النزیل على  الإ  إلىساسا  أتعود : المشروط   فراج مبررات  الإ - 2

سالیب التفرید  أمن  اسلوبأوھو یعتبر    ،نضباط  داخل  المؤسسة  العقابیة  و خارجھا  الإ

وقعھ  نھ قد  یحصل  تحسن  سریع  في وضع النزیل  لم یكن  یتأعلتھ  ،التنفیذي للعقوبة 

ستمرار  في تنفیذ  ومن ثمة  یكون من غیر  المستساغ  الإ ،القاضي  عند نطقھ  بالحكم 

نھ أو تلك  الحجج  تشفع  لھ عند  الذین یفترضون  ب،  العقوبة  داخل  المؤسسة  العقابیة 

فراج ویعد الإ ،یشكل  مساسا بحجیة  الحكم  القضائي  الذي  یتم  تنفیذ  العقوبة  بموجبھ  

  . 1منھا   انتھاءوبة السالبة  للحریة  ولیس المشروط مرحلة من مراحل تنفیذ العق

و العقوبة   الإجرامیة على قاعدة  الارتباط  بین الخطورة   المشروطفراج نظام الإیرتكز 

ن خطورتھ  أقتناعا من  إالعقوبة  ستكمالھ مدة إیفرج  عن المحكوم  علیھ قبل  أین  ،المستحقة 

 لم یعد فیھ  فائدة  فھو فیھا ن بقائھ أو  ،قد زالت بسبب  حسن سلوكھ  في المؤسسة  العقابیة 

ن ھذه أالتام  ب لكن وبالنظر لعدم  الاقتناع  ، 2ة تأدیبیة  یجازى بھا السجین  أمكاف بمثابة 

ن الشخص المعني  یوضع في التجربة  و تحت الرقابة  طیلة إف ،الخطورة  قد زالت كلیة 

ذا  لم یخالف  و لم یعتد على الحقوق  المحمیة  قانونا  انقضت  إف ،المدة المتبقیة  من  العقوبة 

نھ یكمل  بقیة  إنھا باقیة لدیھ  فأذا تبین  إ أما ،رادة  من فرضت علیھ إالعقوبة  حكما  بفضل 

  .محكومیتھ 

المشروط  فراج لكي یستفید  المحبوس من  مكنة  الإ  : المشروط فراج الإمنح  شروط  -  3 

الاجتماعي  الإدماجإعادة یجب توفر  جملة  من الشروط  خصھا قانون تنظیم  السجون  و 

  :منھ  و ھي    136 إلى   134للمحبوسین  من المواد 

تتطلب أغلب التشریعات العقابیة أن یمضي المحكوم علیة فترة   :مضي  فترة  الاختبار  ــأ

 الإدماجإعادة من قانون تنظیم  السجون و  134ولقد حددت  المادة   ،3معینة من مدة العقوبة

                                                             
.  277 : ص ،مبادئ علم العقاب  المرجع السابق  ،محمد خلف   1 

.  354 : ص ،المرجع السابق  ،الوجیز  في  القانون  الجزائي  العام    ،احسن بوسقیعة 2 
.من قانون الاجراءات  الجزائیة   729طبقا للمادة  ،و حددھا  المشرع  الفرنسي بنصف العقوبة  بالنسبة  للمبتدئین  و  ثلثیھا  بالنسبة  للعائدین  3 
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صف  العقوبة  المحكوم  الاجتماعي للمحبوسین فترة  الاختبار بالنسبة  للمحبوس  المبتدئ بن

بثلثي العقوبة    الإجرامو تحدد  فترة  الاختبار  بالنسبة  للمحبوس  المعتاد  ، بھا علیھ 

  .عن  سنة واحدة    الأحواللا تقل  مدتھا  في جمیع   أنعلى  ،المحكوم  بھا  علیھ  

السجن المؤبد  بخمس  تحدد فترة  الاختبار بالنسبة  للمحبوس المحكوم علیھ  بعقوبة  كما

و تعد المدة  التي تم خفضھا بموجب عفو رئاسي كأنھا  مدة  حبس قضاھا  ،  عشرة  سنة 

و ذلك  فیما عدا حالة المحبوس   ،و  تدخل  ضمن  حساب  فترة  الاختبار  ،المحبوس فعلا 

 إعادة قانون تنظیم  السجون و   أعفىھذا وقد ،وم  علیھ بعقوبة  السجن  المؤبد المحك

 الذي یقوم  بالتبلیغ  عن  حادث خطیر  قبل  1المحبوس ،الاجتماع للمحبوسین  الإدماج

و  یقدم  معلومات  للتعرف  على  أ،نھ  المساس  بأمن المؤسسة  العقابیة  أقوعھ  و من  شو

 . مدبریھ  من شرط  مدة  الاختبار  

المشروط   یعتبر  منحة  من  السلطة  المكلفة   فراج الإن إ:حسن  السیرة  و السلوك   ــ ب

ن یكون   أیجب   ،ستفادة  منھ خیر  جدارتھ  في الإو حتى یثبت  الأ ،بتنفیذ  العقوبة  للنزیل 

خلال  قضائھ  لفترة  الاختبار  داخل  المؤسسة  العقابیة منضبطا و ملتزما  بالقانون  الداخلي  

  إدارةو   أعوانسلوك  مع غیره  من النزلاء  و  مع  حسن  الو ب ، 2للمؤسسة  العقابیة 

و یعتبر  ھذا الشرط  مقیاسا  لتحدید  مدى تحسن  حالة  النزیل  و مدى   ،المؤسسة  العقابیة  

كما یعتبر ھذا الشرط  محفزا  للنزیل  حتى  ،3المتبعة  قبلھ   الإدماجنجاح سیاسة  التأھیل و  

و خارجھا  خلال مدة  أ،یلتزم بسلوك و سیرة  حسنتین سواء داخل  المؤسسة  العقابیة 

  . ختبار الإ

و یعتبر  ھذا الشرط  فضفاضا  و عاما   :ن یقدم  النزیل  ضمانات  جدیة  لاستقامتھ  أــ ج

و من ثمة  فإنھا تخضع  للسلطة  التقدیریة   ،و  لم یحدد المشرع  طبیعة  ھذه الضمانات 

 4ستنباط  تلك  الضمانات إنھ  وبصفة  عامة  یمكن  ألا  إ،للجھة  التي تنظر  طلب  النزیل  

بداھا  النزیل  خلال قضائھ  لفترة  العقوبة السالبة  أمن خلال  حسن  السیرة  و السلوك  التي 

                                                             
 . للمحبوسین    الإدماج الإجتماعي  إعادة من قانون تنظیم السجون و   135المادة  1

. للمحبوسین    إعادة الإدماج الإجتماعي من قانون  تنظیم  السجون و  134نصت  على  ھذا الشرط  المادة   2 
. 171 : ص 2008ى  الأولالطبعة   ،دار الثقافة  للنشر  و التوزیع  عمان  ،و علم العقاب    الإجرامعلم  أصول ،محمد صبحي نجم   3 
. للمحبوسین    إعادة الإدماج الإجتماعي قانون  تنظیم  السجون و  من 134ورد ذكر ھذا  الشرط  بالمادة   4 
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سلوك   بآين یتعھد  النزیل  بان لا یقوم أانات  ن یفھم  من  تلك الضمأو  یمكن   ،للحریة 

  .  1من  العامن یھدد الأأنھ  أمن ش

لم  المشروط  ما لإفراج ان یستفید  من أفلا یمكن  للمحبوس   : الوفاء بالالتزامات المالیةـ  د

و كذلك  التعویضات  ،و مبالغ الغرامات  المحكوم  بھا  ،یكن  قد سدد  المصاریف  القضائیة  

حرص  3والحكمة من ھذا الشرط  ، 2و ما یثبت  تنازل  الطرفي  المدني لھ عنھ أالمدنیة  

نتھاج إیعني ندمھ على جریمتھ، وحرصھ على  بمالتزامات المحكوم علیھ على الوفاء بھذه الإ

  . 4السلوك المستقیم

النزیل  المصاب   ،ن یعفى  من ھذه الشروط  الموضوعیة أنھ یمكن أ  إلىشارة كما تجدر الإ

       ن تؤثر  سلبا أنھا  أومن ش ،عاقة دائمة  تتنافى  و بقائھ  في الحبس  إو أبمرض خطیر 

ین  یشكل ملف أ،5متزایدة  على  حالتھ الصحیة  و البدنیة  و النفسیة  و بصفة مستمرة  و

یتضمن  تقریرا مفصل  من طبیب  المؤسسة  ،من طرف قاضي تطبیق العقوبات  بذلك

  . 6في المرض   أخصائیین أطباءعقلیة  یعده ثلاث  أوالعقابیة و تقریر  خبرة طبیة  

 إلى            بالرجوع   :المشروط  فراج رضا  المحكوم علیھ  بوضعھ  في نظام  الإــ  ه 

نھ یتضمن  غموضا  إف ، 7الاجتماعي  للمحبوسین  الإدماجإعادة قانون تنظیم  السجون و 

المشروط  من المحبوس  فراج یقدم  طلب  الإ اذ ینص  على  انھ،بالنسبة  لھذا الشرط  

مدیر   أو ،و في شكل اقتراح  من قاضي  تطبیق  العقوبات  أ،شخصیا  او ممثلھ القانوني 

المشروط  لا  فراج الإبنظام   ھادتإفكان طلب  المحبوس  صراحة   إذاالمؤسسة  العقابیة و 

ن  اقتراح  قاضي  إف ،ھ  في الاستفادة من ھذا  النظام  دتاعن تعبیره  لإر  إشكالیطرح  أي 

 إشكالاو مدیر  المؤسسة  العقابیة  للإفادة  المحبوس  بھذا النظام  یطرح  أ ،تطبیق العقوبات 

حبوس ن كان  رفض المو لإنھ  أذلك   ،رفضھ   أولذلك    الأخیربخصوص  قبول  

                                                             
. 208  :ص،   2000الطبعة الثانیة  لسنة   دار النشر  الكویت،،و علم العقاب    الإجرامعلم   ،عبود السراج    1 
. للمحبوسین     الإدماج الإجتماعي  إعادة من قانون تنظیم السجون  و   136و نص على ھذا  الشرط  المادة   2 

اشتراط قیام المحبوس بدفع الحقوق المدنیة  المحكوم بھا كتعویض للطرف المدني عن الجریمة  المحبوس من  اجلھا : فان  الأمرانھ وفي حقیقة  إلا 3
المالیة و لا   بملاءتھیضات  تتعلق  یحد من استفادة  المحبوس من ھذا النظام   كما ان مسالة دفعھ للتعو ،المشروط  فراج للاستفادة من نظام الإ ، 

 .  الإصلاحامج إعادة  التأھیل و حالھ و استجابتھ  لبر بإنصلاحعلاقة لھا  
.  425 : ص ،المرجع السابق  ،و العقاب   الإجراممبادئ علم   ،فوزیة  عبد الستار   4 
. للمحبوسین    الإدماج الإجتماعي  إعادة من قانون  تنظیم  السجون و   148و ذلك  وفق ما نصت علیھ  المادة   5 
. من  نفس القانون   149المادة   6 
.  قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي  للمحبوسین   من 137المادة   7 
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  یستفید منھ  انھ  أم ،بھ   ھادتإفاثر  في  عدم   فھل لذلك،اواردالاستفادة  من ھذا  النظام 

  .1برغم  رفضھ  لھ 

           المشروط  فراج ننا  نرى  بان نظام الإألا  إ ،ن سكت  المشرع  عن ھذه  الحالة و لأ

تأھیل  المحكوم    إلىالتي تھدف   ،عتباره  یعد  تطبیقا  لنوع  من  المعاملة  العقابیة إو ب

و ھذا یتطلب  قبول  النزیل  بھ حتى یساھم   ،علیھ  و مساعدتھ  على التكیف  في المجتمع  

  .  ھذا  النظام    إنجاحفي 

طلب  الاستفادة  من  یقدم  : المشروط   فراج الجھة  المختصة  بالنظر في طلب  الإ  - 4

قاضي  تطبیق العقوبات  المختص الذي   إلىالمشروط  من طرف النزیل  فراج نظام  الإ

  . 2لجنة  تطبیق  العقوبات  للبت  فیھ  وفقا  لأحكام  القانون   إلىیحیلھ  

النزیل بنظام    إفادةخول القانون  لجنة  تطبیق العقوبات  اختصاص  البت  في طلب   و قد

و كل  ،التربیة   إعادة لدى كل مؤسسة  وقایة و كل مؤسسة   أالمشروط  و تنشفراج الإ

لجنة  تطبیق العقوبات   ،وفي المراكز  المخصصة  للنساء   ،التأھیل   إعادة مؤسسة  

 فراج دراسة  طلبات  الإ ، سھا  قاضي  تطبیق العقوبات  التي من بین  اختصاصاتھا أیر

  .  3المشروط 

یقدم  مدیر  المؤسسة  العقابیة  التي یقضي فیھا النزیل المترشح للاستفادة  من   أنیجب  إذ

و المعطیات  الجدیة   ، الأخیرالمشروط تقریرا  مسببا  حول سیرة  و سلوك  فراج نظام  الإ

ي  أو وزیر العدل استطلاع  رأكما یجوز لقاضي تطبیق  العقوبات   ،4التي  تضمن استقامتھ 

و بعد دراسة  الطلب و في حال  قبولھ  ،فیھا   الإقامةي  والي  الولایة  الذي یختار النزیل أر

و الذي یبلغ  للنائب  العام   ،5المشروطفراج یصدر  قاضي  تطبیق العقوبات  مقررا  بالإ

ا و  یعتبر  لھذ ، أیاملجنة تكییف العقوبات  خلال اجل ثمانیة   أمامالذي یحق  لھ الطعن  فیھ 

یوما   45في الطعن  خلال   6جل اثر موقف على التنفیذ  كما تبت  لجنة تكییف العقوبات الأ

                                                             
. 271 :ص ، المرجع السابق  ، الأردني التفرید العقابي  في القانون   ،الجبور د بشیر وخالد سع 1 

.الاجتماعي  للمحبوسین   إعادة الإدماجمن قانون  تنظیم  السجون  و  138المادة و ذلك  ما نصت علیھ    2 
. تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي  للمحبوسین   من  24المادة   3 
.نفس  القانون   من 140المادة    4 

. من  نفس القانون  141المادة  5 
.  2005ماي  17المؤرخ في  181*05و لقد حددت تشكیلة  لجنة تكییف العقوبات  و سیرھا  بموجب المرسوم  التنفیذي رقم   6 
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المشروط   فراج كما یتم تبلیغ  مقرر الإ ،یعتبر رفضا  لھ   الأجلوعدم بتھا فیھ  خلال  ذلك 

  .1المختصة    الأمنیةللمصالح 

بسلامة  المؤسسة  العقابیة  ، المساسمبلغ  عن جریمة من شانھا  ما بالنسبة  لحالة النزیل  الأ

  . 2 الأختامالمشروط  تعود لوزیر العدل حافظ  فراج بالإ  ھادتبإف ، فان  الاختصاص 

  :  الأمرینالشرطي بأحد فراج ینتھي الإ:    المشروطفراج نتھاء  الإإ ــ 4

         و ھما حالتین یجوز فیھما لقاضي تطبیق العقوبات   :المشروط  فراج مقرر الإ إلغاءــ أ

 :وھما  3المشروط فراج مقرر  الإ إلغاء ،لوزیر العدل   أو

وذلك  قبل انقضاء مدة العقوبة  ،المشروط فراج صدور حكم جدید  بإدانة  المستفید  من الإ -

  .المشروط  فراج التي استفاد  من  اجلھا  النزیل  من الإ

سواء ما تعلق منھا   ،المشروط فراج خلال بالالتزامات المفروضة  على المستفید  من الإالإ -

بغیرھا  من الشروط  المنصوص  علیھا  في مقرر   أوالمراقبة   أو ،بتدابیر  المساعدة 

 . 4المشروط فراج الإ

المشروط نھائیا إذا ما  فراج فیصبح الإ :نھائي إفراج  إلىالمؤقت فراج تحول  الإــ  ب

فان   عنھ بالالتزامات المفروضة علیھ دون أن یخل المفرج، انقضت المدة المقررة لھ 

تزامات المفروضة على المفرج وتنتھي الال، نھائي إفراج  إلىالشرطي یتحول فراج الإ

فراج الجرائم  العسكریة  الاستفادة من  نظام الإ إطاركما یمكن للمحبوسین  في ،عنھ

  .5المشروط 

  

  

  

                                                             
المتعلق بكیفیة  البت  في   2005جوان  5المؤرخ في   2005ــ 01تحت  رقم  الأختامانظر  المنشور الوزاري الصادر  عن وزیر العدل حافظ   1

 . شروط المفراج ملفات الإ
. للمحبوسین    إعادة الإدماج الإجتماعي من قانون  تنظیم السجون و 142المادة   2 
. نفس القانون  من  147المادة   3 
و تقییم  مدى  اندماجھ  الاجتماعي  و تحریر ،  المشروط فراج اذ یتولى قاضي تطبیق  العقوبات  مراقبة مدى  احترام المفرج  عنھ لشروط  الإ 4

المحدد    2007فبرایر  19المؤرخ في   07/67لمرسوم  التنفیذي  رقم ا:یة  ترسل  إلى  القاضي المختص  ، انظر في ھذا الصدد دور تقاریر 
لسنة   13الجریدة الرسمیة العدد  ،للمحبوسین   الإدماج الإجتماعي  إعادة بالمكلفة   ،السجون   لإدارةلكیفیات  تنظیم  و سیر المصالح  الخارجیة  

2007   . 
ي أاخذ رذلك بعد  و،  المشروط  للمحبوسین  العسكریین  بعد اقتراح من مدیر السجن العسكري فراج اذ یختص وزیر الدفاع  الوطني  بمنح الإ 5

 . كري  الجزائري  من قانون القضاء العس  229المادة   ،وكیل الجمھوریة  العسكري  و قائد الناحیة  العسكریة  
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  :ي  ـانـرع  الثــالف

  . اسي  ـالرئ أو اص ــفو الخــالع 

العفو عن العقوبة  ھو منحة من رئیس الجمھوریة  تزول بموجبھا العقوبة عن         

 رئيبعد استطلاع   ،المحكوم علیھ كلھا أو بعضھا أو تستبدل بعقوبة أخرى أخف منھا 

فیتضمن العفو عن العقوبة   بالعفو الرئاسي أحیانا و یصطلح علیھ  ، 1للقضاء  الأعلىالمجلس 

  .2سابقة  في العود كدانة  ویحتسب حكم الإ ،معنى صرف  النظر عن تنفیذ العقوبة 

الشرعیة  و  مبدأن القاضي  عند نطقھ  بالعقوبة  یكون  مقیدا  بإ: مبررات  العفو  الخاص- 1

ین  لا یتمكن  من  معالجة  ، أفي تقدیر  العقوبة  الملائمة رع بالقیود  التي یفرضھا  علیھ المش

حل یكمن في  إلى الدستوري  المؤسس  ھتدىاف ،بعض الحالات  الخاصة  التي تتطلب ذلك 

جھة علیا  في الدولة  تقوم  بالموازنة  بین  ضرورة  تنفیذ العقوبة و ضرورات  منح 

خطاء القضائیة  التي لا لإصلاح الأ سبیلا  كما یعتبر  العفو الرئاسي ،المصلحة  العامة  

التوازن   عادة لإ أیضا  وسیلة  و،یمكن  تداركھا  بعد فوات  مواعید  طرق  الطعن حولھا  

دینیة   أوو قد یصدر  في مناسبات  وطنیة  ، للمؤسسات  العقابیة  و خفض  الاكتظاظ فیھا 

     و  لكنھ لا یمنع  من استغلالھ  ،لبعث الفرح والسرور  في نفوس  المحبوسین و عوائلھم 

  .  3تزامن  و  استحقاقات  انتخابیة  إذاو توظیفھ توظیفا  سیاسیا  خصوصا  

یتمیز  العفو  الخاص  بعدة خصائص  سواء من حیث مصدره  :خصائص العفو الخاص  - 2

  : القانونیة  توجزھا  فیما یلي    أثارهو 

  .4العفو الخاص یختص بھ رئیس  الجمھوریة  و یمارسھ عن طریق  مراسیم  رئاسیة -أ

العفو یوقف  تنفیذ  العقوبة  و لكنھ لا یمحو الحكم الصادر بھا الذي یبقى قائما  و تترتب  -ب

  .  5التي لم ینص مرسوم  العفو على سقوطھا   الآثارعلیھ جمیع  

قرار العدالة  إمنحة  قصد بھا  لأنھ،العفو ملزم  للمحكوم  علیھ  الذي لا یجوز  لھ رفضھ  -ج

  .رعایة  مصالح عامة و 

                                                             
. 195 :ص ،  2006المؤسسة  الجامعیة  للدراسات  و النشر  لبنان   ،فلسفة  العقاب  و التصدي  للجریمة   ،علي محمد جعفر   1 
. 366 :ص ،  المرجع السابق  ،الوجیز  في القانون الجزائي العام  ،بوسقیعة أحسن  2 
. 366: ص  نفس المرجع  ، ،بوسقیعة أحسن  3 
.    1996لسنة    من دستور الجمھوریة  الجزائریة  الدیمقراطیة  الشعبیة 7فقرة   77المادة   4 
. 254 :ص المرجع السابق ،  ،الموسوعة  الجنائیة    ،جندي عبد الملك    5 
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لم ینص   مر العفو  سقوطھا  ماأالتكمیلیة  فالأصل  انھ لا یترتب  على بالنسبة  للعقوبات  - د

  .    1على خلاف ذلك 

  . 2للغیر من حقوق مدنیة مترتبة عن الجریمة  أقد ینشثر لھ على ما أالعفو عن العقوبة لا  -ه

        كثیرا ما یختلط  مفھومي العفو الخاص : تمییز  العفو  الخاص  عن العفو  الشامل - 3

یشكلان  نظامین  متمایزین  و مختلفین  سواء من حیث   الجھة  أنھما إلا ،و  الشامل 

  :   من خلال  المترتبة  عن كل  واحد منھما   بالآثار أوالمختصة  بإصدارھما  

في حین یختص  بالعفو  الشامل  السلطة   ،یختص  بالعفو الخاص  رئیس  الجمھوریة  -أ

  . 3التشریعیة 

العفو الخاص یسري على المستقبل  فقط  و ذلك  منذ صدور  المرسوم  الرئاسي  المقرر  -ب

اضي  بحیث  ینفي الوصف الجرمي  عن الوقائع  العفو الشامل  یشمل  الم أنفي حین   ،لھ 

  . 4المرتكبة بحیث تعتبر و كأنھا   لم تكن  

العفو  الشامل  فھو  یتعلق    أما ،لأكثر  أوفرد  شخصي  یمنح ل إجراءالعفو الخاص  -ج

  .  5نوع معین من الجرائم  دون تحدید  لأسماء  أوبجریمة  معینة  

نھ إالعفو  الشامل  ف أما ،جزء منھا  وأمن العقوبة   الإعفاء إلى  العفو عن العقوبة  یؤدي  - د

  . 6انقضاء الدعوى  العمومیة   أسبابیعتبر  سببا  من 

لا توجد  نصوص  خاصة  تحدد شروط ممارسة  رئیس  : شروط  العفو  الخاص   - 4

عام  لكیفیات  ممارستھ   إطاراختص  الدستور بوضع   إنماالجمھوریة  للعفو  الخاص و 

رئیس الجمھوریة  قبل ممارستھ  لإجراء العفو  استطلاع  قیام اص  و من ذلك لھذا  الاختص

للقضاء استشاري لا  الأعلىي  المجلس أر أنویفھم  من ذلك  7للقضاء  الأعلىي المجلس أر

  . 8رئیس  الجمھوریة  ھو رئیسھ   أنعلمنا   إذاسیما   ،لا غیر

                                                             
. 98: ص ، المرجع السابق، تنفیذھا   وأسالیبالتدابیر  ،العقوبات   ،علي محمد جعفر   1 
. 246  :ص  ،المرجع السابق  ،جندي عبد الملك   2 
.   1996لسنة  من دستور  الجمھوریة  الجزائریة  الدیمقراطیة  الشعبیة  1فقرة  122المادة   3 
. 19:ص  ، مؤسسة شباب الجامعة  بدون طبعة  ،  الشامل  في التشریعات  الجنائیة ،عبد المحسن عبد العزیز و طھ العشماوي    4 
. 242 : ص  ،المرجع السابق  ،وسوعة  الجنائیة الم ،جندي عبد الملك    5 
. الجزائیة    الإجراءاتمن قانون   6المادة   6 
.   1996لسنة  من دستور  الجمھوریة  الجزائریة  156المادة   7 
. نفس الدستور من   154المادة   8 
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یة  شروط  تضع قیودا على  ممارسة  رئیس  الجمھوریة  لصلاحیة  أتوجد   لاعدا ذلك  

           شروط  وعادة  ما تتضمن  المراسیم  الرئاسیة  المقررة  لإجراءات  العفو   ،1العفو

 حساببھا تم  یالتي  2لا یمكن  تبین الطریقة   العلمیة  نھألا إ، ستفادة  منھا و ضوابط  الإ

وضیحیة  لذلك  تخفیضات  العقوبات  لكون  المراسیم  الرئاسیة  عادة  لا تتضمن  مذكرة  ت

        العفووالشؤون الجزائیة ثمة  مدیریة  بوزارة  العدل  تسمى  مدیریة  أنو  جدیر بالتنویھ 

ریة  و تقدیمھا  لرئیس  الجمھو ،عداد  مشاریع  مراسیم  العفو إالتي یعھد  علیھا  عادة  و 

نھا  وطالما  كانت  صادرة عن وزارة  العدل  التي تتبعھا  مدیریة  أیفترض  لتوقیعھا 

المشمولین  بھا  على دراسة  علمیة   الأشخاصالعفو  و   إجراءاتتبني   أن ،السجون 

سیما  ،العفو بذواتھم  و مدى استحقاقھم  لذلك  بإجراءاتشخاص المشمولین تحدید الأ تتضمن

الغالب  في  الھدف ن كان  إو  ،و لیس بمعیار العقوبة المتبقیة  سیرتھم وسلوكھم  من حیث  

عداد  ھذه   المراسیم  ھو  تخفیف ضغط  الاكتظاظ  على  المؤسسات  العقابیة   إعند عتقادي إ

  . خرآمن أي ھدف   أكثر

طائفة  من المحبوسین  و الذین  برغم توفر  الشروط  یستثني  مرسوم  العفو  قد  كما

 إلى            بالنظر    العفو و ذلك   إجراءاتلا یستفیدون  من  فإنھم، فیھم الموضوعیة  السالفة 

ب  و  تكوین  رھامن اجل جرائم الإكالمحبوسین ،من أجلھا المحبوسین    الأفعالطبیعة  

        و  بیع، و  التھریب    الأصولالقتل  و  الضرب  الواقع  على  و ،  الأشرارجمعیات 

  . 3و المتاجرة  بالمخدرات 

ستبدال  العقوبات  المحكوم  بھا إ مراسیم  العفو  الرئاسیة ،  تتضمنن ألم یحصل نھ أكما  

  . 4وفق ما ھو مخول  لرئیس  الجمھوریة منھا    الإعفاءبدل  

  

  

  

  
                                                             

.من قانون  العقوبات    170و  152في المواد  المقارنة  كالتشریع  اللبناني الذي نظمھ نظمة عكس ما ھو معمول بھ في بعض الأ  1 
. وانھ  لمزید من الشفافیة  كان یجب  اصدار  نصوص  توضح ذلك   ،اذ لا  یوجد أي قانون یضبط  ھذه  العملیة  او یحدد  الشروط  المتبعة   2 
.المساجین   حق  يالمتضمن  اجراءات  عفو ف،   393-08من  المرسوم  الرئاسي  رقم  5المادة  : مثال  3 
.استبدالھا  إلى تتضمن  التخفیض  في العقوبات  و  لا تشیر مطلقا    فإنھااذ و باستقراء  جل المراسیم  الرئاسیة  المتعلقة  بالعفو    4 
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  :المطلب  الثاني  

  .الرعایة  اللاحقة  للمفرج  عنھم  

الاجتماعي لا ینحصر مجال تطبیقھا  داخل  الإدماجإعادة و التأھیلن وسائل إ        

 إلى            صبحت تمتد  أ للعلوم  الجنائیة ووفق  النظرة  الحدیثة بل  ، المؤسسات العقابیة 

سالیب المرافقة  و الرعایة أ منمن خلال  توفیر  جملة ،س  بوعن المحفراج الإما بعد  

  .عالم  الجریمة   إلى  لمنعھم  من  العودة  في المجتمع  و  مدماجھ لإللمفرج عنھم 

  :  الأولالفرع 

  .ھم  ـفرج عنـقة  للمـایة  اللاحــوم  الرعـمفھ

تقدیم  العون  للمفرج عنھ  من  (  نھاأاللاحقة  للمفرج  عنھم  بتعرف  الرعایة         

داخل   بدأما  لتكملة  برنامج  التأھیل  الذي إو یكون  ذلك  العون   ،المؤسسة  العقابیة 

سة  ما لتدعیم  البرنامج  التأھیلي  الذي  تم  بداخل  المؤسإو  ،المؤسسة  و لم یكتمل  بعد 

  .1) فراجبأزمة الإن تفسده الظروف  الاجتماعیة  التي یعبر  عنھا  أخشیة  

یواجھ  واقعا  جدیدا  یتمثل  في ، فمع خروج  المحكوم  علیھ  من المؤسسة  العقابیة  

لأنھ  ولما  كان داخل  المؤسسة  ، صعوبة  الحصول  على موارد  تعیشھ  و تعیش عائلتھ  

كما  انھ قد یواجھ  بمقاطعة    ،العقابیة  لم یكن  یحمل بالا  لمأكلھ  و مسكنھ  و صحتھ  

و كان سببا   ، جتماعیة  ناجمة عن وصمة  العار  الذي  لحقتھ  جراء  الجرم  الذي اقترفھ إ

قد تدفعھ  للعودة  من جدید    الإحباطو كل تلك العوامل قد تصیبھ بحالة  من   ،في  احتباسھ  

  .الجریمة إلى 

التي  ترافق   الأسالیب جملة  من    إیجاد إلىلذلك  تتجھ  معظم  التشریعات العقابیة  الحدیثة  

غایة  اندماجھ  من  جدید  بیسر  و سھولة  إلى عنھ   فراج المفرج  عنھ  منذ  لحظة  الإ

  .داخل  المجتمع  

  

  

  

                                                             
. 217  : ص  ،المرجع السابق  ،و علم العقاب    الإجرامعلم   ،اسحق  ابراھیم  منصور   1 
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  : الفرع  الثاني  

  .صور  الرعایة  اللاحقة  للمفرج عنھ 

تتعدد صور الرعایة  اللاحقة  للمفرج  عنھم  بناء  على النظرة  التقیمیة  لشخصیة           

مر  بناء و التي تتولاھا  الھیئات  الاجتماعیة  التي یعھد  لھا  ذلك  الأ ،  كل  مفرج  عنھ

و  یمكن    ،1في مختلف  المجالات  النفسیة  و  الاجتماعیة   أخصائیینعلى  توفرھا على  

  .صور  رئیسیة   أربع إلىتقسیم  ھذه الرعایة  

شعور  المحبوس بنبذ  المجتمع لھ  أنذلك  :حث المجتمع  على  تقبل  المفرج عنھ  - 1

ن زال  ذلك أبعد   أخرىمعاودة الانحراف مرة  إلىو قد یدعوه   ،یرسخ الانحراف لدیھ 

ن  تقوم  الجھات  المختصة  من مرافق  أولذلك  یجب    ،الحاجز  بینھ  و بین  المجتمع  

علامیة  و دینیة  في بث روح التسامح  و التقبل  لدى المجتمع إو  ،تربویة  و  ریاضیة 

حتى لا یشعر  المفرج عنھ وذلك  ،  الأفرادكبقیة   ضمنھ یعامل  أنو   إلیھالجانح    بعودة 

 انھ  عمر  ابن  الخطاب  عن لأثرافي و یروى    إلیھنھ  منبوذ  من  المجتمع  الذي  ینتمي أب

  . 2)فیفشوا فیكم  البلاء   أحدالا تعیروا  (  : قال

ما  بإمداد المفرج عنھ  بمبلغ  من إو یكون ذلك  : عانة  الاقتصادیة  للمفرج  عنھ  الإ- 2

  الأخرىو  من الھیئات  المجتمعیة  ، أ 3عنھ  فراج المال  نقدا  بالمؤسسة  العقابیة  عند الإ

الخاصة  بما یتلاءم و  أوو بالبحث لھ  عن عمل  لدى  الورش  و  المؤسسات  العمومیة  أ

و بذلك  تتحقق  ،4المفرج عنھ داخل  المؤسسة  العقابیة تلقاه لذي  ا ، العمل   أوالتكوین  

 إلى            نفعھا  متد یو  ،قاھا المحبوس  داخل  المؤسسة الفائدة  من  المعاملة العقابیة  التي تل

  إنماو  ،لم یقض  فترة  حبسھ  عبثا  بأنھكما  تبعث شعورا  لدى المفرج  عنھ   ،خارجھا 

فراج یتعیش منھا  عقب الإ أصبح، خلال  اكتساب  مھارة  فنیة  علیھ  بالفائدة  من    ادتع

  .  5عنھ 

                                                             
 .561: الفقه الجنائي ، المرجع السابق،  ص محمد سعید نمور  ، دراسات في 1

. 292  : ص ،المرجع السابق  ،و السیاسة  الجنائیة    الإجرامعلم  ،منصور رحماني   2 
.شروط  و كیفیات  منح  المساعدة  المالیة  للمفرج عنھ  المعوز  2005نوفمبر   8المؤرخ  في   431-05و قد نظم  المرسوم  التنفیذي  رقم   3 
. 218 :ص  ، المرجع السابق ،  و العقاب  الإجرامعلم  ،اسحق ابراھیم منصور   4 
. 293 : ص ،المرجع السابق  ،و السیاسة  الجنائیة   الإجرامعلم  ،منصور رحماني    5 
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في   أساساو  یتمثل  ذلك  : نحراف بھ  للإ أدتالمفرج عنھ  عن  البیئة  التي  بعادإ- 3

و   الإقامةو  التي تتعلق  بالمنع  من  ،یحكم  بھا  القاضي  أنالعقوبة  التكمیلیة  التي یمكن  

و تتمثل  ،  1عن المحكوم  علیھ  فراج الإ  أو  الأصلیةتنفیذھا  بعد انقضاء  العقوبة   یبدأالتي 

علیھ   بیئة  التي اقترف  فیھا  المحكومعندما  تكون  ال، الإجراءلفائدة  من تطبیق  ھذا  ا

عن تلك   إبعادهجریمتھ  ھي العامل  الرئیس  التي دفعتھ  لذلك  فیكون  من  باب  الصواب  

  .  2البیئة  و بتحیید  ھذا  العنصر  فان فرص رجوعھ  للجریمة تنقص

نص القانون   للتكفل  بالمفرج عنھم  فقد، المبذولة  من قبل  الدولة  المجھودات  إطارفي 

    تكلف  بالتعاون  مع المصالح القضائیة   ،على  تأسیس  مصالح خارجیة  لإدارة  السجون 

و المؤسسات  العمومیة  بتطبیق  صة للدولة  و الجماعات  المحلیة المخت  الأخرىو المصالح 

  . 3الاجتماعي  الإدماج إعادة البرامج المعتمدة  في مجال 

و خارجھا  ،و بناء على  ذلك  یتبین  بان المعاملة  الجزائیة  داخل  المؤسسة  العقابیة 

            إصلاحھمتقویم  سلوك المنحرفین  من خلال   إلى متكاملتین  و  یھدفان   ،عملیتین 

م  في المجتمع  كأفراد صالحین  یشاركون  في  نھضة  بلدھم  إدماجھ  إعادة و  ،و  تأھیلھم 

  . و رقیھ 

  

  

  

  

  

  

  

     

                                                             
. من قانون  العقوبات  الجزائري  13المادة   1 

. 294 : ص  ، المرجع السابق ،منصور  رحماني 2 
 19المؤرخ في  07/67المرسوم التنفیذي  رقم  إلى  الاجتماعي للمحبوسین  بالإضافة   الإدماج إعادة قانون تنظیم  السجون و من  113المادة  3

للمحبوسین  الجریدة   الإدماج الإجتماعي  إعادة المكلفة  ب ،المحدد  لكیفیات  تنظیم وسیر  المصالح الخارجیة  لإدارة  السجون   2007فبرایر 
 .   2007لسنة   13العدد  الرسمیة 
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من  أضحىن  التفرید التنفیذي للعقوبة  أ إلى نخلص ما سبق دراستھ  من خلال         

      ،ساسیة  التي كرستھا السیاسة  العقابیة  المنتھجة  من قبل المشرع الجزائري  المبادئ الأ

الاجتماعي  الإدماج إعادة و یتجلى ذلك بوضوح منذ صدور  قانون  تنظیم  السجون  و

ضحت بذلك  أف ،جعل من شخص  المحبوس  محور السیاسة العقابیة  الذي ،للمحبوسین  

تراعى فیھا  كرامة  النزیل  و تحفظ  ،تأھیل إعادة المؤسسة  العقابیة  فضاء  لإصلاح  و 

  .ساسیة  حقوقھ  الأ

للفحص ثم   إخضاعھن یتم أ ، یتعین  لتحدید المعاملة العقابیة الصحیحة  للمحبوس إذ

و من ثمة  ،ضمن  الفئة  التي  یشترك معھا  في العوامل الشخصیة  و الموضوعیة للتصنیف 

عن   إصلاحھو   تأھیلھإعادة بغرض ن العلاج العقابي  الملائم  لھ  لنمط معین  م  إخضاعھ

ي  العلاج استجابة  المحبوس للبرنامج ن أكما  ،طریق  تكوینھ  و تعلیمھ  و رعایتھ صحیا  

الاستفادة   عن طریق  علیھتكییف العقوبة  المحكوم بھا  إلى تؤدي  أنالخاضع  لھ  من شانھا 

لتمكین  المفرج عنھ  من تجاوز ما تسمى   و ،نقضاء فترة  محكومیتھ  إقبل  فراج من الإ

غایة  اندماجھ  في الوسط  الاجتماعي  إلى  ،و رعایتھ  یتعین  مرافقتھ  فراج الإ  بأزمة

  . كعنصر فاعل و بناء 

  
 



 خاتمـــــــةال
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من خلال  تحدید  منھج   و ذلكالتطرق  لموضوع   تفرید العقوبة فرغنا من  أنبعد           
المواضیع  المستجدة  باعتباره  من  ، المشرع  الجزائري  في  التعامل مع ھذا  الموضوع 

         نذكر بأبرز النقاط  التي  تناولناھا  بالبحث   أنینبغي   ،الحدیثة   العقابیة في السیاسة 
  .التي  نتوج  بھا  دراستنا  ھذه    الإقتراحات النتائج  و   إلى  الأخیرخلص في لن التحلیلو 

كل تفرید   أساسمنطلق  و   باعتبارهللتفرید  التشریعي    الأولوھكذا  تطرقنا  في الفصل   
 الشرعیة  مبدأثم تناولنا بالدراسة  ،و خصائصھ  و ضوابطھ  من خلال تحدید مفھومھ

و بناء على  ذلك  وضحنا مفھوم الحدود  ،بنص   إلالا عقوبة  التي مقتضاھا  انھ  العقابیة 
التي اعتمدھا  المشرع  في وضع  سلم تدریجي  یراعیھ  القاضي    الآلیةالقانونیة  للعقوبة  و 

كما  ،ھ عند تقدیره  للعقوبة  الملائمة  لشخصیة  الجاني  و  خطورة  الجرم  الذي ارتكب
ة من نقاش واسع  بین ھذه  النقط  أثارتھتطرقنا  لمسالة  العقوبة  عند المحاولة  بالنظر  لما  

عرضنا  لموقف  المشرع  الجزائري الذي یعتبر  المحاولة  كالجریمة  التامة  من الفقھاء  و 
             ريالعقوبة  عند تعدد  الجرائم بنوعیھ  الصو مقداركما  وضحنا   ،حیث  العقوبة  

ففیما  یخص  التعدد  الصوري   ،بینا  مفھوم  كل صورة  على حدى  أنوذلك بعد  ،الحقیقي و
المعروضة  على القاضي   الواحدةفانھ في حال تعدد  التكییفات  القانونیة  التي  تحكم  الواقعة 

و بالنسبة  للتعدد   ، ةمن حیث  العقوب  الأشدختار  الوصف  القانوني  ی أنفانھ  یتعین  علیھ  
       ختلافھ  بالنظر  لطبیعة  الجریمة  المرتكبة إو بینا  ، الحقیقي  فقد  وقفنا  على شروطھ 

 أنو ھكذا  تدمج  العقوبات  السالبة  للحریة  في حین  ،و  نوع العقوبات  المقررة  لھا 
  ھي  الجمع  بینھا    الأمنابیر  تد القاعدة بالنسبة  لعقوبة  الغرامة  و  العقوبات  التكمیلیة  و 

في تقدیر  العقاب  و بان   أثرھاو    أقسامھاحددنا  مفھومھا  و  فقدن  الظروف  المشددة  وع
لا  یكون  إن یتوسع  فیھا  و أبحیث  لا یجوز  للقاضي   ،القانون  قد  حددھا  بصورة  دقیقة 

كما  تناولنا  بالدراسة   ،تھ  التقدیریة  الشرعیة  الجزائیة  التي  تضبط  سلط مبدأقد خرق  
المعفیة و  المخففة  من العقاب  و  اثر  تحققھما  على العقوبة  التي یحكم    الأعذارمفھومي 

و انھ    الأعذاربھا  القاضي  و بینا  بان القاضي  ملزم  بالأخذ  بھا  متى ثبت  لھ توافر  تلك  
عرض   إلاو  ،الحد  الذي قرره  القانون   إلىالنزول  بھا   أوملزم  بالإعفاء  من العقوبة  

  تلك مسالة  قانونیة  تخضع لرقابة  المحكمة  العلیا   أنحكمھ  للنقض  باعتبار  

   فبینا  مفھومھ   ،تطرقنا  للتفرید  القضائي  للعقوبة  ھذه الدراسة و في الفصل  الثاني من 
ھا  التفرید  الحقیقي  ر  بحق  المرحلة  التي یتحقق  فییعتب  بأنھو   ،و خصائصھ و مبرراتھ 

تمكنھ  من    أمامھالقاضي  یتعامل مع وقائع  حیة ماثلة   أنذلك   ،بمفھومھ  الدقیق للعقوبة  
تقدیر  العقوبة  الملائمة  المنسجمة  مع شخصیة  المتھم  و  جسامة  و نوع  الجریمة  التي 

قمنا  بتحدید  سلطة  القاضي  في تقدیر  العقوبة  سواء  من و بناء  على ذلك    ،اقترفھا  
  مبدأووضحنا   ،كمھا  بالتدرج  بھا  بین حدیھا  المنصوص  علیھما  قانونا   أوحیث  نوعھا  
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لیھا  القاضي  عند تقدیر  العقوبة  الملائمة  متى  خولھ  إ  أالخیرة  بین العقوبات  التي یلج
عقوبة  محل   إحلالالتي  یجوز  فیھا  للقاضي    الأحوال وقفنا على كما  ،القانون  ذلك 

كما تم بیان العوامل المختلفة   التي  تؤثر   ،و ذلك  كلھ  في  القانون  الجزائري    أخرى
  . غیر  مباشرة  على  القاضي  في اختیار  العقوبة  الملائمة   أوبصفة  مباشرة  

ن نفرد  حیزا  من الدراسة  أ للعقوبة ،اول  التفرید  القضائي و كان  لزاما  و نحن بصدد  تن  
بموجب  نظریة  ظروف  التخفیف  القضائیة   التي   ،لسلطة  القاضي  في تخفیف  العقوبة 

ھم  وسیلة  من وسائل  التفرید  أو التي تعتبر  بحق   ،للقاضي  حدیثا اعترف  بھا  القانون 
برغم اعتراف  المشرع  للقاضي  بتخفیف  العقوبة  كقاعدة   و نھ أ غیر  ،القضائي  للعقوبة 

ووفق ذلك    ،بسوابق  المتھم  القضائیة    أساساانھ وضع  لھ  قیودا  تتعلق    إلاعامة  
بظروف  التخفیف  على   معنویا  أوسواء كان شخصا طبیعیا المتھم   إفادةوضحنا  اثر 

      آثارهكما  لم نغفل  التطرق  لوقف  التنفیذ  و شروطھ  و   ،العقوبة  المحكوم  بھا  علیھ 
  إطارو في   ، و صوره  المختلفة  و موقف  المشرع  الجزائري  منھ و تعامل  القضاء معھ 

سلطة  القاضي  في تقدیر  العقوبة  الملائمة  تحدثنا  عن العقوبة  البدیلة  الوحیدة  التي 
لقانون  العقوبات  و التي  شكلت  خطوة    الأخیرفي تعدیلھ    اعتمدھا  المشرع  الجزائري 

و  تم  تناول  الشروط اللازمة    ،ھامة  في سبیل  تحدیث  النظام  العقابي  الجزائري 
  .  واھم مزایاھا  مل  للنفع  العام  و خصائصھالاستبدال  عقوبة  الحبس النافذ  بالع

الثالثة  من التفرید  العقابي  و  ھي   مرحلة  تجسید    و في الفصل  الثالث  تطرقنا  للمرحلة 
ھمال  ھذه  المرحلة  یجعل  من التفرید  إو  بان   ،تفرید  العقوبة  على  ارض  الواقع 

       فحددنا مفھوم التفرید التنفیذي للعقوبة ،التشریعي  و  القضائي  مجرد  حبر على  ورق 
 جھزة الدفاع  الاجتماعي أو  ،العقابیة   نا للمؤسسةمبرراتھ  ثم تطرق ھم أ و خصائصھ  و

الاجتماعي   جالإدما إعادةوكل  لھم  المشرع  الجزائري  في قانون تنظیم السجون و  أ التي 
 الاندماجالتربیة  و  إعادةتطبیق  العقوبة  كوسیلة لحمایة  المجتمع  بواسطة  ، للمحبوسین

و  تبعا  لذلك  تم التطرق  لأنظمة  المؤسسات  العقابیة  المتراوحة   ،الاجتماعي  للمحبوسین 
النظام التدرجي  الذي   إلىبین  النظام  الجمعي  و الانفرادي  و  المختلط بینھما  بالإضافة  

اعتمدتھ اغلب التشریعات  المقارنة  و من بینھا  المشرع  الجزائري  ثم تناولنا  بالدراسة 
  تبتدئبة  من  خلال معاملة  المحبوسین  داخل  المؤسسة  العقابیة  معاملة  تفرید العقو مبدأ

تأھیلھم  في  إعادةالناجعة  لإدماجھم  و    الأسالیببفحصھم  و  من ثمة  تصنیفھم  لاختیار  
بوقف جزئي  للعقوبة  سواء   إفادتھ  أمكناجتاز  المحبوس  ھذه  المرحلة    فإذاالمجتمع   

المشروط  تبعا  لشروط یحددھا  القانون  و توافق  علیھا  اللجنة  المختصة     اجالإفربنظام  
تبین  تقیده   فإذایخضع  المحبوس لمراقبة  لاحقة   أین  ،التي عینھا  القانون  لھذا الغرض  

یستفید  من   أندائم  كما یمكن  للمحبوس    إفراج  إلىالمؤقت  تحول    الإفراجبشروط 
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الخاص  الذي  یمنحھ  رئیس  الجمھوریة  للمحبوسین  ضمن شروط  یحددھا  العفو 
  أسوارو التأھیل  لا یقف عند   الإصلاحو لكون    ،المرسوم  الذي یصدر  بناء علیھ  

تطرقنا  لمعاملة  المفرج عنھم  من خلال   أینخارجھا   إلىالمؤسسة  العقابیة  بل یمتد 
  .         مادیا  و  اجتماعیا ووظیفیا   تسھیل  اندماجھم  في المجتمع 

التصاعدي  للجرائم  في مجتمعنا  سیما  من حیث  ارتفاع  نسب  العودة   المنحى  أنغیر   
یلقي  ظلالا  قاتمة  على  واقع  السیاسة  العقابیة و مدى   الإجراممن  قبل  معتادي    للجرائم
یعیشھا التفرید  العقابي  سواء من حیث  لانتكاسة  الظرفیة  التيھذه  أنغیر ، نجاعتھا

جراء إ من خلال   ممكنة التدارك ، المعاملة  العقابیة    أوالممارسة  القضائیة    أوالتشریع  
جلة  و من ثمة  تدارك النقائص  المس،  عقابي في الجزائرتقییم موضوعي لواقع التفرید ال

الجناة  و  تأھیلھم    إصلاحوھو   أھدافھا  أقصىلتحقیق  الوطنیة  للوصول بالسیاسة  العقابیة 
  . في المجتمع كأفراد صالحین     إدماجھمو 

النتائج  التالیة و التي  تختلف  باختلاف   إلىستطعنا الوصول إ ھذه  الدراسة من خلال 
  .مرحلة  التفرید  العقابي  

  :  خلصنا للنتائج التالیة  بالنسبة  للتفرید  التشریعي *  

جوان  8المؤرخ في  156*66 الأمرالعقوبات  الجزائري  الصادر بموجب قانون  أن *
لا یستجیب  للمتغیرات  التي شھدھا  المجتمع  الجزائري    أصبح ،المعدل و  المتمم    1966

ن المشرع  أو الثقافیة  و  ، و ذلك  من كل  المناحي السیاسیة  و  الاجتماعیة  و الاقتصادیة 
         علیھ   أدخلتن  التعدیلات  الظرفیة  التي أو  ،مطالب بمراجعة  شاملة لھ   تبعا  لذلك

نسجام نصوصھ  و جعلتھ محل إخلت  بأفإنھا   ،جزئیات  منھ  مستو فضلا  عن كونھا  
ن أي نص  أخل  بمنطقھ  القانوني   ذلك  أالذي   الأمر، تنازع  بین  عدة  مدارس  فكریة  

  .  بناء على  نظرة  قانونیة  واحدة  ھادفة   قانوني یجب یبنى 

بموجب  ،من قانون  العقوبات  53من خلال تعدیلھ  للمادة الجزائري   تجاه المشرع إ *
لى تقیید  سلطة  القاضي  التقدیریة  إ ، 2006دیسمبر  20المؤرخ  في  23*06القانون رقم 

التخفیف  و ذلك  بعدم النزول عن الحد  فادة  المتھمین المسبوقین  قضائیا  بظروف  إفي 
خلق وضعیات  غیر   إلى  أدىمر الذي الأ ،دنى  للعقوبة  المقررة  قانونا   للجریمة  الأ

  .منطقیة  تجافي  التقدیر  السلیم  للعقوبة  الملائمة  

ات  المشرع  على عقوبة  العمل  للنفع  العام  كعقوبة  بدیلة  دون سواھا من العقوب إقتصار *
بھذه العقوبة    المحكوم  علیھ  المشرع  حدد شروطا ضیقة  لإفادة  أنكما   ،رى الأخالبدیلة  
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مر  الذي سیما  عندما حرم  المسبوقین  قضائیا  منھا  الأ، البدیلة  مما جعلھا  تفقد  نجاعتھا 
  .  جعل  الممارسة  القضائیة  تفضل  العقوبة  موقوفة  النفاذ  علیھا  

مشرع  حصر  حالات  انقضاء  الدعوى  العمومیة  بالصفح  في جرائم  قلیلة  بالنظر  أن ال* 
  .لتعداد  الجرائم  المنصوص  علیھا  في  قانون  العقوبات  و  القوانین  الخاصة   

وجود  تضخم  تشریعي  في  النصوص  العقابیة ، وتنازعھا  بین  قانون  العقوبات         * 
  .ة  و القوانین  الخاص

  :  كالآتي  بالنسبة  للتفرید  التشریعي  تكون  الإقتراحات بناء على ذلك  

 ما تبناه على غرار   الأقصىبحد واحد  یكون  ھو الحد  السالبة  للحریة ، جعل العقوبة  *
لكونھ   ،صوره  أقصىن یحقق التفرید  العقابي  في أنھ  أمن شن ذلك لأ ،المشرع  الفرنسي 

  الأقصىلحد یتلافى سیئات  العقوبة  التحكمیة  و بالتالي تعسف  القضاة  من خلال  تقریر  ا
لا یجوز  أدنى من ظروف التخفیف  من خلال عدم   تقیید  القاضي  بحد لا یحرم  المتھم و 

  .لھ  النزول  عنھ 

تمنح  القاضي   كانت  و التي ،  المعدلة  من قانون  العقوبات  53نص المادة  إلىالعودة   *
النزول  بعقوبة   في مادة  الجنح للمتھم  مھما كانت  سوابقھ القضائیة   إفادتھفي حالة  

ن  من شان  ذلك  ان یتیح  لأ ،دنانیر جزائریة  خمسة   إلىو الغرامة یوم  واحد   إلىالحبس  
جسامة  الجریمة  و  ظروف  بناء على  ،تفرید  العقوبة ل للقاضي  ھامشا  واسعا  و كبیرا

  .مرتكبھا  الموضوعیة  و الشخصیة  

مكانیة  إبحیث تتاح لھ   ، لھا  دنىأبالنسبة  لعقوبة  الغرامة  عدم  تقیید  القاضي  بحد   *
  .المالیة  المحكوم علیھ ءة عقوبة  الملائمة  بناء على  ملاتحدید  ال

مادة جدیدة ضمن  الفصل الثالث في قانون العقوبات  إدراج ذلك اقترحبناء على و  
ضمن  الحدود المعینة   ( : تكون صیاغتھا كالتالي   المتعلق بشخصیة العقوبةالجزائري 

    بناء على ظروف ارتكاب الجریمة  و شخصیة مرتكبھا ینطق القاضي  بالعقوبات  ،قانونا 
بعین الاعتبار  موارد  آخذافان القاضي  یحدد مقدارھا   ،و بالنسبة  للحكم بعقوبة الغرامة  

  ) . مرتكب الجریمة   أعباءو 

و عقوبة  العمل للنفع أو الاكتفاء بعقوبة الغرامة   عقوبة الحبس في مادة المخالفات  إلغاء*
نھا بذلك  تعتبر عقوبة أعقوبة الحبس في مادة المخالفات لا تجاوز الشھرین  ولكون  ،العام 
  .   المحكوم  علیھ  صلاح  إالتي لھا مساوئ عدیدة  و لا تسھم في  ،رة المدة قصی
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للعقوبة  السالبة  للحریة  و توسیع  مجال  تطبیق  عقوبة  العمل  للنفع  بدیلة  خلق عقوبات *
العام على  اكبر قدر ممكن  من الجرائم  بناء  على دراسة علمیة  دقیقة  و عدم حصرھا  

یستفیدون  من عقوبة  موقوفة  النفاذ    الأصلعلى  غیر المسبوقین  قضائیا  فقط  لكونھم  في 
   .  الأعمفي الغالب  

ینقل  قانون  العقوبات  الجزائري  للجیل  الثاني   أنالأخذ  بتلك  التوصیات  شان من  إن 
     ،حالات  التفرید  العقابي    أقصىمن  التفرید  العقابي  وھو  شخصنة  العقوبة الذي یمثل  

  .و الذي یبنى على  كفاءة القاضي و  اقتداره  عند تحدید  العقوبة  الملائمة  

  :   فقد خلصنا للنتائج التالیة النسبة  للتفرید  القضائي  للعقوبة  ب أما

دون أي   من ظروف  التخفیف ،  اللجوء  المفرط للجھات  القضائیة في إفادة  المتھمین  *
 سلطة  القاضي جعل  المشرع  یتدخل و یقید  ، الأمر الذي  و معیار  معقولأضابط  
  .الفقھ  الجنائي  في التفرید  العقابي    إلیھاھم  مكنة  توصل  أفي ذلك  مما سلبھم  التقدیریة 

 الإدارةالتي  لا تمكن   ،للحكم  بعقوبات  قصیرة  المدة   أن الجھات  القضائیة تمیل * 
  . الاجتماعي  للمحبوسین    الإدماجعادة إالعقابیة  من تحقیق  سیاسة  التأھیل و  

اذ ینصرف  ،رز  التسبیب  اللازم  للعقوبة  المحكوم  بھا القضائیة  لا تب  الأحكام  جل أن *
متجاھلا  تسبیب  العقوبة  التي قضى  بھا   ، و البراءة أ دانة  جل جھد  القاضي  لتسبیب الإ

  . البراءة   أو  الإدانة  أسبابعن  أھمیة ن ذلك  لا یقل أبرغم   

میل لتسلیط  العقوبة  المتناسبة  معھا  تف ، الوقائع  الجسیمة الجھات  القضائیة  تقلقھا   أن*
  .    ھامشیة  غیر  مؤثرة  الموضوعیة  أوالمتھم الشخصیة   تصبح ظروف  أین

مما  ، و العقاب   الإجرامشتمال التكوین  القاعدي للقضاة  على  مناھج علمي إعدم * 
 .ة  حولھ تجاھات المدارس الحدیثإحرمھم من تأصیل  فلسفي  قانوني  لفكرة  العقاب و 

  : كالآتي   الإقتراحات بالنسبة  للتفرید   تكون  الإقتراحات بناء على ذلك 

نھ  یتعین  إو من ثمة  ف  ،مالھا  آالقاضي ھو  محور  سیاسة  التفرید  العقابي  و معقد  ن إ *
   التقدیر  السلیم  للعقوبة  الملائمة   تتیح لھ ، قانونیة  و  تقدیریة لیات  و قواعد آتمكینھ  من  

  . العقاب عتراف لھ بھامش واسع  في تقدیر  من خلال الإ إلاو ذلك لن یتأتى  

و الموضوعیة  عند تقدیره   ، لا یھمل ظروف الجاني الشخصیة  أنعلى القاضي  یجب *
  . ذلك   ن لا تحجب عنھ جسامة  الوقائع  المعروضة  علیھ أو  ،للعقوبة  الملائمة 
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حتى تتبین  ،العقوبات التي ینطق بھا  سیما  عقوبة الحبس النافذ    بتسبیبالقاضي  إلزام* 
عند بمراعاة ذلك  ، فتقومعلة الحكم  على المحبوس بتلك العقوبة الجھة القائمة  على التنفیذ 

  . تحدید المعاملة العقابیة  الملائمة  لھ 

في  التكوین  القاعدي و  المستمر  للقضاة  حتى   الإجرامو  مي  العقاب دراج مناھج علإ *
غیر  نظرتھم  للعقوبة  على نحو تتزید  من رصیدھم  المعرفي  و  ،تتكون  لھم  قاعدة فقھیة 

  . ھداف  المرجوة  منھا یحقق الأ

الاجتماع  و علم النفس  معارف  القضاة الممارسین من العلوم  المساعدة  كعلم   تعزیز *
و التي  ، من  التقدیر  السلیم  لظروف  المتھم  الشخصیة  و الموضوعیة ھم یمكنمما 

  .   المنطوق بھا  من طرفھم   ستنعكس حتما على العقوبة  

  : فقد خلصنا للنتائج التالیة بالنسبة  للتفرید  التنفیذي   

یعتمد على معیار العقوبة  المحكوم بھا   ،ن التوزیع داخل المؤسسات العقابیة المختلفة إ *
  .و التصنیف بناء علیھ    أنواعھعتماد الفعال  على معیار الفحص بمختلف عوض الإ

ن المشرع تبنى معیار باقي العقوبة كأساس لأي تكییف تخضع  لھ  العقوبة  المحكوم بھا  أ* 
  .لتأھیل  و الإصلاح ا إعادةكاستجابة  المحبوس لبرنامج ،  الإصلاحیةعوض المعاییر 

ن اشتراط قیام المحبوس بدفع الحقوق المدنیة  المحكوم بھا كتعویض للطرف المدني عن أ*
ستفادة  إیحد من  ،فراج المشروط  ستفادة من نظام الإجلھا  للإأالجریمة  المحبوس من  

           المالیة  بملاءتھدفعھ للتعویضات  تتعلق   إشتراط  نأكما  ،المحبوس من ھذا النظام  
  .  الإصلاحالتأھیل و   إعادةنصلاح حالھ و استجابتھ  لبرامج إب   و لا علاقة لھ

غیر  محدد بشروط  و لا  یتم  مرافقة  المحبوس  المستفید  الرئاسي  أوالعفو  الخاص  أن*
  .  لا أملمراقبة  مدى  اندماجھ في المجتمع   عنھ    الإفراجراءات لاحقة  على منھ بإج

  :  كالآتي   التنفیذي بالنسبة  للتفرید   تكون  الإقتراحات بناء على ذلك 

سلوب أبتبني ، النظر في معاییر التصنیف و التوزیع داخل المؤسسات العقابیة   إعادة*
ن لأ ،السوابق القضائیة  للمحبوس   أوعوض  طبیعة  العقوبة  المحكوم بھا   بأنواعھالفحص 

  .تعبر فعلا  عن  نفسیة  و شخصیة النزیل تلك معطیات لا 

ستعمال  مناھج  الفحص  لتوزیع  إالمؤسسات  العقابیة  و لیات  التصنیف  داخل آتفعیل  *
  . في المجتمع    إدماجھمالمحبوسین  توزیعا  یخدم تأھیلھم  و 
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 ،تكییف العقوبة  إعادة نظمة أعتماد باقي العقوبة  كشرط لاستفادة المحبوس من إعدم  *
    الإصلاحو مدى استجابتھ لبرامج اشتراط  استقامة المحبوس   وإنماالمشروط  الإفراجسیما 

ستفادة للإ ، شتراط دفع  حقوق الطرف المدني و الخزینة  العامة من قبل المحبوس إعدم  *
المحبوس المالیة  و لیس  بملاءةذلك الشرط یتعلق لكون  ،المشروط  الإفراجنظام  من

كما انھ قد یكون المحبوس غیر مقتدر مالیا  لدفع  ، التأھیلو   للإدماجنصلاحھ  و تقبلھ  إب
              للإصلاححقوق الطرف المدني  و الخزینة  العمومیة  لكنھ یبدي استجابة حقیقیة  

  . و الاندماج في المجتمع 

وجعلھ  مرتبطا  بحسن سیرة  و سلوك   ، تقنین شروط و حالات  العفو  الخاص *
علیھم  لضمان    الإفراجواضحة  لمرافقة  المستفیدین  منھ  بعد   آلیات إیجادالمحبوسین  و 

  . عدم  عودتھم  لحیاض  الجریمة  

نھ  و حتى یحقق تفرید العقوبة  النتیجة  المتوخاة منھ  و المتمثلة  في  إو بصفة  عامة  ف       
ن  تتكاثف  أفلابد   ،و تأھیلھ    إصلاحھتوقیع  عقوبة  ملائمة  للمحكوم  علیھ  و  تسھم  في 

من تفرید  تشریعي  و  قضائي  و  تنفیذي بحیث یكمل  كل نوع  نقائص   ،الثلاثة    أنواعھ
معنى الكلمة  یحقق  الفائدة  للمحكوم    أتمبتفرید عقابي   إلىو عندھا  نصل    الآخرالنوع  

       و  فائدة  للمجتمع   بتحیید  العناصر  المنحرفة  فیھ ،المجتمع في   إدماجھعلیھ  بإعادة  
 .رحابھ  كعناصر  بناءة  و فعالة   إلىعادتھا إو 
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  :المصادر و  المراجع  قائمة  
  .  المصادر :  أولا

     القواعد الدولیة.  

           المتحدة  لمنع الجریمة   الأممالقواعد النموذجیة  الدنیا  لمعاملة  السجناء مؤتمر   ـ
  1955جنیف  ،و معاملة  المجرمین  

    الدستور.  

  . 1996ـ دستور  الجمھوریة  الجزائریة  الدیمقراطیة  الشعبیة  لسنة  

  الوطنیة     الأوامرالقوانین  و.  

المتضمن   1966یونیو  8الموافق  لـ   1386صفر سنة  18المؤرخ  في  66/156 الأمرـ  1

  .قانون  العقوبات  المعدل  و المتمم 

المتضمن    1966یونیو  8الموافق لـ  1386صفر  18لمؤرخ  في  ا  66/155 الأمرـ  2

  .الجزائیة  المعدل و المتمم   الإجراءاتقانون 

  . المتضمن  قانون  القضاء العسكري  1971افریل  22المؤرخ  في  71/28رقم  الأمرـ  3

 2005فبرایر  6الموافق لـ   1425ذي الحجة  سنة   27المؤرخ  في  05/04ـالقانون رقم 4

  .الاجتماعي  للمحبوسین   الإدماج  إعادةالمتضمن  قانون تنظیم السجون  و 

یتعلق  2005غشت سنة  23الموافق لـ  1426رجب  18المؤرخ في   05/06رقم  الأمرـ  5

  .بمكافحة التھریب المعدل و المتمم 

  2006فبرایر  20الموافق لـ  1427محرم عام  21المؤرخ في  06/01ــ القانون رقم  5

  . المتعلق بالوقایة من الفساد  و مكافحتھ  

المدنیة    الإجراءاتالمتضمن قانون  2008فبرایر  25المؤرخ في  08/09القانون  رقم  ــ  5
  .   الإداریةو 

المتعلق   2009 أوت 27الموافق لـ   1430 رمضان 6المؤرخ في   09/04مر رقم الأ ـ 6
 .و حمایتھا    الإنسانباللجنة  الوطنیة  الاستشاریة  لترقیة  حقوق 
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    الأجنبیةالقوانین   .  

  .    الألمانيـ قانون العقوبات   1

  . الایطالي  ـ قانون العقوبات  2

  . البولوني ـ قانون  العقوبات   3

  . المصري ـ قانون  العقوبات   4

  .  الفرنسي ـ قانون  العقوبات   5

  .  الروسي ـ قانون  العقوبات   6

  .الجزائیة  الفرنسي   الإجراءاتـ قانون   6

  . الجنائیة  المصري  الإجراءاتـ قانون   7

   النصوص  التنظیمیة.  

  . المراسیم التنفیذیة *  

المتعلق بإجراءات تنفیذ المقررات  1972فبرایر  10المؤرخ في  37/ 72المرسوم رقم  ـ1

  .  1972لسنة  15الخاصة بالإفراج المشروط  الجریدة الرسمیة العدد 

المتضمن انشاء لجنة التنسیق لترقیة  1967فیفري  10المؤرخ في  35/ 72المرسوم رقم  ـ2

  . و إعادة تربیة المساجین و تشغیلھم

المتعلق بمراقبة  المساجین  و   1972فیفري 10المؤرخ في  36/ 72المرسوم رقم  ـ3

  .توجیھھم  

المتضمن  تحدید لجنة    2005مایو   17المؤرخ في   05/180ـ المرسوم التنفیذي  رقم  4

  . 2005لسنة   35الجریدة الرسمیة  العدد  ،و كیفیات  سیرھا   ،تطبیق العقوبات 

المتضمن  تحدید  تشكیلة    2005ماي  17المؤرخ في   05/181ـ المرسوم  التنفیذي  رقم  5

  . 2005لسنة    35الجریدة الرسمیة  العدد  ،لجنة تكییف  العقوبات  و تنظیمھا  و سیرھا  

المتضمن  تحدید  تنظیم   2005نوفمبر  8المؤرخ في  05/429ـ المرسوم  التنفیذي  رقم  6

 إدماجھم إعادةتربیة المحبوسین  و   إعادةلوزاریة  المشتركة  لتنسیق  نشاطات  اللجنة  ا

  . 2005لسنة   74العدد  ،الجریدة الرسمیة   ،الاجتماعي  و مھامھا  و تسییرھا  
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المتضمن  تحدید    2005نوفمبر  8المؤرخ في   05/431ـ المرسوم  التنفیذي  رقم  7

شروط و كیفیات  المساعدة  الاجتماعیة  و المالیة  لفائدة المحبوسین  المعوزین  عند الافراج 

  . 2005لسنة    74الجریدة  الرسمیة   عدد  ،عنھم   

المتضمن  تحدید   2007جانفي  22  المؤرخ في  07/320ـ المرسوم التنفیذي  رقم  8

  .كیفیات تنظیم  المؤسسة  العقابیة  و سیرھا  

المحدد  لكیفیات  تنظیم    2007فبرایر  19المؤرخ في   07/67مرسوم  التنفیذي  رقم ـ ال 9

الاجتماعي   الإدماج  بإعادةالسجون  المكلفة    لإدارةو سیر المصالح  الخارجیة  

  .  2007لسنة   13الرسمیة  العدد للمحبوسین  الجریدة 

المتضمن تحدید    2007فیفري  19المؤرخ  في  07/06ـ المرسوم التنفیذي  رقم  10

العدد   ،الجریدة الرسمیة   ،السجون    لإدارةكیفیات  تنظیم  و سیر  المصالح  الخارجیة  

  .  2007لسنة    13رقم 

  المناشیر و القرارات الوزاریة  .  

  بإجراءاتالمتعلق   1984جوان  20المؤرخ في  06/84رقم  الوزارير المنشوـ  1

  . المشروط  الإفراج

المؤرخ     01/2005رقم   الأختامالوزاري  الصادر عن وزیر العدل  حافظ  ـ المنشور 2

  .المشروط    الإفراجبكیفیات  البت  في ملفات  المتعلق   2005جوان   5في 

المتضمن  لكیفیات  تنفیذ منح   2006  أوت 2الوزاري المشترك  المؤرخ في  ـ القرار 3

الجریدة   ،عنھم   الإفراجالمساعدة الاجتماعیة  و المالیة  لفائدة  المحبوسین  المعوزین  عند 

  .  2006لسنة  62الرسمیة  العدد 

ت  تطبیق المتضمن  كیفیا  2009افریل   21المؤرخ في  2الوزاري رقم ـ المنشور  4

  . عقوبة  العمل  للنفع  العام  

 القطاعیة المشتركة تفاقیات  الإ  .  

  2006دیسمبر  20ـ اتفاقیة  بین وزارة  التربیة الوطنیة  ووزارة  العدل  المؤرخة  في  1

  .المحبوس في المؤسسة العقابیة   تأھیلالمتضمنة  تكوین  و 
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الاجتماعي  الإدماج  إعادة السجون  و  دارةلإتفاقیة ثنائیة  بین المدیریة  العامة إ ـ 2

جویلیة   29و تعلیم الكبار  المؤرخة  في    الأمیةللمحبوسین  و الدیوان  الوطني  لمحو 

2007  .  

   المذكرات  الوزاریة .  

تتعلق بتشجیع  نشاط  443/2004تحت رقم   2004  أوت 8ـ مذكرة وزاریة  مؤرخة في  1

  .المساجین  أوساطالتعلیم  و التكوین  في 

تتعلق بتشجیع   408/2004تحت رقم    2004سبتمبر   19ـ مذكرة وزاریة  مؤرخة في   2

  . المساجین   أوساطنشاط  التعلیم  و التكوین  في 

  .المراجع : ثانیا 
 المراجع  باللغة  العربیة . 

 : الكتب القانونیة  :  أولا* 

القسم العام  دار كتاب  ،الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري   ،ابراھیم  الشباسيــ 1
  . 1981اللبناني  بیروت  

، الغرامة كبدیل للحبس قصیر المدة، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة  المجذوب أحمد ــ 2
 . 2004قسم بحوث المعاملة الجنائیة ، القاھرة،  ،والجنائیة 

دار ھومة للطباعة  و  النشر   ،الوجیز  في القانون  الجزائي العام  ،بوسقیعة أحسنـــ 3
 .  2007الجزائر ،الطبعة الرابعة 

 ،منشورات بیرتي  ،قانون  العقوبات في ضوء الممارسة  القضائیة  ،بوسقیعة أحسنـــ 4
  .   2008.2009الجزائر   طبعة  

دار النھضة العربیة  القاھرة  ،ي النظریة العامة  للجزاء الجنائ ،عوض بلال أحمدـــ  5
 . 1996مصر  الطبعة الثانیة  

في القانون  الجزائري  و القانون   ،الجنائي    الإثمالوضوح  في   أزمة ، مجحودة أحمدـــ  6
 .  2004 الطبعة الثانیة  ،دار ھومة  للنشر ،المقارن  الجزء الثاني 

للحقوق والحریات، دار الشروق مصر، الطبعة ، الحمایة الدستوریة فتحي سرور أحمدــ  7
 .2000الثانیة

  الإسلاميو العقاب  في الفقھین الوضعي و    الإجرامعلم    أصول ، المشھداني أحمدــ  8
  . 2002 طبعة دار الثقافة  عمان  

 ،السیاسة الجنائیة  و التصدي للجریمة   ،دروس في العلم الجنائي  ،العوجي مصطفىـ 9
 . 1987الطبعة الثانیة   ،الجزء الثاني   ،بیروت لبنان  ،مؤسسة نوفل 

دیوان  المطبوعات   ، و  علم العقاب   الإجرامموجز في علم   ،ابراھیم منصور إسحقــ  10
  . 1991الطبعة الثانیة  ،الجزائر  الجامعیة
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التعدیلات   أھمدراسات قانونیة  في المادة الجزائیة على ضوء  ،جباري عبد المجیدـ 11
  .  2012الطبعة  الاولى  ،الجزائر  دار ھومة  ،الجدیدة  

الجزء ،لبنان بیروت  ،التراث العربي  إحیاءدار ،الموسوعة الجنائیة  ،جندي عبد الملكـ  12
  .  الأولىالخامس الطبعة  

ترجمة و مراجعة   ،مبادئ الحقوق السیاسیة   أوالعقد  الاجتماعي  ،جون جاك روسوــ 13
  . 2007العربیة  بیروت  طبعة  الأبحاثمؤسسة   ،عادل زعیتر  

حقوق السجین  و ضماناتھ في ضوء القانون و المقررات  الدولیة  ،  حمدحسام الأـــ  14
  . 2010طبعة   ،لبنان منشورات  الحلبي بیروت

 ة والتدابیر الاحترازیة سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوب ،حاتم حسن موسى بكارــ 15
  . 2000 سنة الأولىالطبعة    الإعلام للنشر والتوزیع و الدار الجماھریة 

دراسة مقارنة مع  ،  الأردنيالتفرید  العقابي  في القانون  ،  بشیر الجبور سعودخالد ــ 16
  . 2009  الأولىالطبعة  . دار وائل  للنشر ،القانون  المصري  و القانون الفرنسي 

دراسة مقارنة في ضوء   ، الإنسانالحمایة الجنائیة  لحقوق  ، الكباش أحمدخیري ـ  17
و المبادئ الدستوریة  و المواثیق الدولیة  دار الكتب المصریة    الإسلامیةالشریعة  أحكام

2006 .  
دار الفكر  ، الطبعة  الرابعة  ،مبادئ القسم العام  من التشریع العقابي   ،رؤوف عبیدــ 18

  . 1979العربي  القاھرة  
، دار "المشكل والحل دراسة مقارنة"، التفاوت في تقدیر العقوبة رمزي ریاض عوض ــ 19

  . 2005النھضة العربیة، مصر، 
 ،الاسكندریة   ،منشاة  المعارف  ،النظریة  العامة للقانون  الجنائي  ،رمسیس بھنام ــ20

  .   1997،مصر الطبعة الثالثة  
   2005منشاة  المعارف مصر طبعة  سنة   ،علم  النفس القضائي   ،رمسیس بھنامـ ـ 21
 إعادةفي سیاسة  ،القضائیة الجزائیة  الأحكامدور قاضي تطبیق  ،طاشور عبد الحفیظ   ــ 22

 ،عكنون ن دیوان المطبوعات الجامعیة ب ،التأھیل الاجتماعي في التشریع الجزائري 
  . 2001: الجزائر طبعة 

دار   ،طبعة ثانیة   ،النظریة العامة    أصولالمدخل  و   ،القانون الجنائي   ،علي راشدــ 23
 .  1974 طبعة سنة  النھضة العربیة 

طبعة  ، مالطا  ELGA، أصول علم العقاب، شركة عبد الرحمن محمد أبو توتة ــ24
2001 .  

مؤسسة  ،الشامل  في التشریعات  الجنائیة ،عبد المحسن عبد العزیز و طھ العشماويــ 25
  ) بدون تاریخ ( شباب الجامعة 

 .  2000 سنةالكویت   الطبعة الثانیة   ،و علم العقاب    الإجرامعلم   ،عبود السراجــ 26
            الإجرامعلمي   أصول ،الشاذلي علي عبد القادر  القھوجي  و  فتوح عبد الله ـ 27

  .  1999طبعة  ،  الإسكندریةدار المطبوعات  الجامعیة   ،و  العقاب  
المؤسسة  الجامعیة  للدراسات   ،فلسفة العقاب و التصدي للجریمة  ،علي محمد جعفر ـ 28

 .    2006   الأولىالطبعة  ،و النشر و التوزیع   بیروت 
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العربیة، لبنان، ، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، دار النھضة فوزیة عبد الستارـــ  29
 1985الطبعة الخامسة، 

الرباط،  في تفرید الجزاء، مطبعة طوب بریس، حدود سلطة القاضي  لطیفة المھداتيــ 30
  . 2007،  الطبعة الأولى

، حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبیق القانون، دار الفكر  مأمون محمد سلامةــ 31
 . 1975العربي، 

دار  شتات  ،دار  الكتب  القانونیة  ،اضي  في  تخفیف  العقوبة  دور  الق ، محمد بونھــ 32
 .  2010 ،جمھوریة  مصر  العربیة   ،للنشر  و البرمجیات 

تخفیف  العقاب  في القانونین اللیبي  و    أسبابو  الإباحة أسباب ، محمد بونةــ  33
 جمھوریة  مصر  العربیة    ،دار  شتات للنشر  و البرمجیات  ،المغربي دار  الكتب  القانونیة  

   2010 :طبعة  سنة 
الجنائیة  في النظم القانونیة    الإجراءات ،محمد شریف بسیوني و عبد العظیم  وزیرـــ 34
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 ملخص الموضوع 

لحقب  ختلاف  اإو  ،ختلفت  مناهج تنفيذها  تبعا  لمقتضيات  الزمان  و المكان أو  لقد تنوعت العقوبات

تبلور  ذلك  جليا  من خلال    أين،  الوقاية  من الجرائمواضحة  في مفهوم  رااأثالتاريخية  التي  تركت  

متخلية  عن ، جديدة  غير معهودة  عقابية التطور  الذي عرفته  السياسة  العقابية  من خلال تبنيها لأنماط 

و ما لحق  الفرد  ،  متناسبةفي سبيل جعلها الظلم نتقام  و الإو  ن مظاهر للقسوة م بعض ما كان يشوبها

 .إصلاحهم و شخصية الجاني بغرض تأهيله و و بما يتلاءالمجني عليه  من ضرر 

و تحديد الجزاء المقابل لها  بالنظر للنتيجة الضارة   ،المجرمة الواقعة تحديد و هكذا يتولى المشرع 

    سواء عن طريق التشديد في  العقوبة ,الجاني إلىإصلاحاللاحقة بالمجني عليه  و المجتمع  و بما يؤدي 

عليه بالتفريد و ذلك ما نصطلح  ،تعفي الجاني منها تماما  أوالتي تخفف منها  القانونية الأعذاربتقرير  أو

 إلىة تحول تلك النصوص الجامد أنضي يبقى هو الروح التي من شانها القا أن غير، التشريعي  للعقوبة 

في التقدير الكمي و النوعي  بالسلطة التقديرية  عتراف له من خلال الإ،  عدالة يحس بها  المتقاضون

  أمامهبالمجني  عليه  الماثل    ألحقتهلجسامة  الواقعة  المعروضة  عليه  و الضرر  الذي بالنظر  ،للعقوبة 

يسمى  و ذلك كله  يتم ضمن ما  ، أمامه خرالآمرتكب  الجرم  الماثل هو شخصية   إلىو بالنظر  أيضا  

بها  يعق لم ما، حبرا  على ورق  ستبقىالعقوبة  التي يحكم  بها القاضي   أن إلا ، بالتفريد القضائي  للعقوبة

مراقبته  للمحكوم  و من خلال  القائم  بتنفيذها ف ،ن قبل الجهة  المعهود لها بذلك  ممتابعة  لها  عند  تنفيذها 

للوصول  بتلك    الأمثلو ما هو  السبيل  ، مدى نجاعة  تلك العقوبة  من عدمها يحدد   أنعليه  يستطيع 

و تأهيل  المحكوم  عليه  إصلاحوهو   ،الهدف  المتوخى  منها   إلىالعقوبة  المحددة بفترة زمنية  معينة  

 و ذلك عبر ما يسمى بالتفريد التنفيذي للعقوبة .

Résumé du sujet   

Les sanctions ont varié , et les méthodes de leurs exécution se sont diversifiées selon les 

exigences du temps et du lieu , ainsi que les ères historiques qui ont laissé une claire incidence  

dans le concept de prévention de crimes, où il est évidement concrétisé par l’évolution de la 

politique pénale manifestée ,par l'adoption de nouvelles méthodes punitives inhabituelles en 

abandonnant un peu de leurs aspects de cruauté, de vengeance et d'injustice pour les rendre 

proportionnelle avec le préjudice subi par la victime , et convenable à la personnalité du 

coupable en vue de la réadaptation et lacorrection de ce dernier.  

Ainsi le législateur prend la charge de déterminer le délit criminel , et la peine qui lui est 

assortie vu le préjudice subi par la victim aussi, bien que par la société et en vue de corriger le 

coupable, soit par l’intensification de la peine ou par l’établissement des excuses légales qui 

l’allège ou en dispense  le coupable complètement, ce que nous appelons l’individualité 

législative de la peine , Cependant , le juge demeure l'esprit qui peut transformer lesdits texts 

rudes en une justice apercevable par les plaideurs , en lui reconnaissant le pouvoir de 

l'appréciation dans l’estimation quantitative et qualitative de la peine,vue la gravité de 

l'incident qui lui est exposé et le préjudice subi par la victim comparant devant lui, et vu 

également la personnalité du coupable, qui a commit l’infraction comparant devant lui aussi.  

Tout cela se passe dans le contexte  de se qu’on appelle l’individualité judiciaire de la peine. 

Néanmoins, la peine prononcée par le juge restera noir sur blanc à moins qu'elle soit 

suivielors de son exécution par la juridiction à laquelle elle est confiée. Le préposé chargé de 

son exécution et par son contrôle du condamné peut déterminer l’étendue de l'efficacité d'une 

telle peine et la meilleur façon pour atteindre avec une telle peine limitée par une période 

précise l'objectif envisagé qui consiste en la correction et la réadaptation du condamné et ce 

par ce qu’on appelle l’individualité exécutive de la peine.  
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